


تَعَصَلْبا لام ربطبيِه وَنوْرِه علَفقَيَه 
ااكت الى وو تر تارتف 
عخىآثارالتَلْضالضَّابحِين . المَُرَى بهَدْ سَيَدالرسيِين 
صلل جلالء' أميرالمؤميدين 
وَامَامالموحَدِين مَل كَالعْلمَاءِ وَعَاوالملوك 


اللرتعوزن لعز ام 


َمتّع له بطول ايده المباركة 


مسن مالم 
كتاب الوقف 


قوله ( وهُوَ تحْيس الأَْل وَتَسْيلُ المنقمَة) . 

وكذا قال فى المجذاءة 5 الذهت 14 المستوعب » والخلاصة » والكانى » 
رالتلخيص » والرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز » والفائق » وغيرهم . 
قال الزركثئ : وأراد ‏ مَنْ حَدَ بهذا الحدّ ‏ مم شروطه العتبرة . وأدخل 
غيره الشروط فى الحد . ا 

وقال فى المطلع : وحد المصنف لم ممم شروط الوقف . وحده غيره فقال : 
نحبيس مالك مطلق التصرف ماله لمنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف 
فى رقبته » بصرف ريعه إلى جهة بر » تقربأ إلى الله تعالى . اننهى . 

وقال الشيخ تت الدين رمه الله : وأقرب الحدود فى الوقف : أنه كل عين 
يجوز عاريتها . ش 

فأدخل فى حده أشياء كغعرة » لانيحوز وقفها عند الإمام أحهد رحمه الله » 
والأصحاب : يأنىن حكها . 

قوله ( وَفيه روابتآن . لِمْدَاهًا : أنه عحْصْلُ بالقول والفغل الدَال 
عل 

كا مَثْل به المصنف . وهذا المذهب . 

قال المصنف » والشارح » وصاحب الفائق » وغيرهم : هذا ظاهر المأهب . 

قال الحارى : مذهب أن عيد الله رجه الله : انعقاد الوقف به . وعليه 
الأسات انو 


وحرم به ق الجامع الصغير 4 ورءوس المسائل تاقاضى 4 ورءوس المسائل 


لأبى الخطاب » والكافى » والعمدة ». والوجيز» وغيرم . وقدمه فى الفروع وغيره . 
والروايمٌ الرّضْرى : لايصح إلا بالقول وحده .كا مثل المصنف . ذ كرها 
القاضى فى الحرد . واختاره أبو عمد الجوزى . 
ومن المصنف دلالتها.. وجءل المذهب رواية واحدة . وكذلك الحارنى 
فار : قال فى المطلع : السقاية ‏ بكسر السين ‏ الذى يتخذ فيه الشراب فى 
.الوا 7 وا عن ابن عباد . قال : والمرادهنا بالسقاية : البيت المبنى لقضاء 
حاحة الإنسان . سمى بذلك و ذلك . 
قال : ولم أره متصوصاً عليه فى شىء من كتب الاغة والغريب . إلا بمعنى 
موضم الشراب » و عمنى الصّواع . اتنهى . ْ 
قال الحارثى : أراد بالقابة : موضم التطهر وقضاء الحاجة » بقيد وجود الماء . 
قال : ول أجد ذلك فىكتب الاغويين . وإفا هى عندم مقولة بالاشتراك على 
الإناه الذى يسقى به » وعلى موضع السقى . أى المسكان المنخذ به اماء . غير أن 
هذا يقرب ما أراد المصنف بقوله « وشرعبا » أى فتح بابها . وقد يريد به معنى 
الؤروف :ات 
قلت : لعل أراد أع بما قالا اذخ فى كلقن + الوق غاية لامعل 
الطرريق» ونحوه . و بنى علمهاء» ويكون ذلاث تسبيلا له . وقد صرح بذلك اللصنف 
فى الغنى » وغيره . 
قال الزركثى : لو وقف سقابة : ملك الشرب منها . لكن برد على ذلك 
قوله « و يشرعبا لم 6. 
عمد لانو قا 
أى : يى بنيااعل خيئة السجد . 


عر 4 ٠‏ 5 9 ٍ 
ل وَأذْن للثاس فى الصّلاة فيد ) : 


دم هه لدم 


5 إذناً عام . لأن الإذن الخاص : قد يقم على غير المرقوف: د فلا تفي 
دلالة الوقف . قاله الحارتى . 

قوه ( وصرعة : ولت عقنت اونيلت 4: 

وقفت » وحست : صر يح فى الوقف » بلا تزاع . وهما مترادفان'» على معنى 
الاشتراك فى الرقبة عن التصرفات المزيلة لامك . 

وأما « سبلت » فصر بحة على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 

وقال الحارثى : والصحيح أنه ليس صر يح . لقوله عليه الصلاة والسلام 
ول رسال المرة 6 . 

غابر بين معنى « التحبيس »© و « التسبيل » فامتنم كون أحدها مرا 
فى الآخر. | | 

وقد عل كون الوقف : هو الإمساك فى الرقبة عن أسباب القلكات . والتسبيل : 
إطلاق القُليك . فكيف يكون صر حا فى الوقف ؟ اتتهى . 

قوله ( وكتاية ا ل وات 6 

أما'« تصدقت » وحرمت » ك1 فيه بلا خلاف أعامه . 

وأما « أبدت » فالصحيح من المذهب : أنها من ألفاظ الكناية » وعليه 
جماهير الأسماب . وقطع به ال كثر . 

وذ كر أنو الفرج أن «أيدث صرح فيه . 

قوله ( فلا يَصح لقف ب بالكتاية إلا أن نويه 4 بلاتراع . 

سين باح الأثقاظ الباقية 4. 

من : الألفاظ النسة من الصريح والكناية . 


4 بحس ا ها 


وحم الوقف » فَيَقولٌ : تَصَدَقت صَدَقة مقوفة» أَوْ حنسَّة» 
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أو فاه رةه ا ب لانباع ولا وَلا 
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لدورب». 


وهذا الصحيح من المذهب . وعليه بجاهير الأصحاب . 

وذكر أنو الفرج : أن قوله « صدقة موقوفة 2 أو مؤبدة 8 د لاباع » 
كنابة . 

وقال الحارنى : إضافة « التسبيل » ععحرده إلى « الصدقة » لايفيد زوال 
الاشتراك . فإن « التسبيل » إِنما يفيد ماتفيده الصدقة » أو بعضه . فلا يفيد معنى 
ادا : ش 

. وكذا لو اقتضر على إضافة « التأبيد © إلى « التحريم » لايفيد الوقف » 
لأن التأبيد قد يريد به دوام التحريم . فلا مخلص اللفظ عن الاشتراك . قال : 
وهذا الصحيح . انتهى ْ 

وقد قال المصنف » والشارح » وغيرهما : لوجمل عاو بيته أو سفله مسجداً 
صح . وكذا لو جعل وسط داره مسجداً » ولم يذكر الاستطراق : صح »كالبيع . 

قال فى الفروع : فيتوجه منه الا كتفاء بلفظ يشعر بالمقصود . وهو أظمر على 
أصلنا . فيصح « حملت هذا للمسحد » أو «فى السجد» ونحوه . وهو ظاهر 
نصوصه . 

وح فى رواية يعقوب : وقف من قال « قريتى التى بالثغرلموالىَ الذين به » 
ولأولادم 6 قاله شيحنا . ش 0 

وقال : إذا قال واحد » أو جماعة « جملنا هذا الكان . نينا أ أووققاً » 
صار مسحداً » ووقفاً بذلك . و إن لم يكاوا غاريه 

وإذا قال كل منهم « جعلت ملكى لأسحد » أو ١ق‏ السييد ») ونحو 

ذلك . ضار بذلك حقاً للسسحد . | انتهى : 


بح ااه 
فائرتا, ٠‏ 


إمراضها : إذا قال « تصدقت بأرضى على فلانا ‏ وذ كر معيناً » أو معينين ‏ 





والنظرلى أيام حياتى . أو لفلان » ثم من بعده لفلان »كان مفيدا للوقف . وكذا 
لوقال « تصدقت به على فلان . ثم من بعده : على ولده » أو على فلان » أو 
« تصدقت به علل قبيلة كذا » أو « طائفة كذا »كان 1 لاوقف . لأن ذلك 
لايستعمل فها عداه . فالشركة منتفية . 

المَائمٌ : أو قال « تصدقت بدارى على فلان » ْم قال بعد ذلك « أردت 
الوقف » وم يصدقه فلان : لم يقبل قول المتصدق فى اله . لأنه حالف لاظاهر . 

قلت : فيعابى مها . ' 5 

قوله ( وَلا يَصمّ إلا سوط أَرْْمةَ . أَحَدُهَا : أن يكون ف عَإْنٍ 
يحور يننا » وَمْسْكنْ الانتفاع با داعا مم بقآء عينها ) . 

يعنى فى العرف كالإجارة . وهذا المذعب . وعليه الأسماب . . 

واعتبر أو عمد الجوزى بقاء متطاولاً . أدناه : عمر الحيوان . 

قوله ( كَالمَمار» وَالحيوَانِ , وَالأنآث » وَاليتلاج ) . 

أما وقف غير المنقول : فيصح بلا نزاع . 

وأما وقف المنقول ‏ كالخيوان » والأثاث : والسلاح » ونحوها - 

فالصحيح من امذهب : سعة وقفها . وعليه الأسماب . ونص عليه . 

وعنه : لا يصح وقف غير العقار . نص عليه فى رواية الأترم » وحنبل .. 

ومنم الحارثى دلالة هذه الرواية » وجمل المذهب رواية واحدة . 

.وتقل المروذى : لا يحوز وقف السلاح . ذ كره أبو بكر . 

وقال فى الإرشاد : لايصح وقف الثياب. 


5-5-5 4 جعت 


5 سد اس شايع 0 
هذا الذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب قاطبة . 
وف طريقة بعض الأصحصاب ٠:‏ وتوحه عن عدم 2 إحارة الشاع :عدم 


صحة وققة . 
| فائرم : قال فى الفروع : توحه أن الشساع أووقفه د ثبت فيه 5 
السسحدى الحال ؛ فيمنع من الجنب . ثم القسمة متعينة هنا » لتعينها طريقا 
للانتفاع بالموقوف . انتهئ . 
وكذا ذ كره ابن الصلاح . 
مه د اه سل ري 0 -) أن 
قوله ( ينفح وحب الحلى لبس والغارية 4. 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال المصنف وغيره : هذا المذهب . 
قال الحارئى : هذا الصحيح . 
وذ كره صاحت التلخي ص عن عامة الأصحاب . 
واختاره القاضى 4 وأبوالمطاب 4 وان عقيل 4 والمصنف 34 والشارح 4 فى آخر بن 
ونقلها اعخرق ؛ وجزم به فى الوجيز وغَزره .. وقدمه فى الفروع فى الى وغيره . 
وعنه : لا بصح 5 اختاره ابن أ معومدى . ذه الحاربى . واولا القاضى 4 
وابن عميل . : 
قال فى التلخيص : وهذه الرواية مبنية على ماحكيناه عنه فى النع فى وقف 
المنقول .. وأطلقيما فى الرعاية . 
فائْر : لو.أطلق وقف الل : لم يصح . قطم به فى الفائق . 
قلت : لوقيل بالصحة » ويصرف إلى اللبس واامارية : لكان متحها . 
وله نظائر . 


ع نيه اح 


قوله ( ولا > ريصم وقفا غير مُعين كَأَحَد هَدَن ) . 
هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأسماب : 
وقال فى التاخيص : و تمل أن يصح »كالمتق . 
ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن وقف دارا ولم يحدها ‏ قال : 
يصح وإن 1” بحدها . إذا كانت معروفة . اختاره الشيخ تق و الدين رحمه لله : 
فعلى الصحة : 36 انيم بالقرعة . قاله الحارنى : وصاحب الرعاية وغيرها . 
قوله ولا يِصمّ رع الور 0 م الوآد وَالكلبٍ) 
أما أم'الولد : فالصحيح من المذهب ء وعليه الأصحاب : أنه لا يصح وقفها . 
قطع به فى الغنى » والشرح » وشرح الحارنى » والفروع وغيرم . 
وقيل : يصح . قاله فى الفائق . 
وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 
قلت : فلعل مراد القائل ذلك : إذا قيل تحواز بيعها .. أو أنه يصح مادام 
سيدها 8 . على قول يأى . 
ثم وجدت صاحب الر عابة الكبرى قال : وفى أم الولد وجهان ٠‏ 
قلت : إن صح بيعها صح وقفها . و إلا فلا . انتعى 
لكن ينبنى على هذا أن بصح وقفبا قولا واحداً . . 
وعند الشيخ تق الدين رحمه الله : لايصح وقف منافم أم الولد فى حياته . 
قائر تارم 
إمراها :قال الحارتى : المكاتب - إن قيل نع بيعه - فسكأم الولد . 
وإن قيل بالجواز كا هو المذهب - فقتضى ذلك : صمة وقفه . ولسكن | 
أدى : هل يبطل الوقف ؟ يحتاج إلى نظر . انتهى . 
الثائيع : حكم وقف المدير حم بيعه . على مايأ فى بابه . ذكره فى 
الرعايتين » والزركشى وغيرمم . 


سسا اه 3 امسللد 


وأما « الكلب » فالصحيح. من المذهب : أنه لايصح وقفه . وعليه 
الأصحاب ٠.‏ أنه لايصح ببعة . : 
وقال الخارق فى شرحه : وقد حرج الصحة .“من حواز إعارة الكاب ش. المحم 
1 7 3 حوار أ ز الإجارة 0 ٠‏ لخصوا ل تقل المنفعة و المنفعة مستعحدقة بغير إشكال . 
خازأ ن تنقل . 
قال : والصحيح اختصاص المهى عن البيع بما عدا كب الصيد . بدليل 
رواية هاد بن سلمة عن أبن 0 3 عن ٠‏ جار بن عيد 5 رضى الله عمهها قال 
الصيد 6و الإسناد حيد ٠‏ فيصح و قف 0 . لأن بيعة از . 
وق معئأة جوارح الطير 4 وسباع الجهالم الصيادة يصع وقفها و جور بيعها 0 
خلاف غير الصيادة 8 
ومر ف الذهب رواية بامتناع بيعهأ أع عنى الصيادة - فيمتنع وقفها 2 والأول : 
امقر. أت 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله : يصح وقف الكلب العلم 3 والجوارح 
العلمة 4 وما لا بشدر 1 سا ممه . 
قوله +( ولا مالا : لتقم بد مع م بقأَئه داع 5 
٠‏ إذا وقف الأثمان . فلا تخلو: إما أن يقفها للتحلى والوزن » أو غير ذلك . 
فإن وقفها لاتحلى والوزن » فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . ونة 
الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو ظاهر ماقدمه فى الفنى » والشرح . 
ش قال الحاربى . وعدم الصحة أصح 0 
1 وقيل ؛ يصح 3 26 على الإجارة م 
قال فى التلخيص : إن وقفها للزينة بها . فقياس قولنا فى الإجارة : أنه يصح . 
فعلى هذا : إن وقفها وأطلق : بطل الوقف . على الصحيح . 


ب 1١١‏ اسه 


وقيل : يصح » و بحم ل عليهما . 
وإن وقفها لغير ذلك : لم يصح . على الصحيح من المذهب . 

وقال فى الفائق وعنه : يصح وقف الدراهم ٠‏ فينتفع بها فى الي رض وتحوه ١‏ 
اختاره شيخنا . يعنى به الشيخ تق ق الدين رحمه الله . 

وقال فى الاختبارات : ولو وقف الدراهم على الحتاجين : ل را تعدا سيدا 

فائرتاي, 

إعر كما : أووقف قنديل ذهب » أو فضة على مسجد : لم يصح . وهو باق 
على ملك 4 : ريه فيركيه . على الصحيح من ن المذهب . 

وقيل : يصح . فيكسير ويصرف فى مصالحه . دارا لشينك : 

قلت : وهذا هو الصواب . 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : لو وقف قنديل نقد للنبى صلى اله عليه 
وس : صرف لجيرانه صلى الله عليه وسلٍ قيمته . 

وقال فى موضع آآخر : النذر للقبور هو للمصالح ‏ مال بعلم ر به » وف 0 
الحلاف . وإن من الحسن صرفه فى نظيره من المشروع . 

ولو وقف فرساً بسرج ولجام مفضض : صح ٠‏ نص عليه تتبعأ . 

وعنه : تباع القضة وتصرف فى وقف مثله . 

وعنه : ينقق عليه . 

الام : قال فى الفائق : و حوز وقف الماء . نص عليه . 

قال فى الفروع » وفى الجامع : يصح وقف الماء . قال الفضل : سألته عن وقف 
الماء ؟ ققال : إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز . ا 

وحمله القاضى وغيره على وقف مكانه . 

قال 0 فى : هذا النص يق يقتضى م الوقف لنفس الماء كا يفعله أهل 


أمرهما : إثبات الوقف فيا لم يملسكه بعد . فإن الماء يتجدد شيئا فشيئا . 
الثالى : ذهاب العين بالانتفاع . 
ولكن قل يشال : بشاء مادة الحصول هن ن غير تأثر بالانتفاع شزل ممزلة بقاء 
أصل العين 0 م 
قالماء فى الوقف . وهو المقصود من البثر . ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستمال » 
بعق : ليا مض وقفها ٠‏ وهو بع وهو المذهب ٠‏ وعليه الأصماب. 


لهى :+ 


وقال الشيخ تقى الدبن رحمه الله : أو تصدق بدهن على مسحد ليوقد فيه : 
جاز. وهومن ناب الوقف ٠‏ ونسميته وقفاً- معنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع 
به فى غيرها ‏ لا تأيام الاغة . وهو جار فى الشرع . 

وقال أيضاً : يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسحد . 

قال : وطيب اللسكمية 27 حكه حك كدوتها . فعل أن التظييب منفعة 
مقصودة . سكن قد تطول مدة التطيب وقد تقصرء ولا أثر لذلك . ا 

قال القارق :وها ببق أثره من الطيب -كالند والصندل » وقطم السكافور 
2 المر بض وغيره : فيصح وقفه على ذاك » لبقائه مع الاتتفاع . وقد حت إحارته 
لذلك فصح وقفه . ات 

وهذا ليس داخلاً فىكلام المصنف . 

والظاهر : أن هذا من المتفق على ححته أوجود شروط الوقف . 


قوله ( الثاني :أن يَكون عَلَ ب) . 


. ضاع من هنا ورقة من نسخة الصنف‎ )١( 


2 


وسواء كان الواقف مسلا أوذميا . نص عليه الإمام أحمد ره الله . 
كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب . وهذا المذهب . وعليه ماهير الأصماب . 
وقطع به كثير منهم . 

وقيل : يصح الوقف على مباح 

وقيل : يصح على مباح ومكروه . 

قال فى التاخيص : وقيل : 0 لا يكون على جهة معصية » سواء 
كان قر بة وثواباً » أو لم يكن . انتنهى . 

فعلى هذا : يصح الوقف على الأغنياء . 

فملى المذهب : اش_تراط العزو بة باطل . لأن الوصف ليس قربة » وأمييز 
الغنى عليه . ش 

وعلى هذا : هل يلغو الوصف و يعم » أو ياغو الوقف » أو يفرق بين أن يقف 
ويشترط » أو يذ كر الوصف ابتداء . فياخى فى الاشتراط وويصح الوقف ؟ . 

يحتمل أوجهاً . قاله فى الفائق 

فار نار 


إعراما : أبطل ابن عقيل وقف الستور لع عن الكفية . لأنه بدعة . وصمحه 





ابن الزاغولى . 556 لمصلحة . نقله اءن الصير عنهما . 
وفى فتاوى ابن الزاغونى : المعصية لا تنعقد . 
وأفتى أنو اللمطاب بصحته » وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر. لأن الكعبة 
خصت ,ذلك . كالطواف . 
الثاني : يصح وقف عبده على حجرة النى صلى ا عليه وس لإخراج ترامها 
وإشعال قناديلها وإصلاحها » لا لإشعالها وحده » وتعليق ستورها الحر بر » 
والتعليق وكنس الحائط ونح و ذلك . ذكره فى الرعاية3" . 
(1) الستور اغير الكعبة محر 6 د كر قال سمطو . وكل ذلك مما أحسدثه 
الجاهليون مشاقة لله ولرسوله , واتباعا لغير سبيل الؤمنين . شْ 





. قوله ل( مُسامين كاثوا أو من أهل الذمّة) . 
يعنى : إذا وقف على أقار به من أهل الذمة : صح . وهذا المذهب . نص عليه 
هارم 
أمر"هما : قد يقال : مفهوم كلام المصنف أنه لاريصح الوفف على ذتى » غير 





قرابته . وهذا أحد الوجهين . وهو مفهوم كلام جماعة ‏ منهم : صاحب الوجيز» 
والتلخيص وقدمه فى الرعايتين ‏ ومال إليه الزركشى 

وقيل : يصح على الذمى » وإن كان أجنبياً من الواقف . وهو .الصحيح من 
المذهمب ٠‏ جرم بهفى المغنى , والكانى 0 وار رء والشرح ؛ والمنتتخب ؛ وعيون 
المسائل وغيرهم . 

قال فى الفائق : وريصح على ذى من أقار به . نص عليه » وعلى غيره » من 
معين . فى أصح الوجهين دون اللهة . انتهى . 

وهو ظاهر ماقطم به الحارثى . 

وأطلق الوجهين فى الحاوى الصغير . 

وصحح فى الواضح صة الوقف من ذى عليه دون غيره 5 

الثالى : قال الحارنى : قال الأصماب : : إن وقف 3 من. يل السكنائس "0 
والبيع من ل وامحتازين : لس - 

قالوا : لأن هذا الوقف علمهم 2 لاعلى البقعة . والصدقة 0 جاءزة وصالكحة 
للقر بة : وجزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . 

قال الحارثى : إن ص أهل الذمة» فوقف على المارة منهم : لم يصح . اتتهى . 

وقال فى الفروع : وفى المنتخب » والرعاية ؛ يصح على المارة مها منهم » يعني 
من أهل الذمة . 1 


- 86 سب 


وقاله فى المغنى فى بناء بيت يسكنه المجتاز منهم . 

وم أر ماقال عنه صاحب الرعابة فبهما فى مظنته » بل قال : وويصح منها على 
ذمى مهما أوينزلها » أو يحتاز » راجلاً أو را كبا . 

قوله ( ولا يصح على السكَتائْس و يبوت النار) . 

وكذا البيع . وهذا 1-5 الأصحاب . و 9 عليه فى الكنائس 
والبيع . ش 
وفى الموجز رواية . على الكنيسة والببعة كان بهما. ظ 

ا | 

اررُولى : الذى كالمسم فى عدم الصحة فى ذلك . على الصحيح من المأهب 
فلا يصح وقف الذى على الكنائس والبيع و يبوت المنار » ونحوها ء ولا على 
مصالح شىء من ذلك »كلسم . نص عليه . وقطم به الخارى :وغيرة:: 

قال الصنف : لانمل فيه خلاها . 

وصمم فى الواضح وقف الذى على البيعة والكنيسة . 

وتقدم كلامه فى وقف الذى على الذى . 

الثاني : الوصيةكالوقف فى ذلك كله . على الصحيح من المأهب . قدمه فى 





الفر وع. 
وقيل : من كافر : 
وقال فى الانتصار : لو نذر الصدقة على ذمية زمه . 
وذ كر فى الذهب وغيره : يصح لكل .وذ كره جماعة رواية . 
وذ كر القاضى متها حصير وقناديل . 
قال فى التبصرة : إن وصى نال هروك قن ولاتند الكتبية أن كيب 


التوراة ‏ لم يصح . وعنة ,يصح . 


> 1١ 


الدَات : لو وقف على ذمى » وشرط استحقاقه مادام كذلك 2 فأسل : استحق 
2110 يستحقه قبل الإسلام » ولغى الشرط . على الصحيح من المذهب . و 5 
به كثير من الأصحاب . وصحيح ابن عقيل فى الفنون هذا الشرط . 

وقال : لأنه إذا وقفه على الذمى من أهله دون السل لم لا يجوز شرط لم حال 
الكفر . فأى فرق ؟ 

قوله ( وَل كَل حربى» أو مُرئد )4 . 

هذا المذهب . وعليه الأحماب و5 م قطم به » منهم صاحب المننى » 
والرعاية » والفروع » وغيرهم من الأسماب . 

وقال الحارثى : هذا أحد الوجهين . 

قال فى الجرد -. فى كتاب الوصايا ‏ : إذا أوصى مسل لأهل قريته أو قرابته : 
لم يتناول كافرهم إلا بنسميته . 

قال فى الحرر : والوق ف كالوصية فى ذل ككله . 

قال الحارنى : فصححه على الكافر القريب”"'" والممين . قال: وهو الصحيح » 
لكن بشرط أن لا يكون مقاتلا » ولا مخرجاً للمسامين من ديارهم “ولا مظاهراً 
للأعداء على الإخراج . انتهى 

وقواه بأدلة كثيرة . 

قوله ( ولا رصح عَلَ تيه فى إِمْدى الروايتين ) . 

وهو المأهب . وعليه أ كثر الأصماب . وهو ظاهر كلام الحرق . 

قال فى الفصول : هذه الرواية أصح . 

قال الشارح : هذا أقيس . 

قال فى الرعايتين : ولا يصمح على نفسه » على الأصح . 





. هنا تتتعى الورقة الضائعة من نسخه المصنف الى مخطه‎ )١( 


قال الحارثى : وهذا الأصح عند أبى امطاب » وابن عقيل » والمصئف » 

وقطع به ابن أبى موسى فى الإرشاد » وأو الفرج الشيرازى فى المج 0 
وصاحب الوجيز » وغيرهم . : 
نقل حنبل » وأنو طالب : ماسمعت مبذا . ولا أعرف الوقف إلاها أخرحه 
الله تعالى . ش ْ 
واختاره اءن عبدوس فى تذ كرتة . وقدمه فى الفروع » وشرح ان رزين » 
واطارق :الفيفير ٠‏ 

والروامٌ العام : يصح ٠‏ نض عليه فى رواية إسحاق بن إبراهيم 2 و بؤسف 
أن أبى مومى » والفضل نن زياد . ٠‏ 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : صح فى ظاهر المذهب.. 

قال الحارثى : هذا هو الصحيح . 

قال أنو المعالى فى النهاية » والخلاصة : يصح على الأصح . 

قال الناظم : يجوز على المنصور من نص الإمام أحمد رجه الله .. 

وصححه فى التصحيح » و إدراك الغاية . 

قال فى الفائق : وهو الختار . 

واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . 

ومال إليه صاحب التلخيض . وجزم به فى المنؤر » ومنتخب الأدى.. 

وقدمه فى الحداية » والمستوعب » والهادى » والفائق » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه المجد فى مسودته على الهداية.. وقال : نص عليه . 

قال المصنف ‏ وتبعه الشارح » وصاحب الفروع ‏ : اختاره ابن أبى مومى . 

وقال ابن عقيل : فى أصح . 

قلت : الذى رأيته فى الإرشاد والفصول : ماذ كرته آثقا و 0 |1 لألةى 
التذكرة . فلملهما اختاراه فى غير ذلك . لكن عبارته فى الفصول موهمة . 


1 الإنصاف > 1 


قلت : وهذه الرواية عليها العمل فى زماننا وقبله » عند حكامنا من أزمنة 
متطاولة . وهو الصواب . وفيه مصاحة عظيمة 0 . وهومن 
محاسن المذهب . 

وأطلقهما فى المغنى » والكافى» والحرر » وشرح ابن منجا » والباغة» وتجريد 
العتاية . 

فعلى. المذهب : هل يصح على من بعده ؟ على وجهين » بناء على الوقف المنقطم 
الابتداء . على مايأتى إن شاء الله تعالى . 

قال الحارنى : و بحسن بناؤه على الوقف امعلق . 

فائرة : إذا حكر به حا » حيث يجوز له الحكم : 

0 الفروع : ظاه ركلامهم ينفذ الحم ظاهراً . وفيه فى الباطن الخلاف . 

وفى فتاوى ابن الصلاح : إذا حم به حنفى » وأنفذه شافعى : للواقف نقضه 
إذا لم يكن ن الصحيح من مذهب أنى حنيفة » وإلا جاز نقضه فى الباطن فقط . 
خلاف صلاته فى المسجد وحده حياته » لعدم القربة والفائدة فيه » ذكرها ابن 
شهاب وغيره . 

قوله (وَإنا وف عل ير ولتق الأسكل مئة مده حَيائه ‏ مس 

هذا الماهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصماب : 

وجزم به فى المغنى » والشرح » وشرح الخارثى » وابن منجا » والحرر » 
والوجيز » والقواعد » وغيرهم . وقدمه فى فى الفروع » والرعاية . 

وهو من مفردات المأهب . وقيل : لايصح . 

قائر يان 
إمراتهما : وكذا الحسكم لواستتنى لآ كلم مله معينة + 
وكذا لو استثنى ال كل والانتفاع لأهله » أو يطمم صديقه . قاله الصيف » 


والشارم 4 والكارق وعدم ٠.‏ 


قال فى الفروع : و يصح * ط غلته له أو لولده مدة حياته فى المنصوص . 
قال فى المستوعب : وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضهم سكنى الوقف 
مدة حياتهم جاز . ش 


مهم 
وقيل: لايصح إذا شرط الانتفاع لأهله» أو شرط السكنى لأولاده أو لبعضهم . 
ذكره فى الفائق وغيره . 


فملى المذهب : لو استثنى الانتفاع مدة معينة » فات فى أثنائها . فقال فى المغنى : 
ينبثى أن يكون ذلك لورئته .كا لو باع دارا واستثنى لنفسه السكنى مدة » ات 
فى أثنائها . 

واقتصرعليه الحارنى . 

وعلى المذهب أيضا : يحوز إيحارها للموقوف عليه ولغيره . 

التائيئ : لووقف على الفقراء ثم افتقر : أبيح له التناول منه » على الصحيح من 
الذهب 10 جماهير الأصحاب . ونص عليه فى رواية المروذى . 

قال فى التاخيص : هذا ظاهر كلام أحابنا . 

قال الحارثى : هذا الصحيح . 

قال فى الفروع » والرعاية : ثمله فى الأصح . 

قال فى القواعد الأصولية » والفقبية : يدخل على الأصح فى المذهب . 

وقيل : لايباح ذلك . وهو احتّال فى التلخيص . 

قال فى القواعد الأصولية : والظاهر أن مل اللحلاف فى دخوله : إذا افتقر» 
على قولنا . فإن الوقف على النفس يصح . 

وأما على القول بأنه لايصح : فلا يدخل فى العموم إذا افتقر جما . لأنه 
لايتناول باالخصوص . فلا يتناول بالعموم بطرريق الأولى . 


4 وما إذا وقف داره دا 4 5 أرضه مقيرة ل 3 بكره ليستق منها المسادون‎ ٠ 


سس فى الست 


أو بنى مدرسة لعموم الققهاء أو لطائفة متهم 3 أفباطا لاصوفية 2 ونحو ذلك ما 
يعم ذله الانتفاع كغيره 8 

قال الحارنى : له ذلاك من غير خلاف . 

مه 2 ع 2 ضٍّ ع- ابص ع 5 -ه 

قوله ( الثالث : أن قف عل مُعين علك . ولا يصمح على عبمُول 

ره 1 

كرَجْل وَمَسْجِدِ) بلا تزاع . 

وكذا لا,يصح لوكان ممهما 35 هذين الرحلين ٠.‏ على الصحيح مدن المذهب ٠.‏ 
وعليه جماهير الأ حاب . وقطم به كثير متهم 

وقيل : يصح . ذكره فى الرعاية احتمالا . 

وقيل : يصمح إن قانا لايفتقر الوقف إلى قبول 34 رج من وقف إحدى 
الدارين . وهو احّال فى التلخيص . 

فعلى الصحة : حرج الهم بالقرعة . قاله فى الرعاية . 

قلت : وهو مراد من يقول بذلك . 

وتقدم نظيره قما إذا وقف أحد هذين 3 

قوله (وَلآعَلَ حيَوَان لاَيسلك » كَالْمئْد ) . 

لا,ريصح الوقف على العيد 1 على الصحديح من المذهب مطلقا . نص عليه . 
وعليه هاهير الأحماب : وقطمع ا معهم ٠.‏ 

قال فى القواعد الفقهية : الأ كثرون على أنه لابصح الوقف على العبد . 
على الروايتين » لضعف ملكه . 

وحَرم به ف الغنى 4 وغيره ٠.‏ وقدمه فى الفروع وغيره 5 

وقيل “ع إن قلنا علك . وهو ظاه ركلام المصنئف هنا ٠‏ حيتث اشترط 
لعدم الصحة : عدم اللك . 

قال فى الرعاية : و يكون لسيده . 


]م لدم 


وقيل : : يصح الوقف عليه . 7 اء قانا يمك » أو نو بكرن لدهدة . واختاره 





الخارق . 
فائرنال, 
إمريضا: لايصح الوقف على أم الولد » على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأععاما: ٠‏ 


واختار الحارتى : الصحة . 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : يصح الوقف على أم ولده بعد موته . 
وإن وقف على غيرها » على أن ينفق علمها مدة حياته » أو يكون الريع لها 
مدة حياته : صح . فإن استثناء لمنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه . 
وإن وقف علمها مطلقا » فيفبتى أن يقال : إن صمحنا الوقف على النفس : 
صح . لأن ملك أم ولده أ كثر مايكون عنزلة ملكه . 
وإن م نصحده » فيتوجه أن يقال : ه وكالوقف على العبد القن 
ويتوجه الفرق ,أن أم الولد لاتملاك حال . وفيه نظر . 
1 وقد يخرج على ملك العبد بالعليك . فإن هذا وع تمليك لأم ولده ؛ مخلاف 
العيد د . فإنه قد يخرجعن ملكه » فيكون ملكا اعبد الغير . 
وإذامات السيد : فقد رج هذه المسألة على اله رم الصفقة . لأن 
الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعثقها . فإذا لم يصح فى إحدى الحالين : 
خرج فى الخال الأخرى وحهان . ش 
فإن قلنا : إن الوقف المنقطم الابتداء يصح . فيحب أن يقال ذلك . 
وإن قلنا لايصح : فبذا كذلك . انتهى 
الثاني : لاريصح الوقف 0 المكاتب . على الصحيح من المأهب . وعليه 
أ كثر الأحماب . وقطع بهفى المغنى ؛ والشرح » والتلخيص ٠‏ والباغة » والمستوعب 


وشرح ابن رزين » وغيرثم ٠‏ 


وقيل : وت واتعله مفهوم كلام المصنف . وقد يشمله قوله « أن 
قل نان 2 | 

واختاره الحارثى . وأطلقبما فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والفائق » 
والحاوى الصغير » وغيزهم » 

قوله ( وَاخخْل ) . 

يعنى : لايصح الوقف على الجل . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

منهم : ابن حمدان » وصاحب الفائق » والوجيز » والداية » والمذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 

وصحح ابن عقيل : جواز الوقف على الجل ابتدا . واختاره الحارتى 

قال فى الفروع الحمة على حمل » بناء على أنه تمليك إذاً » وأنه لاملك . 
وفبهما نزاع . 

نسم : إيراد المصنف فى منم الوقف على الجل : مختص بما إذا كان الجل 
أصلا فى الوقن 

أما إذا كان تبعا ‏ بإن وقف على أولاده » أو أولاد فلان » وفبهم حمل » 
أو اتتقل إلى بطن » وفبهم حمل : فيصح بلا نزاع . لسكن لا يشاركهم قبل 
ولادته : على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال فى القاعدة الرابعة والمانين : هو قول القاضى » وال كثر بن ٠‏ وجزم به 
الحارنى » وغيره . 

وقال ابن عقيل : يثبت له استحقاق الوقف فى حال كونه حملا » حتى صمح 
الوقف على الحل ابتداء »كا تقدم . 

وأفتى الشيخ تت الدين رمه الله باستحقاق الجل من الوقف أيضا . 


فَائْرءَ : لوقال « وقفت على من سيولد لى 6 أو « من سيولد لفلان» لم 


يصح . على الصحيح من المذهب 5 وعليه جهاهير الأصعات 1 





وجزم به القاضى فى خلافه وغيره 3 وقدمه ى الفروع 34 وغيره ٠‏ وصدحه 
المصنف فى الغنى ؛ وغيره . 

وذكره المصنف : فى مسألة الوصية لمن ْمل هذه المرأة . 

وقال الحد : ظاه ركلام الإمام أحمد رحهه الله : كدته . ورده اءن رحب ٠‏ 

0 000 
قوله ل( والمهيمة ) . 
”0 00 . وهو المذهب . وعليه الأعحات. 

القطرة »وسقي » فق عليه . 

قوله 9 الرابع : أن قف نأجرًا . فإن عَلْقَهُ على شرط 0 ريصح ) . 

ه ذا المذهب . وعليه ا لأديعات ٠‏ وجزم به فى الوجيز 4 وغيره . 
وقدمهدق الفروع » وغيره . 

وقيل : يصح 5 واخماره الشيخ تقى الدين رحمه الله » وصاحب الفائق 0 
والحارى 2( وقال : الصحة أظهر : ونصره . | 

وقال ان حمدان ‏ من عنده ‏ إن قيل : الماك لله تعالى : صح التعليق ‏ 
وإلا فلا . 

5 0 2 0 82 ا 

قوله ( إلا أن يقول : هو وَقفمن بعد موب ) . 

اختاره أو الخطاب فى خلافه الصغير » والمصنف 4 والشارح 0 والحارى 8 
والشيخ تقى الدين » وصاحب الفائق 1 وغيرهم 5 

قال المصنف 4 والشارح : وهو ظاه ركلام الإمام أحهد رحهه الله 5 


.وخزم ابه ف الكاق « والخلاصة 4 والمنور 4 ومنتتحب ارين 3 وغيرم . 
وقدمه فى الخرر » والفروع » والنظم » وغيرم . ١‏ 
0 قال ف اله واعد : وهو أصح 1 لأنها وصية » والوصايا تقبل التعليق . 
وقال أو الخطاب فى الهداية : لاتصح . 
واختاره ابن البنا » والقاضى .. وحمل كلام الحرق على أنه قال : قفوا بعد 
موت . فيكون وصية بالوقف . وأطلقهما فى المذهب . 
فعلى المذهب : بعثير من الثاث 8 


فوائر 
١‏ : قال الحارئى : كلام الأصماب يقتضى أن الوقف المعلق ص للوقةم 
أو 00 شرط فى الحياة : لايقع لازما قبل وجود المعاق عليه . لأن ماهو معلق 
بالموت وصية » والوصية ‏ فى قولم م - لاتلزم قبل اللوت » والمعلق على شرط فى 
المياة فى معناها . فيثبت فيه مثل حككها فى ذلك . ش 
قال : والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فى المعاق على الموت : هو الازوم . 
قال الميمونى فى كتابه : سألته عن الرجل نوقف على أهل بيته » أو على المساكين 
بعده . فاحتاج إلمهاء أبن ينيع على قصة المدير ؟ فابتدأنى أبو عبد الله بالسكراهة لذلك . 
قال : الوقوفٍ إنما 3 من أسحاب النبى صل الله عليه وسلم غل' أن لابيموا 
ويدوا : 
قلت : فن شبهه وتأول المدير عليه . والمدر قد يأتى عليه وقت يكون فيه 
حرا » والموقوف إها هو شىء وقفه بعده » وهو ملك الساعة. 0 
قال لى : إذا كان يتأول . 
قال الميمونى : وإنما ناظرته بهذا ء لأنه قال : المدر ليس الأحد فيه شىء ؛ 
وهوملك الساعة . وهذا ثىء وقفه على قوم مساكين . فكيف بحدث به شيئا ؟ 
فقات : هكذا الوقوف , ليس لأحد فها شىء » الساعة هوملك . وإنما 


شداخ لها 


استحق بعد الوفاة »كا أن المدير الساعة ليس محر » 3 يأق عله وقت يكون فيه 
حرا : انتهى 8 1 

قنص الإمام أحجهد رجه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت »وبين المدير. 

قال الخارى : والفرق سر د ٠‏ 

منها : لزومه فى امال . أخرجه مخرج الوصية » أم ل مخرجه . وعند ذلك : 
ينقطع تصصرفه فيه 3 
ظ وشيخنا رحمه الله فى حواشى الجرر لما لم يطلم على نص الإمام أحمد . 
رد كلام صاحب التلخيص وتأوله . اعتاداً على أن المسألة ليس فيها منقول . 
مع أنه وافق الحارثى على أن ظاه ركلام الأحماب : لابقع الوقف والحالة هذه لازماً . 

قلت : كلامه فى القواعد يشعر أن فيه خلافاً : هل هو لازم أم لاك 5 

قاله فى القاعدة الثانية وَالْمّانِين فى تبعية الولد . 

ومنها : المعلق وقفهاأ بالموت » إن قلنا : هو لازم . وهو ظاهر كلام الإمام 
أحجدفى رواية الميموتى . انتهى . 

فظاهر قوله « إن قلنا : هو لازم » يشعر باللخلاف . 

ومنها : لو شرط ف الوقف أن الليعة )6 أو مهبه 2( أو جع فيه مى شاء : 
بطل الشرط والوقف فى أخد الأوجه . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . 

وقدمه فى الفروع 2 وشرح الحارتى » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال المصنف فى المذنى : لان فيه خلاقا . 

وقيل : يبطل الشرط دون الوقف » وهو مخريح من البيع » وما هو ببعيد . 


قال الشيخ تق الدين رمه الله : يصح فى السكل نقله عنه فى الفائق . 





ومنها : لو شرط الخيار فى الوقف فسك 2 نص عليه 5 وهو المذهب 5 وخرج 
فساد الشرط وحذده من البيع ا ١ ١‏ 


.قال الحار ل دوه و أشبه:, | 
ومنها : لو شرط البيع عند خرابه » وصرف الْمّن فى مثله » أو شرطه للمتولى 
بعده . فقال القاضى » وابن عقيل » وابن البنا » وغيرهم : يبطل الوقف . 
فلت : وفيه نظر . 
وذكر القاضى » وابن عقيل وجهاً بصحة الوقف و إلغاء الشرط . ذ كر ذلك 
لحار . 
قات : وهو الصواب . 
قال فى الفروع : وشرط بيعه ‏ إذا خرب ‏ فاسد فى المنصوص . نقله حرب . 
وعلل بأنه ضرورة ومنقعة شي ٠.‏ 
قال فى الفروع : ويتوحه على تعليله : لو شرط عدمه عند تعطيله . 
. وقيل : اي | | 
قوله ولا يشرط الول » إلا أن يَكونَ عل آذ مين . فيه 
وَحَهَانَ ‏ . 
إذا وقف وقفاء فلا ملو : إما أن يكون على آدمى معين » أو غيره . 
فإ نكان على غير معين » فقطم المصنف هنا : أنه لايشترط القبول . وه 
صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
وذكر الناظم التالا أن ناب الإمام يقبله . 
وإن كان الموقوف عليه اذمياً معيثاً ‏ زاد فى الرعايتين : أو جما محصوراً ‏ 
فهل يشترط قبوله أم لابشترط ؟ 
فيه وجهان . أطلقهما المصنف هنا . 
أرما : لايشترط . وهو المأهب . 
قال فى الكاق : هذا ظاهر المذهب . قال الشارح : هذا أولى . 


سس بن نم 


قال الحارثى : هذا أقوى . وقطم به القاضى » وابن عقيل . 

قال فى الفائق : لايشترط فى أصح الوجهين . وسححه فى التصحيح . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور . 

وقدمه فى الكافى » والحرر » والفروع . 

والوءم الالى : يشترط . 

قال فى المذهب والخلاصة : يشترط فى الأصح . 

قال النام : هذا أقوى . 

وقدمه فى الهدابة » والمستوعب » والرعابة الصغرى » والحاوى الصغير . 

وأطاقهما فى مسبوك الذهب » والتاخيص » وشرح ابن منجاء والرعاية 
الكبرى » والزركثى » وتحر يد المناية . 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وأخذ الريم قبول : 

تنيير :أ كثر الأصحاب يحكى الحلاف من غير بناء . 

وقال ابن منجا فى شرحه ‏ بعد تعليل الوجهين - والأشبه : أن يفبنى ذلك 
على أن الملك : هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا ؟ . 

فإن قيل بالانتقال » قيل : باشتراط القبول ».و إلا فلا . 

قال الحارثى : و بناه بعض أصحابنا المتأخر بن على ذلك . 

قال فى الرعايتين » قلت : إن قلنا « هو لله تعالى » لم يعتبر القبول » و إن 
قلنا « هو للمعين واجمع اللحصور » اعتبر فيه القبول . ٠‏ 

قال الحارث : وفى ذلك نظر . فإن القبول إن أنيط بالْمْليك فالوقف لانمخاو 
من تمليك » سواء قيل بالامتناع أو عدمه . انتهى . 

قال الزركشى : والظاهر أن اللحلاف على القول بالانتقال . إذ لا نزاع بين 
الأحماب : أن الانتقال إلى الموقوف عليه هو المذهب ء مع اختلافهم فى الختار هنا . 

فعلى المذهب : لا يبطل برده . فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق . 


حزم به فى المغنى ؛ والشرح 1 

وقال أبو المحالى فى النهاية : إنه يرتد برده »كالوكيل إذا رد الوكالة . و إن ل 
يشترط لطا القبول . 

قال الحارثى : وهذا أصح . 

وعلى القول بالاشتراط » قال الحارتى : يشْترْط اتصال القبول بالإيجحاب . فإن 
تراخى عنه : بطل »كا يبطل فى لبيم واطبة . ظ 

وعلله ٠‏ ثم قال : وإذا عم ه ذا » فيتفرع عليه عدم اشتراط القبول من 
المستحق الثانى والثالث . ومن بعد تراخى استحقاقهم عن الإيجاب . ذ كره بعض 
الأصحاب ... ْ 

. قال : وهذا يشكل بقبول الوصية متراخياً عن الإيجاب . اتنهى . 

وقال الشيخ تقى الدين ‏ رحمه الله إذا اشترط القبول على المعين . فلا ينبغى 
أن يشترط الجلس ٠‏ بل يلحق بالوصية والوكالة . فيصح معجلا ومؤجلا بالقول 
والفعل . فأخذ ريعه : قبول . | 

وقطم » واخة_ار فى القاعدة اللخامسة والمسين : أن تصرف الموقوف عليه 
المعين : يقوم مقام القبول بالقول . 


9 
د اه س هبيع 


قوله ( فإن ل" بعبَلهُ أَوْرَدُهُ : بطل فى حَقَهِ »دون من بَمدَهُ 4 . 

وهذا مفرع على القول باشتراط القبول ٠‏ . 

كم المصنف هنا : أنه كالمتقطع الابتداء» على مايأنى بعد ذلك . فيأتى فيه 
وجه بالبطلان . وهذا أحد الوجهين . 

أعنى : كونه كالمنتقطع الابتداء . 

وجزم به فى المغنى » والشرح . 

وقيل : يصح هذا » و إن لم تصحح فى الوقف المنقطم . وهو الصحيح . 

قال فى الفروع : وهو أصح » كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه . 


قال 0 : هذا سبع . 
قال ايخ تقى 0 رحه الله : لد 0 لمنقطم الابتداء » بل الوقفب 
ع ور 

قو ١‏ وكآن كا لو وَقف على مَنْ لا جوز 50 
هذا الوقف 0 الابتداء .وهو صحيح . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأضداتك 1 

قال الحارق : جزم به أ 08 عدا . 

ويناه فى المخنى ؛ ومن تأبعه » على تفر بق الصفقة . فأجرى وحبا بالبطللان م 


٠. 7‏ ع 9 7 00 سن 2 : ْ . 
فعلى المذهب : يضرف في الخال إلى مَن بعدة . كا قال المصنف . وهذا 


الصحيح من ع المذهب . 
قال الحارثى : وهو الأقوى 
وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق , والرعايتين ؛ والحاوى الصغير . 
وفيه وجه آعر : أنه إن كان من لايجوز الوقف عليه يعرف انقراضه ‏ كرجل 
معين ‏ صرف إلى مصرف الوقف المتقطع . يعن المنققطع الانتهاء . على مايأنى 
صرح به الحارثئى » إلى أن ينقرض . ثم بصرف إلى من بعده 0 
واختاره ان عقيل » والقاضى . وقال : هو قياس المذهب . 
وقيل : يصرف إلى أقارب الواقف . قالهفى الفائق 
قوله (وَإِنَ وَقف عَلَ جمَة تنقطم» 1* د 18 0 
من وز :ك4 على مَنْ اعرد 4 انصرف بعد ل يجوز 
( الوقف 0 وَرَمة الاقف وَقَه غلم فى إحدى الرواتق 4 . 


لسن 066 


وهو المأهب . قال فى الكافى : هذا ظاهر المذهب . 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
دديا: بسي على قدر إرمهم . جزم به فى الفروع وغيره . 
قال الارنى : قاله الأصحاب . 
قال القاضى : فلبنت مع الابن الثلث . وله الباقى . وللأخ من الأم مع الأخ 
لذب الناددن »وله عالق : 
وإن كان جد وأخ : قاسمه . وإ نكان أخ وع : انفرد به الأخ .وإن كان 
عم وابن عم : انفرد به العم . 
وقال الحارثى : وهذا مخصيص بن يرث من الأقارب فى حال دون حال . 
وتفضيل لبعض على بعض . 
وهو لو وقف على أقار به » لما قالوا فيه بهذا التخصيص » والتفضيل . 
. وكذا لو وقف على أولاده» أو أولاد زيد. لايفضل فيه الذكر على الأثى . 
وقد قالوا هنا : إما ينتقل إلى الأقارب وقفاً اليو 
ذظاه ركلامة : أنه مال إلى عدم المفاضلة 1 58 ببعيك . 
قال فى الفائق : وعنه : فى أقار به ذ رم وأنثام - العويا ٠‏ ومختص به 
الوارت م اق 
والرواب الوّضْرى : يصرف إلى أقرب عصيته : 
قال فى الفروع : وعنه يصرف إلى عصبته . ولم .يذكر أقرب . وأ 
ان منحافى شرحه , 
فعليهما : يكون وقفاً . على الصحيح من المدهب . نص عليه . 
وقطم به القاضى ‏ وأبو اللمطاب » والجد ؛ وغيرجم .. 
وقامه فى النظم ؛ والفروع ٠‏ والزركنشى ؛ والفائق » وغيرهم . 


د وم لم 


وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

قال فى المغنى : نص عليه . 

قال الحارثى : وإنما حذف ذ 5 :الوق ف الرواية الثانية » اختصاراً وا كتفاء 
بذكره المتقدم فى رواية العود إلى الورثة . اثهى 

وقال ابن منجا فى شرحه : مفهوم قوله « فى الورثة © يكون وقفاً عليهم . 
على أنه إذا انصرف إلى أقرب العصبة : لا يكون وقفاً . 

ورده الحارثى . فقال : من الناس من حمل رواية العود إلى أقرب العصبة ‏ 
فى كلام المصنف ‏ : على العود ملكا . 

قال : لأنه قيد رواية العود إلى الورثة بالوقف » وأطلق هنا . وأثبت بذلك 
07 ظ 

قال : وليس كذلك . فإن العود إلى الأقرب ملكا إنها بكون ن نشب الإرث 

ومعلوم أن الإرث لا مختص بأقرب العصبة . 

. وأيضاً : فد حَى خلافاً فى اختصاص العود بالفقراء مهم . ولوكان إرثا لا 
اخقص بالفقراء ٠.‏ مع أن المصنف صرح بالوقف فى ذلك فى كتابيه . وكذلك 
الذين نقل من كتمهم »كالقاضى » وألى الحطاب . انتهى 

وعنه : يكون ملكا . 1 

قال فى الفائق : وقيل يكون ملكا . اختاره المرق . 

قال فى المغنى : و محتمله كلام اللفرق . 

قال فى الفائق : وقال ابن أبى موسى : إن رجم إلى الورئة كان ملكا » 
مخلاف العصبة . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وهذا أصح وأشبه بكلام الإمام أحمد 
رجه 7 


وعلى الروايتين أيضا لآ هَل مختصٌ به فراؤمم ؟ على وَجَهَيِنِ 4 


سم 


وأطلتهنا ف اطداية 0 والمذهب 0 والمستوعب 0 والرعاية الكبرى 3 وغيرهم . 


أماضىا : عدم الاختصاص ٠‏ وهو المذهب 1 





قال الخار فى : هذا الأصح فى المذهب . 
قال الناظ : هذا الأقوى . وجزم به فى الحرر » وغيره . 
قال الزركشى : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله » والمرق . 
وقدمه فى الخلاصة » والفروع » والفائق » والرعاية الصغرى » والاوى الصغير. 
والوم. الدالى : مختص به فقراؤهم . اختاره القاضى فى كتاب الروايتين . 
قَامْرمٌ : متى قلنا برجوعه إلى أقارب الواقف » وكان الواقف حياً » فى ظ 
رحوعه لا و إلى عصبته وذربته روابتان . 
حكاها ابن الزاغوتى فى الإقناع رواية . 
إعرافىا : يدخل . قطع به ابن عقيل فى مفرداته . قاله فى القاعدة السبمين . 
وكذا أو لو وقف على أولاده ؛وأنسالم » على أن من 7 منهم عن غير ولد : 
رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه . فتوفى أحد أولاد الواقف عن غير ولد » والأب 
الواقف حَى” » فهل يعود نصيبه إليه » لكونه أقرب الناس إليه » أم لا؟ مخرج 
على ماقبلها . قاله ابن رجب . ش 
والمسألة ملتفتة إلى دخول الخاطب فى خطابه . 
لخسيم : لولم يكن للواقف أقارب : رجع على الفقراء والمسا كين . على الصحيح 
حزم به ان عقيل فى التذ كرة » والمصنف ؛ والشارح » وصاحب التلخيص » 





وغيرهم . وقدمه فى الفائق . 

وقال ابن أبى مومى : يباع . و مجمل ثمنه فى المسا كين 

وفيل : يصرف إلى بيت الال لمصال الى_امين . نص عليه فى رواية ابن 
إبراهي ؛ وأبى طالب » وغيرم . 


1 ا 


وقطع به أنو اللخطاب » وصاحب الحرر وغيرها . 


وقدمه الزركثى . 
للْسَا كين . 


وا موضع الذى.قاله القاضى فيه : هو فى كتابه الجامع الصغير . قاله لحار 
وهو رواية ثالثة عن الإمام أ-مد رحمه الله . 

اختارها جماعة من الأسماب . منهم الشريفان - أبو جعقر » والإيدى - 
والقاضى أبو الحسين . قاله الحارتى 

واختاره المصنف أيضاً . وصمحه فى التصحيح . 

قال الناظم : هى أولى الروايات . ش 

قال الحارثى : وهذا لا أعامه نضا عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قال المصنف : إن كان فى أقارب الواقف فقراء : فهم أولى به » لاعلى الوجوب 

وعنه رواية رابعة : يصرف ف المصالح . جزم به فى المنور . وقدمه فى الحرر » 
والفائق . وقال : نص عليه . قال : ونصره القاضى » وأو جعفر : 

قال الزركثى : أنصٌ الروايات أن يكون فى بيت الال » يصرف فى مصاللههم. 

فعلى هاتين الروايتين : يكون وها أها . على الصحيح م ن الذهب . قدمه - 
فى الفروع . 

وعنه ,رجع إلى ملك واقفه الى . 

ونقل حرب : أنه قبل ورثته لورئة الموقوف عليه . 

ونقل المروذى : إن وقف على عبيده 0 يستقم : قلت : فيعتقهم ؟ قال : 5 

فإن مانوا وهم أولاد فهو لم ٠»‏ وإلا فلاءصبة . فإن لم يكن عصبة بيع وفرق 
على الفقراء . 

فَائُرَمْ : للوقف صفات . 


2 الإنصاف با 





اا : لم الابتداء متصل الانتباء . 
الثالة : متصل الابتداء» منقطم الاتتهاء » 5 الذى قبله . 
الرايعر : متصل الابتداء والاننهاء ظ منقطع الوسط . 
الخام: اناس ؛ مَكين الذى قبله . منقطم الطرفين » صحيح الوسط . 
وأمْثئلتها واضحة . وكلها صحيحة على الضحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 





وخرج وحه بالبطلان فى الوقف 0 من تفريق الصفقة على ماتقدم » 
ورواية أنه يصرف فى المصالح . 

قال فى الرعاية فى منقطع الآخر : صح فى الأصح . 

السارس : متقطم الأول والوسظ: ولخي مثل أن يقف على من لايصح 
الوقفت عليه وسكت ء أؤيذ مالا يصح الوقف عليه أيضناً . فهذا باطل . 
“بلا بزاع بين الأصحاب . 

فالصقة الأولى : هى الأصل ف ىكلام المصنف » وغيره . 
والصفة .الثانية : تؤخذ من كلام المصنف » حيث قال « وكان 5 لو وقف على من 
لاجحوز ثم على من بحوز » : 

والصفة الثالثة : تؤخذ من كلامه أيضا » حيث قال « وإن وقف على جهة 
تنقطع » ولم يذكر له مآلا ء أو على من محوز . ثم على من لامجوز » . 

والرابعة » والخامسة : لم يذ كرها المصنف » لكن الحكم واد 

قوله ( أَْرْ َال : وقفت . وَسَكَت 4 . 

بع أن قوله « وقفت »6 ويسكت : حكه حكم الوقف المنقطم الانتهاء . 
فالوقف يح عند الأسماب » وقطعوا به . 

وقال فى الروضة : على الصحيح عندنا . انهى 


6-7 ل 0 


فظاهره : أن فى الصحة خلاقا . 
فعلى المذهب : حكه كم الوقف المنقطم الانتهاء فى مصرفه . على الصحيح 
من المذهب »كا قاله المصنف”هنا . 
وقطم به القاضى فى ارد » وابن عقيل . واختاره صاحب التلخيص » وغيره . 
وجزم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » والرعاية اللكبرى . وقال : نص عليه . 
وقال القاضى وأحابه : يصرف فى وجوه البر . 
قال الحارتى » الوجه الثانى : يصرف فى وجوه البر والخير . قطم به القاضى فى 
التعليق الكبير » والجامع الصغير » وأنو على بن شباب » وأنو الخطاب فى اللملاف 
الصغير» والشريفان ‏ أنو جعفر » والزيدى ‏ وأبو المسين القاضى » والعكبرى 
ل آخر بن . 
وفى عبارة بعضهم « وكان لماعة المسامين » . 
وفى بعضها « صرف ى مصالح المسامين » والمعنى : متحد . 
قال فى عيون المسائل : فى هذه المسألة وفى قوله « تصدقت » تسكون لجاعة 
المسامين . 
قوله ( وَإِنْ َال : وََفتُهُ سَنَه :1 يصمّ 4 . هذا المذهب . 
قال ابن منحا : هذا المذاهب . وسححه فى النظم » والتاخيص . 
وقدمه فى الفروع » وشرح الحارثى » وانخلاصة ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير . 
ومحتمل أن يصح ؛ ويصرف بعدها مصرف النقطم ‏ يعنى منقطم الانتهاء ‏ 
وهو وجه ذكره أبنو الطاب وغيره . 
وأطلقهما فى احرر » والشرح » والهداية » والمذهب » والمستوعب . 


فائرة : لووقفه على ولده سنة » ثم على زيد سنة» ثم على عمر وسنة » ثم على 
المسا كين : صم . لانصاله ابتداء » وانتهاء . 
وكذأ لوقال : وقفته على ولدى مدة حياقٌ ٠‏ ثم على زيد » ثم على 


المسا كين : صح . 
قوله ( ولا ترط إخراج الوقف عَنْ يده في إِحْدَى لواب ) 
وهو المذهب » وعليه الجهور . 


قال المصنف » وغيره : هذا ظاهر المذهب . واختاره القاضى » وأحابه . 
5 به فى اللخلاصة » والوجيز.: ظ 
وقدمه فى الحرر» والفروع , والرعايتين » والخاوى الصغير» والفائق » وغيرهم . 
قال فى التلخيص : وهو الأشبه » واختيار أ كثر الأسماب ؛ والمنصور عندهم 
فى الحلاف . 
قال الزركثى : هو المشهور ؛ والختار المعمول به من الروايتين . 
وعنه يشترط أن مخرجه عن يذه . قطع به أنو بكر » وابن ألى موسى فى 
كتابمهما . وقدمه الارنى فى شرحه » واختاره . 
. وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والقواعد الفقهية . 
و يأتى التنبيه على هذا 2 عند قول المصنف « والو 0 لازم 6. 
قال فى الفرع » ورأيت بعضهم قال : قال القاضى فى خلافه : لاتلف مذهبه : 
أنه إذا ل يكن يصرفه فى مصارفه : ولم مخرجه عن يده : أنه بقع باطلا . اتتهى . 
فعلى القول بالاشتراط : فالمعتير عند الإمام أحمد رحمه الله : التسليم إلى ناظر 
يقوم به . قاله الحارثى . 
وقال : و باججلة . فالمساجد والقناطر والآبار ونهوها يكنى التخلية بين الناس 


وبينها من غير خلاف . 


قال : والقياس يقتضى التسلم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه . 
وإلا فإلى الناظر أو الحا كر . انتهى . 

وعلى القول بالاشتراط أيضا : لو شرط نظره لنفسه : سمه لغيره » ثم ارنجعه 
منه . قاله فى الفروع . 

قال الحارثى : وأما التسلم إلى من ينصبه هو » فالمنصوب : إما غير ناظر . 
فوكيل محض يد مكيده » و إما ناظر : فالنظر لايحب شرطه لأجنى ٠‏ فالتسليم إلى 
الغير غير واحب . اننهى . 

قلت : وهذا هو الصواب . 

فائْرمَ : إذا قلنا بالاشتراط . فبل هو شرط لصحة الوقف » أو للزومه ؟ 

ظاه ركلام جماعة ‏ منهم : صاحب الكافى » والحرر » والفروع » وغيرهم ‏ : 
أنه شرط لازوم » لاشرط لاصحة . و حتمله كلام المصنف . 

وصرح به الحارثى : فقال : وليس شرطا فى الصحة » بل شرط للزوم ٠‏ 

وجزم به فى المغنى » والشرح . 

وصرح به أبو اللخطاب فى انتصاره » وصاحب التلخيص » وغيرهم . قاله فى 
القاعدة التاسعة والآر بعين . 

فملى هذا : قال ابن أبى 0 والسامرى » وصاحب التلخيص » والفائق » 
وغيرهم : إنمات قل إغراح وحيازته م بطل :: وكاق هيران . 

قاله الحارتى : وغيره . 

قلت : وفيه نظر » بل الأولى هنا : الازوم بعد الموت . 

| وظاه كلام المصدف هنا : أن لحلاف فى عة الوقف . وصرح به فى الهداية » 

والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » وغيرهم . فقالوا : هل بشترط فى مة 
الوقف إخراجه عن يد الواقف ؟ على روايتين ٠‏ 

قال فى اللخلاصة : لايشترط فى عة الوقف إخراحه عن يده . 


:قوله ( 3 كلك الوقو: فعَلَيْهِ الوقف 4 . 
هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . 
قآل الصوك وغوه بهذا لاه الذهن:. 
وقطم به القاضى » وابنه » والشريفان ‏ أبو جعفر» والزيدى - وابن عقيل » 
والشيرازى » وابن بكروس وغيرهم . وهومن مفردات المذهب . 


« وَعَنه لآ ملك 6 بل هو ملك لله . وهو ظاهر اخقيار ابن أبى موسى » 
قياساً على العتق قاله الحارثئى . 

قال الحارثى : و به أقول . 

وعنه ملك لاواقف . ذ كرها أو الخطاب » والمصنف . 

قال ا : ولم بواققهما على ذلك أحد من متقدى أهل المذهب » ولا 
متأخر 6 

وقد 0 من بعد من الأصحاب . كصاحب الفروع » والزركشى » 
وغيرهم . 

قال ابن رجب فى فوائده : وعلى رواية « أنه لاعلكه » فبل هو ملات للواقف 
أولله ؟ فيه خلاف . 

تسر : لهذا الحلاف فوائد كثيرة . 

اذ .كره المصتف هنا . 

فنها : لو وطىء الجارية الموقوفة . فلا حد عليه ولا مهر . على الصحيح من 
المذهب ؛ وعليه الاصحاب . 

قال الحارثى : ويتجه أن ينبنى على املك إن جعلناه له : فلا حد ء و إلا فعليه 
الحذ . 

قال : وفى المغنى وجه بوجوب الحد فى وطهء الموصى له بالمتقعة . 

قال : لأنه لاعللك إلا المنفعة . فازمةكالمستأجر . 


قال الحارثى : فيطرد المد هنا ء على القول بعدم المملك » إلا أن يلع الجهل 
ومثه يله . . 

ومنها : قوله ( وَإِنَأَنت يأو فق خر *. وَعَلَي يمه يفْترِي يبأ 
مَاَقَومُ مَقَامَهُ تمي عق بعتو 

يعنى تصير أم ولد إن قلنا : هى ملك له.. وإن قلنا : لاملسكها : ل صر - 
أم ولد . وهى وقف محالها.. 

قوله ل( وَعَلَيْهِ قيمثة ) . 

5 قيمة الولد . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصصاب . وقطم به كثير 
منهم . و يحتمل أن لايازمه ننه الوك إذا أولدها: ش ش: 

وعزاه فى المستوعب و التلخيصٍ إى اختيار أبى امطاب . 

قوله ( وَتحب ا _ كته » يشْترى 3 ره 
وا ) . 

هذا المذهب . قدمه فى الفروع + والرفابة .' 

وقيل : تصرف قيمتها للبطن الثانى » إن تلق الوقف من واقفه :. ذ كره فى. 
الرعاية » والفروع . وقال : فدل على خلاف . 

وقال فى اللمرد » والفصول » والمةنى » والقواغد الفقهية » وغيرجم : البمط 
الثانى يتلقونه من واقفه » لامن البطن الأول . 

وصححه الطوق فى قواعده'. 

فلهم العين مع شاهدم . لثبوت الوقف » مع امتناع بعض 00 الأول كنيا 

قال فى الفائق : وهل يتلق البطن الثانى الوقف من لبان الذى قبله » أو 
من الواقف ؟ فيه وجبان . 


5 


قوله ل( وَإنَ وبا أَجَنَى بشْبِبةِ » فأنت بود : 57 نه 
نو | 2-3 - 


آ#ه 


سسا و يج نسم 


ال لأَهل لوقف وقيعهٌ الول »وإ ب تلفت َيِه قيسهاء يترى 
يما منليما) . 
"وى شرق قو ار وه ال 
الصحيح من المذهب : أنه يشتر: شترى بهما مثلها إن بلغ » أو شقصاً إن لم يبلغ .. 
وعله شاه الأصكنان» منهم القاضى » وابن عقيل » والمصنف . 
« وَحتَولَ أَنْ ملك قيْمة الولد ههنا » . 
بق علك الوقوف عليه قنبة اراد هدااء أكق هذا الأندوال:. 
واختازه أو االخطاب . قاله فى المستوعب » والتلخيص . وهو احتّال فى 
الحداية . ' 
فَامْرم : لو أتلفها إنسان : ازمه قيمتها » يشقرى بها مثلها . 
وان مطل الإتلاف فى جزء مها - .كقطع طر ف مثلا ‏ فالصحيح : أنه 
كترى بأرشها شقص بكون وفنا . قاله الحارثى . وجزم به المصنف » والشارح . 
وقيل : يكون للموقوف عليه . وها احتهان مطلقان فى التلخيص . 
وإن جنى عليها من غير إتلاف : فالأرش لاموقوف عليه . قاله فى التلخيص » 
وغيره . ٠‏ 
فائرم أضرى : لوقتل الموقوف عبد مكاى' . 
فقال فى المغنى : الظاهر أنه لا يجب القصاص . لأنه محل لا مخقص به الموقوف 
عليه . 3 0 أن يقتص منه قاتله . كالعيد المشترك 
قال الحارنى : وتحر بر قوله فى المغنى : أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك . 
ومن شرط استيفاء القصاص : مطالبة كل الشركاء » وهو متعذر 
قال : وفيه حث ‏ وذ كره ‏ ومال إلى وجوب القصاص . | 
ننم : ظاهر كلام المصنف هنا : وقفية البدل بنفس الشراء » لاستدعاء 


البدلية ثبوت حك الأصل لا البدل . وهو الصحيح من الوجهين . وقطم به فى 
التلخيص ء والرعاية . 

وظاه ركلام الحرقي وغيره : أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف. ‏ - 

فإنه قال : و إذا خرب الوقف » ولم يرد شيئا : بيع واشترى بثمنه ما برد على 
أهل الوقف » وجعل وققاً كالأول . 

قال الحارثى : وكذا نص أو عبد الله رحمه الله فى رواية بكر بن حمد . 
قال : و مبذا أقول . 

ويأى فى ا بيع الوقف بأنم من هذا . وكلام الزركشى وغيره . 

ومى فوائر الخمرف : قول المصنف « وله توج الجارية » . 

يعنى إذا قلنا : ملل الموقوف عليه الوقف . ٠‏ 

وعلى الرواية الثانية : بزوحها الحاك : 

وعلى الثالثة : بزوجها الواقف . قاله الزركشى» وابن رجب فقواعده , والحارثى 

لكن إذا زوج اجام امقرط إذن الموقوف عليه ١‏ قاله فى التتلخيض » 
وغيره . وهو واضح . وكذا إذا زوجها الواقف . قاله الزركشى من عنده . 





قلت : هو مراد من ل يذ كره قطعاً . 
وقد طرده الحارثى فى الواقف والناظر» إذا قيل. ولايتهما . 
وقيل : لا محوز عزو يحبا حال » إلا إذا طليته . وهو وحه فى المغنى . 
قال فى الرعاية : ويحتمل منع نزو يحهاء إن لم تطلبه . 
قوله ( وَوَلُهَا وقفمَمهَا) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
( وحمل أنْ لَك 4 الموقوف عليه . 
وهو اختيار لأبى اللخطاب ».كا تقدم فى نظيره . 
قال الحارثى : وهذا أشبه بالضواب . ونسب الأول إلى الأصحاب . 


عه #اواد 


ويأنى : هل يجوز لاموقوف عايه أن ينوج الأمة الموقوفة عليه ؟ فى الفوائد 
قريباً . 

وق لفان قل لمت إن الا لازلز و عل 
للوقوف عَلَيَْ » . ظ 

يعنى إذا قلنا : إنه يملك الموقوف عليه . وهو المذهب . 

وعلى الرواية الثانية : تكون جنايته فى كسبه . على الصحيح . قدمه فى الفروع 
والقواعد » واخرر . 

دل : فى بيت المال . وهو رواية فى التبصرة توه المصنف . وقدمه فى 
الرعاية . وأطلقهما الزركشى . 

وقيل : لا يازم الموقوف عليه رق »على القولين . قاله فى القواعد . 

وأما على الرواية الثالثة : فيحتمل أن يحب على الواقف . 

« ويحْتمل أن يحب في كبه 6 قاله الزركشى من عنده . 

وقال الحارنى ‏ بعد أن حكى الوجهين المتقدمين ‏ : ول وجه ثالث » وهو 
الوجوب على الؤاقف . قال : وفيه حث 

تنيسم : هذا كله إذا كان الموقوف عليه معيناً . 

. أما اف كان غير معين كالمساكين ونحوهم ‏ ققال فى المغنى : يفبقى أن 
كو أرق كيه لاا اس امف تين + مكق :عات الأرن طلية: 
ولا يكن تعلقها برقبته ؛ فتعين فى كسبه . 

قال : و محتمل أن تحب فى بيت المال . 
فائرمّ : حيث أوجبنا الفداء » فهو أقل الأمر بن من القيمة» أو أرش الجناية » 
اتنا ذأء ١‏ بأم الولد . 


تسم : فهذه ثلاث مسائل من فوائد الللاف ذكرها الصنف . 





لس م لسع 


ومنها : وكان الموقوف ماشية : ل نحب زكاتها » على الثانية والثالثة . اضعف 
الك . وحمب على الموقوف عليه على الأولى » على ظاهر كلام الإمام أحمد 
رحه الله » واختيار القاضى فى التعليق » والحد » وغيرها . وقدمه الزركشى 

قال النام : ظ 

* ولسكن ليخرج من سواها ويمدد * 

قلت : فيعالى مها . 

وقيل : لانجب مطلقاً لضعف املك . اختاره صاحب التلخيص وغيره . وقاله . 
قافن وان عق م 0 

فأما الشحر الموقوف : فتحب الزكاة فى ثمره على الموقوف عليه . وجهاً واحداً . 
لأن مرته للموقوف عليه . قاله فى الفوائد . 

قال الكيرازى : لا زكاة فيه مطلقاً . ونقله غيره رواية . 

وتقدم الكلام على ذلك فى كتاب الزكاة عند قوله « ولاك زكاة فى السامة 
' الموقوقة » ألم من هذا . فليراجم . 

ومنها : النظر على الموقوف عليه » إن قلنا بملكه : ملاك النظرٌ عليه » على 
ايأ فى كلام المصيف 0 ٠‏ أهلاً . 

وقيل : يضم إلى الفاسق 

وعلى الروابة الثانية 00 النظر للحاكم 5 

وعلى الثالثة : للواقف . قاله الزركشى من عنده 

وفنها :هل سق الشقعة بشركة الوقف ؟ فيه طر يان . 





أمر ىما : البناء . فإن قيل : علكه استحق به الشفمة » و إلا فلا . 





والأربى, الثالى : الوجهان» بناء على قولنا: علكه . قاله الجد. 
يها لني مفرع على المذهب 2 فى جوازة قبيوةه ة الوقف م" ن الطلق . 


أما على الوجه الأخر بمنع القسمة : فلا شفعة . وكذلك بنى صاحب 
التالخيص الوجبين هنا على الخلاف فى قبول القسمة . 
وتقدم ذلك فى باب الشفعة عند قول المصنف « ولا شفعة بشركة الوقف » . 
ومنها : نفقة الحيوان الموقوف . فتحب حيث شرط تاء ومع عدم الشرط 
د ؛ ومع عدمه تحب على م ن الملا له . قاله فى التاخيص . 
وقال الزركشى : من عنده . وعلى الثانية : يجب فى بيت المال » وهو وجه . 
ذكره فى الفروع وغيره . 
قال فى القواعد : وإن لم تكن له غلة فوجهان . 
أعمرهما : نفقته على الموقوف عليه . 





والثالى 7 بيت المال . 

فقيل : هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه . 

وقد يقال بالوجوب عليه » وإ نكان الملك لغيره » ا نقول بوجو بها على 
الموصى له بالمنفعة على وجه . 

ومنها : 0 عليه أن يزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى . 
ويحوز على الثانية . 

قلت : وعلى الثالثة . 

قال فى القواعد : هذا البناء ذكره فى التلخيص :وغيره . 

قال : وفيه نظر . فإنه يملك منفعة البضّع على كلا القوالين . ولهذا يكون 
المور له 

قال الحارنى » فعلى الأولى : لو وقفت عليه زوجته انفسخ التكاح . لوجود 
املك . 

ومنها : لو سرق الوقف أو تماءه . فعلى الأولى : : يقطمعلى الصحيح . وقيل : 
لايقطم . و إن قلنا : لابملسكه : لم يقطم » على الصحيح . وقيل : يقطم . 





ومحل ذلك كله : إذا كان الوقف على معين . 

ومنها : وجوب إِخزاج زكاة الفطر على الموقوف عليه على الأولى . على 
الصحيح . وقيل : لاتجب عليه . 

وأما إذا اشكّرى عبد من غلة الوقف لخدمة الوقف . فإن الفطرة نجب قولا 
واحداً . مام التصرف فيه . قاله أبو المعالى . 

ويعابى بملوك لا مالك له . وهو عبل وقف على خدمة الكمعبة . قله ابن 
عقيل فى المنثور . 

ومنها : لو زرع الغاصب أرض الوقف . فعلى الأولى : للموقوف عليه الدلك 
بالنفقة » وإلا فب وكالمستأجر.ومالاك المنفعة . فيه تردد . ذكره فى الفوائد من 
القواعد . ْ 
وى إن وَقفعلّ لآمة . نم عَلَ الما كين » فَنْمَات من ويم 


ءٍُ 


سع رم هع 


نصيبه على الاخرين » . 

0 . وهذا المذهب . وعليه الأحماب . 

وذكر الحارنى فى شرحه وجهين آخر ين 

أمر هما : الصرف مدة بقاء الأخربن مرف الوقف المنقط . لسكوته عن 
المصر ف فى هذه الحالة . 

والوم, الثالى : الانتقال إلى المساكين . لاقتضاء الافظ له . فإن مقتضاه : 
الصرف إلى المسا كين بعد انقراض مَنْ عَيّن . فصرف نصيب كل منهم عند 
انقراضه إلى المساكين : داخل نحت دلالة الافظ » ورححه على الذى قبله . 

فوائر ظ 
إصراها : لووقف على ثلائة » ولم يذكرله مآلا . فن مات منهم للحم 


نصييه 5 المتقطع ّم لو مانوا ع 7 قاله الحارتىي ٠‏ 





وقال : على ما فى الكتاب بصرف إلى من بتى . 

وقطم به فى القاعدة الخامسة عشر بعد الماثة . وكذا لحك لو رد بعضهم . ٠‏ 
قاله فنها أيضاً . 

الثائير : لو وقف على أولاد. , ثم على أولادهم , ثم على الفقراء . فالصحيح من 
المذهب : أن هذا ترتيب جملة على مثلها . لايستحق البطن الثانى شيثاً قبل اتتراض 
الأو ل . قدمه فى الفروع » والفائق . 

وقال فى القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : هذا المعروف عند الأحاب . وهو 
الذى ذكره القاضى » وأحابه » ومن اتبعهم . فيَكون من باب وزيم الجلة . 

وقيل : ترتيب أفراد . فيستحق الولد نصيب أبيه بعده . فهو من ترتيب 
الأفرادبي نكل شخص وأبيه . اختاره الشيخ تتى الدين رحمه الله ؛ وصاحب الفائق . 

قال فى الانتصار» عند شهادة الواحد بالحلال : إذا قوبل جمع يجمع : اقتضى 

مقابلة الفرد منه بالقرد لغة . 00 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : فعلى هذا : الأظهر استحقاق الولد » وإن لم 
يستحق أبوه . 

. وقال : الأظهر أيضاً فيمن وقف على ولديه نصفين » ثم على أولادها » وأولاد 
أولادها وعقمهما بعدها بطنا بعد بطن ‏ : أنه ينتقل نصي ب كل واحد إلى ولده » 
ثم ولد ولده . ١‏ 
وقال : من ظن أن الوق فكالإرث . فإن لم يكن أبوه أخذ شيئا لم يأخذ هو : 
فل يقله أحد من الأثمة » وم يدر ما يقول . 

ولهذا : لو انتفت الشروط ف الطبقة الأولى» أو بعضهم : لم تحرم الثانية مع 
وجود الشروط فيهم إجماعاً » ولا فرق . اتتهى . 
قال فى الفروع : وقول الواقف « من مات قنصيبه أولده »ا يعم مأ استحقه 


ومايستحقه ف صفة الاستحقاق استحفقه دلا 4 تسكثيراً للقائدة)» والصدق الإضافة 


بأد ملاسة . ولأنه بعك موته لاستحقه 5 ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين 4 
وشصدونه 0 لأنه يتم يرث هو وأنوه من الجد 5 لأ ف صورة الإجماع ينتقل 
مع وجود لمانع إلى ولده » لكن هنا : هل يعتبر موت الوالد ؟ يتوجه لحلاف . 
وإن : يتناول إلا ئ استددقه شفهوم 5 خرج حرج الغالب 4 وقد تناوله الوقف 
على أولاده 04 9 أولادهم ٠.‏ 

قال ف الفروع : فعلى قول شيحنا : إن قال 02 بطنا بعك بطن («( ونحوه : 
فترتيب جملة » مع أنه محتمل . 

فإن زاد الواقف « على أنه إن توفى أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء فى 
حياة والده» وله ولد 2 مات الات عن أولاد لصليه »وعن ولد ولذه الدى مات 
أبوه قبل امتحقاقه 8 فله معهم ما لأبيه لوكان ديا « فهو صر بح فى رتيب الأفراد ٠.‏ 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه اله أيضاً ‏ فيا إذا قال « يطنا بعد بطن » ولم 
زد شيئًاً ‏ هذه السألة فبها تزاع ٠‏ والأظهر : أن . نصيب كل.واخد ينتقل إلى 
ولده 4 م إلى ولد ولده 6 ولا مشاركة : انمى ' 

الئاك: : لوكان له ثلاث بنين . فقال « وقفت على ولدى فلان وفلان ؛ وعلى 
ولد ولدى »كان الوقف على المسمين وأولادها وأولاد الثالث » ولا شىء للثالث . 

ذكره المصنف مختاراً له . وقدمه ف الفروع 4 والغنى 4 والشرح 9 ونصراه 5 
وهو ظاهر ماقدمه فى الفائق . وقواه شيخنا فى حواشيه . وصحه الحارنى . 

وقال القاضى » وابن عقيل : يدخل الاين الثالث . 

ونقله حرب.» وقدمه الحارتى . فال : فالمنصوص دخول اجبيع : 

وقال ف القاعدة الثانية والعشر بن بعل المائة 5 و بتحرج وحهة بالاختصاص ولد 
من وقف علمهم »اعتيارا بابامم : 

وكذا الحم والخلاف والمذهب او قال « وقفت على ولدىّ فلان وفلان » 
ثم على الفقراء »هل يشمل ولد ولده أم لا؟5. - 


وقيل : يشمله هنا . ذ كره المصنف احتّالا من عنده . 
الرابعمٌ : لو وقف على فلان . فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين :كان - 
بعد موت فلانلأولاده . ثم من بعدم للمساكين . اختاره القاضى » وابن عقيل 
وقدمه فى الكانفى . 

وقيل : يصرف ‏ بعد موت فلان ‏ مصرف المنقطم » حتى ينقرض أولاده . 
ثم يصرف على المسا كين . 

الخامس : لو وقف على أولاده » وأولاد أولاده : اشتركوا حالا . ولو قال فيه 
2 فل دين توفى عن غير ولد فنصيبه لذوى طبقته »كان للاشتراك أيضاً فى أحد 
الوجوي: ظ 

قلت : وهو أولى . 

قال فى القواعد : وقد زع الجد: أن كلام القاضى فى المجرد يدل على أنه 
يكون مشتركا بين الأولاد » وأولادهم . ثم بضاف إلى كل ولد نصيب والده 
بعل موته . 

قال : وليس فى كلام القاضى مايدل على ذلك أن راجعه وتأمله . 

والومم الثالى : يكون للترتيب بين كل ولد وأبيه . 

قال فى القاعدة الثالثة عشر بعد الماثة : وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رمه الله . 
وذ كره » وأطلقهما فى الفائق . ش 

ولو رتب بقوله « الأعلى فالأعلى » أو الأقرب فالأقرب ء أو البطن الأول ثم 
الثابى »فهذا ترتيب جملة على مثلها . لا يستحق البطن الثانى شيئًا قبل انقراض 
الأول . قاله فى المغنى » والشرح » والحارثى » والفائق » وغيرهم . 

قال فى التلخيص : وكذا قوله « قرنا بعد قرن » . 

ولو قال بعد القرتيب بين أولاده « ثم على أنسالم وأعقابهم © فبل يستحقه 
اقل لشن مرقباء أو فقاركا #اقه وضيان .وا طلقهها فى« القائق:. 


قلت : الصواب الترتيب . 1 1 

ولورتب بين أولاده وأولادم م » ثم قال « ومن وى عن ولد فنصيبه 
لولده » استحق كل ولد بعد أبيه تصيبه . 

ولو قال « على أولادى » م على أولاد أولادى 07 من ثوفى منهم عن 
غير ولك قنصييه لأحل درحته » استحق كل ولد نصيب أيه بعده » كالتى قبلها . 

قال فى الفائق : ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله وغيره . انتبى . 

وها يمرْعان إلى أصل المألة المتقدمة . 

وقد تقدم كلام الشيخ تقى الدين فيها . 

قلت : هذه المألة أولى بالصحة . 

وقد وافق الشيخ تق تق الدين رحمه الله على ذلك كثير من العاماء من أرباب 
الذعب . وجعلوه من تخصيص العموم بالمفهوم . وهو أظهر 

وصنف الشيخ تق الدين فى ذلك مصنفا حافلا حمس 5 لفن 

. ولو قال « ومن مات عن ولد فنصيبه أولده » فالصحيح من المذهب : أنه 
يشمل التصيب الأصلى والعائد ؛ هثل أن يك يكون ثلاث إخوة . فيموت أحدم عن 
ولد . و بموت الثانى عن غير ولد . فنصيبه لأخيه الثااك 

فإذا مات الثالث عن ولد 0 فى يد أ من_الأصلى 
والعائد إليه من أضية . وقدمهءق الفروع . 

وقال الشيخ تتى الديبن رحمه الله : يشمل النصيب الأصل » ويشترك ولد اميت 
الأول وولد اميت الثالث فى النصيب العائد إلى أخيه . لأن والديهما لوكانا حيين 

لاشتركا فى العائد . فكذا ولدهما . 

قلت : وهو الصواب . 

ولو قال « ومن توفى عن غير ولد : فنصيبه لأهل درجته » وكان الوقف مرتباً 
بالبظو ن »كان نصيب الميت عن غير ولد.: لأحل البطن الذى هو منه : 

؛ - الإنضاف ج * 


لداوهم د 


قلت : وهو الصواب . فوجود هذا الشرط كعدمه . 

والومم الثالى : مختص البطن الذى هو مئة . فيستوى فيه إخوته وشو كمه 
و بنو بنى عم أبيه . لأنهم فى القرب سواء . قدمه فى النظم . 

وأطلةهما فى المغنى » والشرح » والفائق » والفروع » والحاوى الصغير . 

فإن ل يوجد فى ذرحته أحد : فالكم كا لولم يذ كر الشرط . قاله فى المغنى » 
والشرح » والفروع 4 وغيرهم 5 

ولوكان الوقف على البطن الأول 4 على أن من مات عن ولد قنصيبه أولده 4 
وإن مات عن غير ولد : : انتقل نصيبه إلى من ف درحتهة . قات أحدم عن غير 
ولدء فقيل : يعود نصيبه إلى أهل الوق ف كا هم » و إنكانوا .يطونا - به التتقى 
سلهان . وهو الصواب . 

وقيل : مختص أهل بطنه » سوا ءكانوا من أهل الوقف حالا أو قوة » مثل 
أن يكون البطن الأول ثلاثة . فات أحدم عن ابن » , مات الثانى عن ابنين 
قات أحد الابنين وترك أخاه وان ص2 وَعمه وابنا لعمه المى : فيكون نصبيه بسن 
أ وابن عمه الميت وابن عمه الحى . ولا يستحق العم شيئا . 

وقيل : مختص أهل بطنه فى أهل الوقف المتناولين له فى الحال . 

قل هذا : يكون لأخيه وان غنه الى مات أنه : -ولاشوء لشمة المن 
ليله علقت وه رجه . 
يي لزلأطط امج اللموا, واليهد/ لجا والفتزوع والفائق , والحاوى الصغير . 

وقال الشيخ تق الدبن أرحههالله : :ذوو طبق فك با إإه له »دو بنو عمه 3 ونحوم 5 
ومن هو أعلى مئة : حمومته 2 ونحوهم . ومن هو 007 :وعلطةإخوته 
لوطيقتيمةيا! ا « قتعي راهنا (مليدنة ُ علأع 3 030 33 2-2 . 1 

ولا بستحي مرزدقا دريجةة مزع غير أه ل إلوقتف بحاللا 0 4 لديع: نال 


/ا> مالكاما ب 1 


لدوم دا 


وقف على ثلاثة » ورك الرابع . فات أحد الثلائة عن غير ولد : لم يكن للرابع فيه 
شىء . لأنه ليس من أهل الاستحقاق . قله الأصحاب . ش 

وإذا شرطه لمن فى درجة المتوفى عند عدم ولده : استحقه أهل الدرجة حالة 
وفاته . وكذامن سيوجد منهم فى أصح الاحمالين . 

قال فى الفائق : هذا أقوى الاحتالين . 

قال : ورأيت المشاركة مخط الشيخ ثمس الدين ‏ يعنى : الشارح ‏ والنووى 

قال ابن رجب فى قواعده : مخرج فيه وجهان . قال : والدخول هنا أولى . 

وبه أفتى الشيخ ثمس الدين . 

قال : وعلى هذا » لو حدث من هو أعلى من الموجودين » وكان فى الوقف 
استحقاق الأعلى «الأعلى : فإنه ينتزعه منهم . قاله ى القاعدة السابعة بعد الماثة . 

الساوس:ّ : لوقال « على أولادى » م لايم الذكور والإناث » ثم أولخل 
لذذكور من ولد الظهر فقط . ثم نسلهم وعقبهم » ثم الفقراء . على أن منرزهمادكا 
منهم ؛ وترك ولداً وإن سفل : فنصيبه له . قات أحد الطبظة ر الأو إتدمشر تريللكة بنتاً 5 
فاتت ولا أولاد » .هق لا كلا . 0 1 

فقال الشيخ تقى الدين رحه اله : ما اسغفةتهخيق مؤتههع وذخ لنا 

قال فى الفروع » و يتوجه : لزي اؤأهونء! مم د هيك رؤب 16! رإه : مبتذاع 

ولو قال « ومن باخاد ور لسعر ان رن فشن لإيجتوتى. اتهانتهليم » 
وعقههم » عم من لم يعقب ومن أعقب » م اتقطع عقبه » لأنه لابقصدب رغويميلا 
واللفل. #تمله عدف لاجميم اطحلى جاية قطاما .يقال از لزت عله زالة 
رين اقللا ف«الفيويج !0 و يتوج د غرف جك خاؤف ل . سسا)! قنيباا عي“ قايند 
جح المأ متعطوة اجتمقع متتان| أو ضةاستاول شخهرم ولاك >اؤه وكاخجتابع شخقواين 
أو أشطيامرله مغل لينو امكل راأنحلعا' نامدن تلا يعاق جيل أراكالأعيازلنه 
قال فى_اللأعلا اهاري عشت المدنتطائة . له مام 5 لوو 6 


ل ام سم 


وله نظائر فى الوصايا » والفرائئض » والزكاة . فكذلك الوقف . 
وأفتى به العلامة ان رجب أيضاً . ورد قول الخالف فى ذلك . 
وقيل : لايتعدد الاستحقاق ذلك . 
ويأنى قريباً من ذلك فى الفائدة السادسة من الفوائد الآتية قريبا . 
الثامم : إذا تعقب الشرط جملا : عاد إلى الكل . على الصحيح كن الذغين:. 
وقد ذ كر المصنف ف الذنى وجهين ‏ فى قوله « أنت حرام . ووالله لا كلك 
إن شاء الله تعالى 6 انتهى . 
والاستثناء كالشرط . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وقيل : لا . وقيل 0-1 من جذس كالشر ط ظ 
وكذا مخصص : من صفة » وعطف بيان » وتوكيد » و بذل » ونحوه » اللا 
والحرور» نحو « على أنه » أو « بشرط أنه » ونمو ذلك كالشرط . لتعلقه بفعل » 
لا باس . 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله : وعموم كلامهم : لا فرق بين العطف بواو 
وفاء وشم . وذلك لما تقدم . ذ كر ذلك ابن عقيل وغيره . 
التاسع : لو وجد فى كتاب وقف « أن رجلا وقف على فلان وعلى بنى بنيه . 





واشتبه : هل المراد بينى بنيه ؛ جمع ان ,2 أو بنى بنته » واحدة البنات؟ 

فقال ان عقيل فى الفنون : يكون ببينهما عندثا . لتساو مهما » كا فى تعارض 
البينات . 

قال الشييخ تقى الدين رحه الله : ليس هذا من تعارض البينتين » بل هو 
عنزلة تردد البينة الواحدة . ولوكان من تعارض البينتين . فالقسمة عند التعارض 
روابة مرجوحة . و إلا فالصحيح : إما التساقط و إما القرعة . فيحتمل أن يقرع 
هنا . ومحتمل أن يرجح بنو البنين . لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنتيه 
لص يما لذ كوزة» بل يعم أولادها » مخلاف الوقف على واد الذكور . فإنه 


سنس هم مس 


بخص ذكورهم كثيراً » كابائهم . ولأنه لوأراد ولد البنت لسماها باسمها » أو 
كز بين ولدها وولد سائر بنأته 8 

قال : وهذا أقرب إلى الصواب . 

وأفتى أيضا رحهه 5 فيمن رقف على أحد أولاده ك3 وله عدة أولاد ‏ وجهل 
اسمه : أنه يميز بالقرعة . 

- - سا بر - 

قوله (تتجع إلى شراط الاقف فى قسلمه على امواقوف عَلِيْهِ؛ 
َف التقدمر وَالتأخير ؛ ولع اليب ظ وَالنَسْويةٍ وَالتفضيل ؛ 
وإغراج من “شا بصفة ةَوَإِدْخاله لصفة َف التاظر فيه 4 والإتقآق 


عَليْه وَسائر د الو 

وكذا لو شرط عدم إبحاره » أو قدر مدة . قاله الأحماب . 

وقال الحارنى : وعن بعضهم : جواز زيادة مدة الإجارة على ماشرطه الناظر 
حسب المصلحة . ش 

قال : وهو محتاج عندى إلى شىء من تفصيل . 

فقوله « يرجع فى قسمه » أى فى تقدير الاستحقاق . 

و« التقديم 6 البداءة بيبعض أهل الوقف دون بعض . كوقفت على 0 
وتخرو و كر نا بالدقم إلى لوقت على طائفة كذ .. واتبداً 
بالأصلح أو الأفقه . 

و« التأخير» عكس ذلك . و إذا أضيف تقدير الاستحقاق : كان للمؤخر 
مافضل » و إن لم يفضل شىء سقط . 

ش وغ المع 6 جمع الاستحقاق مشتركا فى حالة واحدة . 
و« الترتيب » جعل استحقاق بطن مرتباً على آخر» كا تقدم . 
و 9 الترتيب » مع ل التقديم والتأخير » متحد معنى »لكن المراد فى صورة 


لدعم د 


التقدم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر ؛ على صفة أن له مافضل و إلا سقط . وفى 
صورة القرتيب : عده0© استحقاق المؤخر مع وجود المقدم . 

وه النسوية » جعل الريع بين أهل الوقف متساويا . 

و« التفضيل »حعله متفاوتا . 

ومعنى « الآخر اج بصفة » و « الإدخال بصفة 4 حءل الاستحقاق والحرمان 
مرتيأ 7 وصف مشترط . 

نب الاستحقاق : كالوقف على قوم بشرط كونهم فقراء أو صلحاء . 

وترتب الحرمان أن يقول : ومن فسق منهم » أو استغنى فلا شىء له . 

تنيي : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن الشرط المباح الذى لا يظهر قصد 
القربة منه : يجب اعتباره فى كلام الواقف . 

قال الحارثى : وهو ظاهر كلام الأسحماب . والمعروف فى المذهب : الوجوب . 

قال : وهو الصحيح . 

وقال فى الفائق » وقال شيخنا ‏ يعنى به الشيخ 7 تق الدين رحه الله - حرج 
من شرط كونه قربة : اشتراط القر بة فى الأصل بام الشروط المباحة . اتنبى . 

وقال فى الفروع : واختار شيخنا ‏ يعنى به الشيخ تقى الدين ‏ لزوم العمل 
ترط سحدي امه 

و5 ماغي اذش لذن ايهو كن وصله ب نول الال عستم 
ولا يحوز . انتهى . 

قال الحارتى : ومن متأخرى الأصحاب من قال : لابصح اشتراطه ‏ يعنى 
المباح ‏ فى ظاهر المذهب . وعلاه . قال : وهذا له قوة » على القول باعتبار القربة 
فى أصل الجبة »كا هو ظاهر المذهب : 

ذاه أراد :تقول واق لامر اذهك © فيا أرى 





. ضاع هنا ورقه من نسخة الصنف‎ )١( 
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وو يده من نص الإمام أحجد ‏ وذكر النص فى الوصية . انتهى . 

والظاهر : أنه أراد بقوله « مرى متأخرى الأسماب » الشيخ تق الدين 
رحمه الله . وكان فى زمنه . 

وى كلام صاحب الفروع إعاء إلى ذلك ٠‏ 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : من قَدّر له الواقف شيثًاً . فله أ كثر منه إن 
استحقه عوحب الشرع 5 

وقال أيضاً : الشرط المسكروه باطل اتفاقاً . 

فائرمٌ : لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة : تخصصت . 
وكذلك الر باط واعلاتقاة والمقيرة . وهذا المذهب . جزم به فى التلخيص » وغيره 
وصمحه الحارتى وغيره . 

قال المارثى : وذكر بعض شيوخنا فى كتابه احتتالا بعدم الاختصاص . 

وأما السحد : فإن عين لإمامته شخصاً : تعين . وإن خصص الإمامة 
ذهب : مخصصت به » مالم يكن فى شىء من أحكام الصلاة مالفا لصر يم السنة 
أو ظاهرها » سواءكان لمدم الاطلاع » أو لتأويل ضعيف . 

وإن خصص المصلين فيه بمذهب ٠‏ فقال فى التلخيص : مختص مهم على 
الأشبه . لاختلاف المذاهب فى أحكام الصلاة . 

فاق لكا #وقال عبر فيش الفلكسن مق متأخرى الأساب: : متيل 
وجبين . وقوى الحارى عدم الاختصاص . 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى الفائق » قلت : واختار ابن هبيرة عدم الاختصاص ف المسحد 
بمذهب ف الإمام . 

قال فى القروع » وقيل : لا تتمين طائفة وقف علمها مسحد أو مقبرة . 
كالصلاة فيه . 


ىا 
اسمس 
لها 


وقال أبو اللخطاب : حتمل إن عيبن من يصلى فيه من أهل الحديث 
تدريس الع : اختص . وإن سل » فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته » ولو وقم : فهو 
أفضل . لأن الجاعة تراد له . 

وقيل : تمنع التسوية بين ققهاء كسابقة . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : قول الفقهاء « نصوص الواقف كنصوص 
الشارع » يعنى فى الفهم والدلالة » لا فى وجوب العمل » مع أن التحقيق : أن 
لفظه » ولفظ للوصى » والحالف » والناذر » وكل عاقد : تحمل على عادته فى 
خطابه » ولغته التى يتكلم مها » وافقت لغة العرب أو لغة الشارع . أم لا . 

قال : والشروط إنا يازم الوفاء بها . إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود 
الشرعى . ولا نيجوز المحافظة على بعضها مم فوات المقصود بها . 

قال : ومن شرط فى القربات : أن يقدم فيها الصنف المفضول : ققد شرط 
خلاف شرط الله . كشرطه فى الإمامة تقديم غير الأعر » والناظر منفذ لما شرطه 
الواقف . أتتبى . 

وإن شرط أن لا ينزل فاسق » ولا شر برء ولا متجوه » ونحوه : عمل به . 
وإلا توجه أن لا يعتبر فى فتهاء ونحومم . 

وفى إمام ومؤذن الخلاف . ْ 

قال فى الفروع : وهو ظاهر كلامهم » وكلام شيخنا فى موضم . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : لاحو ز أن يخزل فاسق فى جهة دينية » كدزسة 
وغيرها معلل ٠.‏ لأنه جب الإنكار عليه وعقو كه . فكيف بزل 0 

وقال أيضاً : إن نزل مستحق تنزيلا شرعياً : لم جز صرفه بلاموجب شرعى 
انتهى . 5-7 
فار : قال الشيخ تقى الدين رعة ا + وحم حا ؟ بمحضر كوقف فيه 
شروط - 9 ظه ر كتاب الوقف غير ثارت : وجب ثبوته 3 والعمل به إن أمكن 7 
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وقال أيضا : لو أقر الموقوف علد أعالة كدق تتهذا الرقك إل تقدارا ” 
معلوما . ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أ كثر : حك له مقتضى شرط الواقف . 
ولا يع من ذلك الإقرا ليع :او 

<< : ظاهر قوله (وَإِخْرَاج مَن" مَاه بصفةء وَإدَْالهُ بصيفة ). 

أن الواقف لو شرط للناظر إخراج من شاء بصفة من أهل الوقف » و إدخال 
غيره بصفة منهم : جاز . لأنه ليس بإخراج لاموقوف عليه من الوقف . و إنما هو 
تعليق الاستحقاق بصفة . فكأنه جعل له حم فى الوقف إذا انصف بإرادة الناظر 
ليعطيه » ول تحمل له حقاً إذا انتفت تللك الصفة فيه . 

وإن شرط له أن مرج من شاء من أهل الوقف » ويدخل من شاء من 
غيرم : لم يصح . لأنه شرط ينا مقتضى الوقف ٠.‏ فأفنذه »8 لو شزط أن 
لا ينتفع به 

قال ذلك المصنف ومن تابعه . وقدمه فى الفروع . 

وقال الحارثى : فرق المصنف بين ال ألتين »قال : والفرق ا 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله :كل متصرف بولاية إذا قيل له « يفعل 
مايشاء » فَإنما هو لمصلحة شرعية » حتِى لو صرح الواقف بفعل مايهواه» وما براه 
مطلقًا : فشرط باطل . لخالفته الشرع . وغايته : أن يكون شرط مباحاً .. وه 
باطل . على الصحيح المشهور » حتى لو تساوى فعءلان عمل بالقرعة . 

وإذا قيل هنا بالتخيير : فله وحه . 

فوائر 

از ولى : بتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له . على الصحيح من المذهب 
ونقله الجاعة . قدمه فى الفروع وغيره . وقطم به أ كثرهر» وعليه الأصحاب . 

وقال الشيخ تق الدين_ رحمه الله : يحوز تغيير شرط الواقف إلى ماهو أصلح 


منه . و إن اختلف ذلك باختلاف الأزمان . حتى لو وقف على الفقهاء » والصوفية 
واحتاج الناس إلى الجهاد : صرف إلى الجند . 

وقيل : إن سدّل ماء لاشرب جاز الوضوء منه . 

قال فى الفروع : فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه » وأولى . 

وقال : الأحرى فى الفرس الحبيس : لايعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس . 
ولا ينبغى أن بركبه فى حاجة إلا لتأديبه وجمال المسامين ورضة ثم ؛ أوغيظ لاعدو . 

وتقدم وجه يتحر يم الوضوء من ماء زَمزم:. 

قال فى الفروع : فعلى نحاسة المنفصل واضح . 

وقيل : مخالفة شرط الواقف : أنه لو سرَّل ماء للشرب» فى كراهة الوضوء منه 
وتحريعه وجهان فى فتاوى ابن الزاغونى وغيرها . 

ودح عون تراج كد السجد وحمره ا ير الجاة 

وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها: فيجوز . نقله الشالنجى . وجزم به فى 
الفروع وغيره . 

التائيد : إذا شرط الواقف لناظره أجرة : فسكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله . 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع . 

وقال المصنف ومن تبعه : كلفته من غلة الوقف . ش 

قبل لاشيخ تقى الدين رحمه الله : فله العادة بلا شرط ؟ فقال : ليس له إلا 
مايقايل عبله . 

وتقدم فى باب الجر : إذا لم يشرط الواقف لاناظر أجرة » هل له الأخذ أم لا؟ 


المَامْ : قال الحارثى : إذا أسند النظر إلى اثنين ا يتصرف أحدهما بدون 





٠. 


1 


وكذا إن عمل اذا ّ أو الناظر إلمهما . 


ندا يهام لد 


وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين : استق لكل منهما بالتصرف لاستقلال 

كل منهما بالنظر . 
وقال فى المغنى : إذا كان الموقوف عليه ناظراً ‏ إما بالشرط » و إما لانتفاء ناظر 

مشروط - وكان واحداً : استقل به . و إن كانوا جماعة : فالنظر لاجميع . كل 
اسان م ا 5 

قال الحارثى : والأظهر أن الواحد منهم فى حالة الشرط لابستقل نحصته » 
لأن النظر مسند إلى الجيع . فوجب الشركة فى مطلق النظر . فا من نظر إلا وهو 
مشكزك . 

ونابنلء إلى عدلين من ولده » فلم يوجد إلا واحد » أو أبى أحدها » أو 
مات : أقام الخاكر مقامه آخر . لأن الواقف لم رض بواحد . 

وإن جعل كلا منهما مستقلا : لم يحتج إلى إقامة آخر . لأن البدل مسذنى 
عنه » والافظ لايدل عايه . 

وإن أسنده إلى الأفضل فالأفضلمن ولده » وأبى الأفضل القبول : فبل 
ينتقل إلى الحا 1 مدة بقائه » أو إلى من يليه ؟ فيه الملاف الذى فما إذا رد البطن 
الأول ؛ على ماتقدم . قاله الحارتى . 

قات : وهى قر يبة مما إذا عَضَ الولح الأقرب : هل تنتقل الولاية إلى الحا 01 
أو إلى من يليه من الأولياء ؟ على مايأتى ىكلام المصنف فى أركان النكاح . 

وإن قن أحدهم لفضله » ثم صار فبهم من هو أَفضل منه : انتقل إليه لوجود 
الشرط فيه . 

ارايعم :أو تنازع ناظران فى نصب إمامة ‏ ل أحدها زيدا والأخرعراً 
إن لم يستقلا : لم تنسقد الولابة . لانتفاء شرطها . وإن استقلا وتعاقبا : انمقدت 


للأسبق . و إن اتحدا واستوى المنصوبان : قدم أحدها بالقرعة . 


ممم و ]3 تله 


الخام: : يشتمل على أحكام جمة من أحكام الناظر . 

إذا عزل الواقف مَنْ شرّط النظر له : ل ينءزل » إلا أن يشرط لنفسه ولاية 
العزل . قطم به الحارثى. » وصاحب الفروع . 

ولو مات هذا الناظر فى حياة الواقف : ا لك الواقف نصب ناظر. بدون 
شرط . وانتقل الأمر إلى الحا كم . 

وإن مات بعد وفاة الواقف : فكذلاك بلا تزاع . 





وإن شرط الواقف النظر لنفسه . ثم جعله لغيره » أو فوضه إليه » أو أسنده 

فبل له عزله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

أمد2ا : له عزله . قدمه فى الرعاية السكبرى . فقال وا قل رسكنا 
بشرط أن ينظر فيه زيد »أو « على أن ينظر فيه » أو قال عقبه « جعلته ناظراً فيه » 
أو جمل النظر له : صح » ولم علك عزله . 

وإن شرطه لنفسه . ثم جعله 'زيد » أو قال « جعلت .نظرى لله » .أو 
« فوضت إليه ما أملكه من النظر » أو« أسندته إليه © فله عزله . ومحتمل 
عدمه . انتهى . | 

قال الحارئى : إذا كان الوقف على جهة لاتنحصر -كالفقر نوالا كد 
أو على مسجد » أو مدرسة» أو قنطرة » أو ر باط ونمو ذلك . فالنظا رلاحاك وجها 
1" 

ولاشافعية وجه : أنه للواقف . 

وبه قال : هلال الرأى من 11 

قال الحارثى : وهو الأقوى . 

فعليه : له تصب ناظر من جهته » و يكون نائباً عنه . بملك عزله مثى شاء . 
لأصالة ولابته . 

فكان منصو به نائباً عنه »كا فى المللك المطلق 


وله الوصية بالنظر لأصالة الولاية ‏ إذا قيل : بنظره له أن ينصب ويعزل 
5 كذلك. انتهى . ظ 

والوم, الثاني : ليس له عزله . وهو الاحتهال الذى فى الرعاية . 

زلانائلن بالاسلة أنه اجنو تعيب اها شترظط: .* 

والمراد بالناظر بالأصالة : الموقوف عليه » أو الجاكر . قاله القاضى تحب الدين 
ابن نصر الله : ش ! 

وأما النائ: للقتروط ا فلن له عدي اغا د لآرا ره شاف القيوط: + 
ول يشرط النضب له . 

وإن قيل : برواية توكيل الوكيل :كان له بالأولى . لتأ كد ولايته من جبة 
انتفاء عله بالعزل . 

وليس له الوصية بالنظر أيضاً . نص عليه فى رواية الأثرم . لأنه ١‏ ينظر 
بالشرط . ولم يشرط الإيصاء له » خلافاً للحنفية . 

ونان شط لقيره التكلر إن مات +افسزل نفننه أوفسق. :فهو كوته...: لأن 
تخصيصه لاغالب . ذكره الشيخ تتى الدين ره الله . 

قال فى الفروع : و يتوجه لا . 

وقال : ولو قال « النظر بعده له » فبل هو كذلك » أو المراد بعد نظره ؟ 
يتوجه وجبان . اتهرن ٠‏ 0 

وللناظر التقر برفى الوظائف . 

قال فى الفروع : قاله الأسماب فى ناظر المسحد . 

قال الحارتى : المشروط له نظر المسحد : له نصب من يقوم بوظائفه ‏ من إمام » 
وَمودق: 2 ؛ وغيرم كا أن لناظر الموقوف عليه : نصب من يقوم ب#صلحته . 


من جاب ونحوة . 


تيد د 


وإن ل مانا : لم يكن للواقف ولاية النصب : نص عليه فى رواية » 
وان مختان . 

قال الحارنى : و يحتمل خلافه على ما تقدم . 

فعلى الأول : للإمام ولابة النصب . لأنه من المصالم العامة . 

وقال فى الأحكام السلطانية : إن كان المسح دكييراً - كالجوامع » وماعفلم 
وكثر أهله ‏ فلا يؤم فيها إلا من ندبه السلطان . وإن كان من المساجد التى 
يبنيها أهل الشوارع والقبائل : فلا اعقراض علمهم . والإمامة فيها لمن اتفقوا عليه . 
٠‏ وليس لم بعد الرضى به عزله عن إمامته إلا أن يتغير . 

قال الحارثى : والأصح أن للإمام النصب أيضاً » لسكن لاينصب من لابرضاه 

الجيران . وكذلك الناظ اللا لاسن من لابرضونه: 

وقال المارثى أيضاً : وهل لأهل السحد نصب ناظر فى مصالحه ووقفه 1 
ظاهر الأذهب : ليس لم ذلك »كا فى نصب الإمام والؤذن . 

هذا إذا وجد ناب من جهة الإمام . 

فأما إذا ل يوجد كك فى القرى 1 أو الأما كن النائية ‏ أو وجد » وكان 
غير امو ن © أويغلب عليه نصب من ليس مأموثا : فلا إشكال فى أن لهم 
النصب » نحصيلا للغرض » ودفعاً للمفسدة . 
وكذا ماعداه من الأوقاف . لأهل ذلك الوقف » أو الجهة : نصب ناظر فيه 
5-0 ْ 

وإن تعذر النصب من جبة هؤلاء فارئيس القر بة أوالمكان النظر والتصرف . 
لأنه حل حاجة . ونص الإمام أحمد رحمه الله على مثله . اتتهى . 

قال فى الفروع : وذ كرى الأحكام السلطانية : أن الإمام يقرر فى الجوامع 
ا بار» كا تقدم . ولا يتوقف د على نصبه إلا بشرط 2 له نكي 

ولا نظر لغير الناظر معه . 2-00 بلم نيه 


0 


قال فى الفروع : أطلقه الأصماب . وقاله الشيخ تتى الدين رحمه الله . 

و يتوجه مع حضوره . فيقرر حا كم فى وظيفة خلت فى وظيفة خلت ف غينته:. 
لما فيه من القيام بلفظ الواقف فى المباشرة ودوام نفعه . فالظاهر : أنه بريده . 

ولا ححة فى "ولية الأمة مع البعد . لمنعهم غيرم التولية . 

فنظيره : منع الواقف التولية لغيبة الناظر . 

ولوسبق ولية ناظرغائب قدمت . 

ولاحا 3 النظر العام فيفترض عليه إن فءل مالايسوغ . 

وله ضم أمين مع تفر يطه أو تهمته » حصل به اللقصود . قاله الشيخ تقى الدبن 
وس اله وخر 

وقال أيضاً : ومن ثبت فسقه » أو أصَر متصرفا مخلاف الشرط الصحيح » 
علا بتحر يمه : قدح فيه . 

تإنا أن فقول » أو يعزل » أو يضم إليه أمين » على اكلاف المشهور . 

ثم إن صار هو أو الوصى أهلا : عاد .كا لو صرح به » وكالموصوف . 

وقال ع :مق فرط : سقط ما له بقدر مافوته من الواجب ٠.‏ انتههى . 

وقال ف التلخيص : لو عزل عن وظيفته لافسق مثلا - ثم تان + -وأظيو 
العدالة يتوجه أن ,قال فهها ماقيل فى مسألة الشهادة أو أولى . لأن تهمة الإنسان 
فى <قٌ نفسه ومصلحته أباغ منها فى حق الغير. ش 

والظاهر : أن مراده بالملاف المشهور : ماذكره الأصحاب ف الموصى إليه إذا 
فسق : ينعزل أو يضم أمين » على ما يأنى . 

قمائن عان ذلك أنضا قريب فى الفائزة السابعة+ 

وقال فى الأحكام السلطانية : يستحق ماله إن كان معلوما . فإن قصر فترك 
بعض العمل لم يستحق ماقابله . وإن كان بجناءة منه : استحقه . ولا يستحق 


الزيادة . 


وإن كان محبولا فأجرة مثله . فإن كان مقدراً فى الديوان وعمل به جماعة . 
فهو أجر المثل . 

وإن ل يسم له شيئا . فقال فى الفروع : قياس المذهب “إن كآن مشيورا 
بأخذ الجارى على عمله » فله جارى مثله » و إلا فلاشىء له . 

وله الأجر من وقت نظره فيه . قاله الأصحاب 7 والشيخ تفى الدين 5 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ومن أطلق النظر لخاكم : ثمل أى حاكم 
كان » سواء كان مذهبه مذهب امم البلد زمن الوقف أولا » وإلا ل يكن 
له نظر إذا انفرد » وهو باطل اتفاقا . 

وقد أفتى الشيخ نصر الله المنبلى » والشيخ برهان الدين ‏ ولد صاحب الفروع ‏ 

فى وقف شرط واقفه « أن البظار فيه ام المسامين كاثنا كن كان «( بأن الحكام 
إذا تعدودا يكون النظر فيه للسلطان . نوليه من شاء من المتأهلين لذلك . 

ووافق على ذلك القاضى سراج الدين بن البلقينى » وشهاب الدين.الباعوتى » 
وابن الحائم » والتفهة بن المنق » والبساطى الماك . 

وقال القاضى بجم الدين 0 حر - تقلا 2( وموافقة للمتأ حربن - إن كان 
اا من الواقف قبل حدوث القضاة الثلائة 6 فالمراد :ال 6 . وإلا فهو 
1 الشافعى أنه على ١‏ راجح . 

وأو فوضه عاك ل يمر لآخر نقضه . 

وأو ولك واحد معهمأ محم دم وك الأمر أحقهما 3 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لاجوز لواقف شرط النظر لذى مذهب 
معين 18 

وقال أيضا : ومن وقف على مدرس وفقباء » فللناظر 4 ثم الحم : تقد 
أعطيتهم . فلو زاد القاء فوو م | 

وا 9 بتقدم مدرس أوغيرة ه باطل ُ عم أحداً عش به قال به 04 ولا عا 


سد اهم" لد 


يشمهه » وأو نفذه حكام . و بطلانه نخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضا . 
وليس تقدير الناظر أمراً حمّا كتقدير الحاكم .ميك لاوز لكاولا أغيره 

زيادته ونقصه للمصلحة . 

وإن قيل : إن المدرس لابزاد ولا ينقص بزيادة الماء ونقصه : كان باطلا . 
لأنه لم ' 

والقياس : أنه إسوى بيهم 4 ولو تفاونوا قَّ المنفعة » كالإمام والجيش 
ف التم . لكن دل العرف على التفضيل . و إنهما قدم الي ووه لآنماباأخذه 
أجرة . وهذا بحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط . اتنب ىكلامه ملخصا . 

ويأنى ىكلام المصنف « إذا وقف على من يمكن حصره » ٠.‏ 

قال فى الفروع : وجعل الإمام والمؤذن كالقي ؛ مخلاف المدرس » والمعيد» 
والفقهاء . فإنهم من جنس واحد . 

وذكر بعصهم ف مدرس وفشباء ومتفقهة ( وإمام 5-3 4 ونحو ذلك : كسم 
بينهم بالسوية . ش 

قال ف الفروع : وريتوحه روايتا عامل زكاة امن أو الأجرة ٠‏ انتبى . 

قال ف الفانق : وأو شرط على مدرس وفقهاء وإمام 5 فلكل حهة الثاث 5 
ذكره ابن الصيرفى فى لفظ المنافم . 

قال صاحب الفائق : قلت : محتمل وجهين » أخذاً من روايق مدفوع 
العامل : هل هو الْمّن ؟ اعتباراً بالقسمة » أو أجرة مثله بالنسبة . انتبى . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ولو عطل مغل وقف مسحد سنة : تقفسطت 
الأجرة المستقبلة علمها وعلى السنة الأخرى » لتقوم الوظيفة فيهما . لأنه خير من 

قال فى الفروع : فقد أدخل مغل سنة فى سنة . 


6 الإنصاف. <لا . 


وقد أفتى غير واحد منافى زمننا فيا نققص عما قدره الواق ف كل شهر : أنه يتعم 
مما بعذه . وحكم به بعضهم بعل سنين . 
وقال © ورايك غير واحد لازاه + ابن : 
قال الشيخ تقى الدين رحمه اله : ومن ل يتم وظيفته عزله من له ا كن 
يقوم بها ء إذا لم يتب الأول و يلم بالواجب . ْ 
ول أن :ولى فى الوظائف وإمامة للساجد الأحق شرعاً » وأن يعمل بما 
يقدر عليه من عمل واحب ٠.‏ ظ 
وقال فى الأحكام الساطانية : ولاية الإمامة بالناس طر يقها الأولى ألا لاعوت 
مخلاف ولاية القضاء والنقابة ٠.‏ لأنه لواتر تراش الناس بإمام يصبلى لم : صح : 
ولا يجوز أن يم فى المساجد السلطانية ‏ وهى ا من ولام 
. السلطان » لثلا يفتات عليه فما وكل إليه . 
وقال فى الرعاية : إن رضوا بغيره بلا عذر :كره » وصح فى المذهب . ذ كره 
ف آخر الاذان . 
السارسة ؛ لو شرط الواقف ناظراً » ومدرسا ء ومعيداً » وإماماً . فهل مجوز 
لشخص أن يقوم بالوظائ فكلها وتنحصر فيه ؟ صرح القاضى فى خلافه الكبير 
بعدم الجواز فى النىء » بعد قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله لايتمول الرجل من 
السواد . وأطال فى ذلك . ١‏ 
قال الشيخ تق الددن رحمه الله » فى الفتاوى اللصرية : وإن أمكن أن يجمع 
بين الوظائف لواحد : فعل . انتهى 
وتقدم لان رجب قريب من ذلك فى:القاعدة السابمة ريا : 
السابعٌ : يشترط فى الناظر الإسلام » والتكليف » والكفاية فى التصرف » 


5 





وامخبرة به 04 والقوة عليه 5 


5 بضم إلى الضميف قوى أمين 


ثم إن كان النظر اغير الوقوف عليه » وكانت توليته من الا 3 »أو الناظر: 
فلا بد من شرط العدالة فيه . 

قال الحارثى : بغير خلاف علمته . 

وإن كانت توليته من الواقف - وهو فاسق » أوسكان عدلا ففسق ‏ قال 
المصنف وجماعة : يصح . و يضم إليه أمين . 

ويحتمل أن يصح تولية الفاسق . وينعزل إذا فسق . 

وقال الحارتى : ومن متأخرى الأصحاب : من قال ما ذكرنا فى الفسق 
الطارىء » دون المقارن للولاية . والعكس أنسن : فإن فى حال المقارنة مساعحة لما 
يتوقم منه » مخلاف حالة الطريان . اثمبى ٠‏ 

وإن كان النظر للموقوف عليه إما مجعل الواقف النظن له » أو لكونه أحق 
بذك عند عدم ناظر - فهو عق ذلك » رحلا كان أو امو أة + غدلا كن أو 
فاسقاً . لأنه ينظر لنفسه . قدمه فى النى » والشرح. 

وقيل : يضم إلى الفاسق أمين 

قال الحارثى : أما العدالة : فلانشترط » ولكن يضم إلى الفاسق عدل . ذ كره 
ابن أبى مومنى » والسامرى » وغيره . لما فيه من ل بالشرط » وحفظ الوقف 
انهى . 

قلت : وهو الصواب . 

وتقدم إذاكان النظر للموقوف عليه 2 : لصغر »ء أو سفه » أو 
جنون . فإن وليه يقوم مقامه فى النظر ‏ إن قلنا : الوقف علدكه الموقوف عليه 


وإلا الحام . 


الام : وظيفة الناظر : حفظ الوقف والعارة » والإيحار » والزراعة » والخاصمة 


فيه » و تحصيل ريعه ‏ من تأجيره » أو زرعه » أو ثمره ‏ والاجتهاد فى تنميته » 


وصرفه ف حباته من عمارة وإصلاح 2« وإغطاء مستحق ٍ ونحو ذلك : 


وله وضم يده عليه » وعلى الأصل . 
ولسكن إذا شرط التصرف له » واليد لغيره . أو عمارته إلى واحد » وتحصيل 
ريعه إلى آخر : فعلى ماشرط.. قاله الحارثى . 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ونصب المستوفى الجامع لامال المتفرقين : 
وهو نحسبب الحاجة » والمصلحة . فإن ام مصلحة قبض امال وصرفه إلا به : 
وجب . وقد يستذنى عنه لقلة العال . 
قال : ومباشرة الإمام الحاسبة بنفسه كنصب الإمام الجا 1 . وطذاكان عليه 
أفضل الصلاة والسلام يباشر الحكم فى المديئة بنفسه» ا ٠‏ انتمى . 
التاسعئٌ : قال الأسحاب : لااعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف إذا 
كان أمينا . وم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم » حتى يستوى علمهم 
وعامه فيه . 
قال فى الفروع : ونصه إذا كان مهما . انتهى . 
ولهم مطالبته باننساخ كتاب الوقف . ليسكون فى أيديهم وثيقة لهم . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وتسجيل كتاب الوقف كالعادة . 
العاكرةٌ : مانأخذه الفقهاء من الوقف : هل هو كإجارة أوجعالة » واستحق 
يكش العدن ؟ لأنه يوجب العقد عرفا . وه وكالرزق من بيت المال ؟ 
فيه ثلاثة أقوال . ذكرها الشيخ تقى الدين رحمه الله . واختار الأخير . 
فقال : وما يَؤْحَذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة . بل رزق للاعانة على 
الطاعة . وكذلك المال الموقوف على أعمال البرء والموصى أو لانتو د 
لي سكالأجرة والجعل . انتهى ْ 
قال القاضى فى خلافه » ولا يقال : إن منه 3 أغرة عو عل بت 
كالتدر يس وَكووت لذن شرل : أولا. .الاسم أن ذلك أجرة محضة » بل هو رزق 
وإعانة على طلب ب العم مهذه الأموال . وهذا موافق لما قاله الشيخ تقى الدين رمه اله . 


وقال الشيخ تق الدين رحمه الله أيضاً : ممن أ كل امال بالباطل : قوم لهم 
رواتب أضعاف حاجتهم » وقوم لم جهات معاومها كثير يأخذونه و يستنيبون بيسير 
وقال أيضاً : النيابة فى مثل هذه الأعمال المشروطة : جائزة . ولوعينه الواقف 
إذا كان النائب مثل مستنيبه . وقد يكون فى ذلك مفسدة راجحة , كالأعمال 
المشروطة فى الإجارة على جمل فى الدمة نتهى . 
قوله ( فَإِن 1" يش شترط نأظرا . فالنظر المؤقوف عَلَيْهِ 4. 
هذا الملذهب بلاريب بشرطه . وعليه جماهير الأصماب . وقطم به كثير منهم . 
. وقيل : للحا كم قطم به ابن ألى موسى 
واختاره الحارثى » وقال : فن الأصحاب من بنى هذا الوجه على القول بانفكاك 
الموقوف عن ملك الأدنى . وليس هو عند ىكذلك ولا بد . إذ يجوز أن يكون 
لق من يألى بعد . أنتهى . 00 ْ 
وأطلقهمافى الكانى . 
وقال المصنف » ومن تبعه : ويحتمل أن يكون ذلك مبنياً على أن الملك فيه : 
هل ينتقل إلى الموقوف عليه »أو إلى الله ؟ . 
فإن قانا : هو للموقوف عليه » فالنظر فيه له . 
وإن قلنا : هو لله تعللى » فالنظر لاحا كم . انتهى . 
قلت : قد تقدم أن الخلاف هنا مبنى على الخلاف هناك . وعليه الأححاب . 
قال المارثى هنا : إذا قلنا : النظر للموقوف عليه . فيكون بناء على القول 
علكه »كا هو امشهور عندثم . انتهى . 
فلعل المصنف ما اطلع على ذلك . فوافق احتتاله ماقالوه » أو تكون طريقة 
أخرى فى المسل . وهو أقرب . 
ننيم : محل لحلاف : إذا كان الموقوف علس ار سر 
فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصور ين كالفقراء والمسا كين أو على 
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| مسجدء أو مدرسة » أو قنطرة » أو رياظ » ونحو ذلك : فالنظر فيه السام 2 
قولا واحدا . ْ ٠‏ 
وسأله الروذى : عن دار موقوفة على المسامين . إن تبرع رجل فقام بأمرها » 
وتصدق بغلتها على الفقراء ؟ فقال : ما أحسن هذا . 
قال الحارثى : وفيه وجه للشافعية : أن 0 بحكون ب . قال : 
وهو الأقوى . م ١‏ 


قال ا ويف 
مج شاء 
ى ٠‏ 


وله أيضا الوصية بالنظر ء لأصالة الولاية . 

وتقدم ذلك وغيره بأتم من هذا قريبا . 

مراده : إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره . وهو واضح . 

فإن لم يعينه من غيره : فهو من غلته . 

وإن عينه من غيره : فهو منه » بلا نزاع بين الأصماب . 

وقال الحارثى : وخالف المالكية فى شىء منه » فقالوا : لو شرط المرمّة على 
الموقوف : لم بحز . ووجبت فى الغلة . 

وعن بعضهم : برد للوقف مالم يقبض . لأن ذلك عثابة العوض . قناق 
موضوع الصدقة . 

قال الحارثى : وهذا أقوى . انتبى 

م ل 

فلا تخاو : إما أن يكون فيه روح أو لا . 

فإن كان فيه روح » فلا تخلو: إما أن يكون الوقف على معين أ ومغينين » 
أو غيرم . 


|# سد 


فإن كان على معينين : فالصحيح من المذهب : وجوب نفقته على الموقوفه 
علييم . وعليه أأكثر الأسماب . منهم : المصنف » والشارح » وصاحب التلخيص 
والحارتى » وغيرم . 

قال الحارثى : بناء على أنه ملسكهم . 

وذ كر المصنف : وجهاً بوجوبها فى بيت امال . 

قال الحارثى : ومحسن بناؤه على انتفاء ملك الأدى الموقوف ‏ قال 
و أقول ١‏ 

م إن تعذر الإنفاق من بيت المال » أو من الموقوف عليه على القول 
وجو بها عليه - بيع وصّرِف لون فى عين أخرى تكون وقفاً لحل الضرورة ٠‏ 
قاله الحارثى 

قلت : فيعالى مها . 

وإن كان عدم الفلة لأجل أنه ليس من شأنه أن يسْتَمَلَ كالعبد يخدمه » 
والفرس يغزو عليه » أو يركبه - أوجر بقدر نفقته . قاله الحارنى » وغيره . 

وهو داخل فى عموم كلام المصنف . 

وإن كان الوقف الذى له روح على غير معين كالمسا كين » والغزاة » 
ونحوهم ‏ فنفقته فى بيت امال . ذكره القاضىء وابن عقيل » وغيرها . قاله الحارتى . 

ويتحه إنحاره بقدر النفقة حيث أمكن 5 0 يتعطل النفع الموقوف لأعله: 

39 إن تعدر : فنى. بيت المال . وإن تعذر الإنفاق من بيت المال : : بيع 
ولا بد . قاله الحارتى . 

قلت : فيعابى مها أيضا . 

وإن مات العبد : فؤنة تجهيزه ‏ على ماقلنا ‏ فى نفقته على ماتقدم . 

وإن كان الوقف لا روح فيه كالعقار » ونحوه - 1 نحب عمارته على أحد 
مطلقا . على الصحيخ من اللذهب . وعليه أ كثر الأسماب . وجزم به الحارنى وغيره 


قال فى الفروع : وهو قول غير الشيخ تقى الدين »كالطلق . 

قال فى التلخيص : إلا من بريد الانتفاع به » فيعمره باختياره . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يحب عمارة الوقف محسب البطون . 
فوائر 

انرو : لواحتاج المان المسبّل » أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج » أو 


+ 
الغزّاة 0 إلى مرمة 0 أوجر <راء منه بقدر ذلك . 





الثائيذ : قال فى الفروع : وتقدم عمارة الوقف على أر باب الوظائف . 
وقلم الشيخ تقى الددن رحمه الله : المع يبنهما حسب الإمكان أولى . بل قد 
بجحب . انتهى . 
وقال الحارتى : عمارته لاتخلو من أحوال . 
أمرها : أن يشرط البداءة بها »كا هو المعقاد . فلا إشكال فى تقدمها . 
الثالى : اشتراط تقديم الجبة عليها . فيجب العمل عوجبه » مالم يؤد إلى 
التعطيل . فإن أدى إليه : قدمت العارة . فيَكون عقد الوقف مخصصا لاشرط . 
وهذا على القول ببطلان تأفيت الوقف . 
أما على سمته : فتقدم الجهة كي فكان . 
الثالتُ : اشتراط الصرف إلى الجهة فى كل شه ركذا » فرو فى معنى اشتراط 
تقدعه على المارة . فيترتب ماقلنا فى الثالى . 








0 : إيقاع الوقف على فلان »أو جهة كذا ‏ و بيضاله ‏ انتعى : 

الما : جور لاناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لصلحة » 
كرك درس نوا اربع انو : قطم به الحارتى » وغيره . 

ا 000 





الرابعئ :لو أجر الموقوف عليه الوقف . ثم طلب بزيادة » فلا فسخ . 
بلا تزاع . ظ 

ولوأجر التولى ماهو على سبيل الميرات » ثم طلب بزيادة أيضاً » فلا فسخ 
أيضاً . على الصحيح من اللذهب . 

وقيل : محتمل أن يفسخ . ذ كره فى التاخيص . 
٠‏ الخامسم : إذا أجره بدون أجرة الثل : صح . وضمن النقص » كبيع الوكيل 
بأنقص من تمن المثل . قاله فى القاعدة الخامسة والأر بعين . 

وقال فى الفائق : وهل الموقوف عليه إجارة الموقوف بدون أجرة المثل ؟ 
محتمل وجهين . 


السارسم : جور صرف الموقوف على عمارة المسسحد كبناء منارته 4 وإصلاحها 





وكذا بناء منبره » وأن بشترى منه سما لاسطح » وأن يبنى منه ظلته . 

ولا يجوز فى بناء مرحاض » ولا فى زخرفة المسجد » ولافى شراء مكانس 
ويجارف . قاله الحارنى . 

وأما إذا وقف على مصالح البحة ؟ أؤعل السدت ينا العينة عكار 
صرفه فى نوع العارة » وفى مكانس » ومجارف » ومساحى » وقناديل » وفرش » 
ووقود » ورزق إمام » ومؤذن » وقم . 1 

وفى ثوادر الذهب »لابن الصيرق : منع الصرف منه فى إمام » أو بوارى . 

قال : لأن ذلك مصاحة للمصلين . لا للمسحد . ورده الحارتى . 

السايمرٌ : قال فى وادر المذهب : لو وقف داره على مسحد » وعلى إمام يصلى 
فيه :كان للإمام نصف الريم .كا لووقفها على زيد وجمرو . 

قال : ولو وقفها على مساجد القرية » وعلى إمام يصلى فى واحد منها : كان 
الريع دبنه وبين كل المساجد تصقين . انتعى .. وتابعه الحارقى . 


قلت : حتمل أن يكون له بقدر ماحصل لمسحد واحد . وله نظائر. 

قو ل( إات' وقفعَلى أوْلآدِه .ثم عل الما كين . مو لود 
اكور والإناث بالكوية ). 

نص عليه . ولا أعر فيه خلاة : 

لكن لو حدث لاواقف ولد بعد وقفه : فنى دخوله روايتان. 

وأطلقبءا فى الفروع » والقواعد الفقهية فى القاعدة السابعة بعد المائة . 

إمراهما : يدخل معهم . اختاره انن أبى مومى . وأفتى به ابن الزاغونى . 
وهو ظاه ركلام الاضى »"وائن عقيل . ظ 

والرواي التَائيمَ : لا يدخل معهم . وهو المذهب . قدمه فى الفروع » والخخرر 
والراعايتين » والحاوى الصغير» والنفم » وغيرمم . 00 

وجزم به فى المنور» وغيره . والوصية كذلك . 

قوله ( ولا يدْخُلٌْ وَل اتات ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وقطم به فى الحرر» والنقلم » والوجيز» وغيرهم . 

قال. المصنف » و الشارح : لايدخاون بغير خلاف . 

وقذمه فى الفروع » والفائق » وغيرهم . 

وصححه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم . 

وقيل : يدخلون . اختاره أو بكر ن حامد . 

قال الحارتى : وإذا قيل بدخول ولد الولد : هل يدخل ولد البنات ؟ . 

حزم المصنف وغيره هنا بعدم الدخول » مع إبرادم الخلاف فيه فما إذا قال 
« على أولاد الأولاد » كافى الكتاب . 


عم واب 

قالنةوالسواب السير: ة بين الصورتين . فيطرد فى هذه مافى الأخرى » 
لتناول الولد والأولاد للبطن الأول 2 م بعدهة 5 

قوله (وَعَلْ يحل فيد ولد ؛ البنين ؛ على روَايسل 4 . 

ظاه ركلامه : أنهم سواء كانوا موجودين عالة الوقف أو لا .. ول شك أن 
لحلاف جار فههم . ظ 


إعراكهما : يدخلون مطلقاً .اوهو الملذهب . نص عليه فى رواية المروذى » 





و بوسف بن موسى » وخمد بن عبد الله النادى . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

قال الحارتى : المذهب دخولم . 

قال الناظم : وهو أولى . 

وقدمه فى التلخيص » والحارق » وصاحب القواعد الققهية فى القاعدة الثالثة 
رليك بعد المائة » وشرح ان رزين . 

واختاره الخال » وأو بكر عبد المزيز » وابن أبى مومى » وأبو الفرج ' 
الشيرازى » والقاضى فيا عاقه مخطه على لبر خلافه »و غيرهم . 


والروام تائم 0 : للا يدخلون مطلتاً ٠.‏ 





قال المصنف ‏ فى باب الوصايا ‏ والقاضى ؛ وابن عقيل : لايدخلون بدون 
قر ينة . 
قال المصنف » والشارح : أختاره القاضى » وأصحابه . 
وعنه : يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف » وإلا فلا . 
قدمه ق الرعابتين : والقالقب وقال 4 نض عليه والخاوى الطلعيو.. 
. وذكر القاضى فى أحكام القرآن : إن كان ثم" ولد : لم يدخل ولد الولد » 
وإن ل يكن ولد : دخل : واستشهذ بآنة المواريث ٠‏ 


وأطلق الخلاف فى الفروع فى الموجودين حالة الوقف . وقدم عدم الدخول 
فى غير الموجودين . 

وهذا مستثنى ما اصطلحنا عليه فى أول الكتاب . 

فعلى القول 17 الدخول : قال القاضى » والمصنف » و الشارح » وابن حدان 
وغيرهم : : إن قال « على ولدى » وولد ولدى . ثم على المسا كين #:وخل البطن 
الأول والثانى » ولم يدخل البطن الثالث . 

وإن قال « على ولدى وولد ولد ولدى » دخل ثلاث بطون ؛ دون من 
بعدم . 

قال الحارثى : وهو وفق روابة أبى طالب . 

هاده 

الرُول : حيث قلنا بدخولم » فلا يستحقون إلا بعد آباثهم مرتباً . على 
المحم اد ن المذهب . لقوله « بطنا بعد بطن » أو الأقرب فالأقرب » . 

قدمه فى الفائق , وقال : هو ظاهر كلامه 

قال فى الفروع : والأصح مرتباً 

وسمحه فى النلم أن 

وقيل : ستحقون معهم . 

وأطلقهما فى القواعد . 

وقال : وفى « الترتيب » فهل هو ترتيب بطن على بطن » فلا يستحدق أحد 
من ولد الولد شيئً» مع وجود فرد من الأولاد . أو ترتيب فرد على فرد . فيستحق 
كل ولد نصيب والده بعد فقده ؟ على وجهين 

والثانى : منصوص الإمام أحمد ره الله . اننهى . 

الثالى : حّ ما إذا أوصى لولده فى دخول ولد بنيه 66 الوقف . قاله فى 
الفروع » وغيره . 
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وحكاه فى القواعد عن الأحاب . 

قال : وذكر أبو االخطاب : أن الإمام أحمد رحمه الله نص على دخوم . 

والمعروف عن الإمام أحمد : إنما هو فى الوقف . 

وأشار الشيخ تقى الدين رحمه الله إلى دخولم فى الحشدوون لني ع لذن 
الوقف يتأيد » والوصية تمليك للموجودين . فيختص بالطبقة العليا الوجودة . 


ل 


فوائر 
إعبراها : لوقال « على ولد فلان ‏ وثم قبيلة » أو قال « على أولادى وأولادم» 





فلا ترتيب . 
وسأله ان هانىء : عمن وقف شيئاً على فلان مدة حياته ولولده ؟ قال : 
هو له حياته . فإذا مات فلولده . 
و إذا قال « على ولدى . فإذا انتقرضوا ٠‏ فلافقراء » مله على الصحيح . 
وقيل : لايشمله . ٠‏ 
الثائس : لو اقترن بالافظ مايقتضى الدخول : دخلوا بلا خلاف . كقوله « على ظ 
أولادى - وم قبيلة » أو « على أولاد أولاد أولادى أبداً ماتعاقبوا وتناساوا » 
أو« على أولادى » وليس له إلا أولاد أولاد . أو « على أولادى : الأعلى 
فالأعلى » أو « تححب الطبقة العليا الطبقة السفلى » و افيا هذا 
وإن اقتضى عدم الدخول : ل يدخلوا بلا خلاف . ؟ « على ولدى لصالى »6 
أو « الذين يلونتى » ونحو ذلك ظ على مايأتى فى قوله « ولدى لصلى » . 
الاك : لو قال « على أولادى . فإذا اتقرض أولادى وأولاد أولادى : فعلى 
للا كن © : ٠‏ 
فقال فى الحرد » والكافى : يدخل أولاد الأولاد . لأن اشتراط اتقراضهم 


دايل إرادتهم بالوقف . وقدمه فى الرعايتين . 


وفى الكانى وجه : بعدم الدخول . لأن الافظ لايتناوهم . فهو منقطع الوسط . 
يصرف بعد انقراض أولاده مصرف المنقطم . فإذا اتقرض أولادهم : صرف إلى 
امسا كين . 

* بوأطاتيما كارف السعرة: 
الرابم: : قال فى التلخيص : إذا جبل شرط الواقف » وتعذر العثور عليه : 





قم على أربابه بالسوية . ش 
فإن لم يعرفوا : جءل كوقف مطلق لم يذ كر مصرفه . انتهى . 
وقال فى الكافى : لو اختلف أرباب الوقف فيه : رجم إلى الواقف . 
فإن لم يكن : 'نساووا فيه , لأن الشركة ثبتث . ولم يثبت التفضيل . فوجبتٌ 
التسوية »كا لو شرك بينهم بلفظه . انتهى . 
وقال الحارنى : إن تعذر الوقوف على شرط الواقف » وأمكن التأس 
بتصرف من تقدم ممن يوثئق به : رجع إليه . لأنه أرجح ما عداه . والظاهرحمة 
تصرفه » ووقوعه على الوفق . 
وإن تعذرت وكان الوقف على عمارة أو إصلاح ‏ صرف بقدر الحاجة . 
وإن كان على قوم » وثم” عرف فى مقادير الصرف - كفقهاء المدارس ‏ 
رجع إلى العرف . لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه . . 
وأيضاً : فالأصل عدم تقييد الواقف . فيَكون مطلقاً . والمطلق منه يثبت له 
حك العرف . 
وإن لم يكن عرف سوى بينهم . لأن التشريك ثابت » والتفضيل لم يثبت . 
او 
وقال : وذ كر المصذف 3 . 
واختار الشيخ تقى الدين رمه الله : أنه برجع فى ذلك إلى العرف واامادة . 


وقال ان رزين.فى شرحه : إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه » واختلفوا فى 
التفضيل وعدمه : احتمل أن يسوى نيمهم . لأن الأصل عدم التفضيل . واحتمل 
أن يفضل ينهم . لأن الظاهر : أنه مجمله على حسب إرمهم منه . 

وإنكانوا أجانب : قدم قول من يدعى التسوية وينكر التفاوت . انتهى . 

: يأنى فى باب المبة فى كلام الفايت هق موز التسبوية بين الأولاخ 

أم لا ؟ وهل 0 تستحب التسونة » أم المنتحب أن تسكون 0 على عدت المراف:؟ 

قوله ( وَإِنَ وَقفَ على عَقبهِ ؛ أو ولد وده هذ : دَخْلَ فيد 
وَلَدُ انين »4 بلا بزاع . فى « عقبه » أو« ذرته » . 

وأما إذاؤقف عل ولنمووله وان فين يتل أولأد الود التانى »والقاليقةء 
وهل خرا 


تقدم ء ن القاضى والمصنف وال شارح وخيدم : أنه لايشمل 0 . 


وم 


وقوله وَل عَنْهُ :لآ يدخل فيه وَل د الات 4 . 
إذا وقف على ولد ولذه» أو قال « على أولاد أولادى وإن سفلوا » 
فنص الإمام أحمد رحمه الله فى روابة المروذى : أن أولاد البنات لايدخاون . 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب . 
قال فى الداية » والمستوعب : وإن وصى ولد ولده » فقال أصحابنا : 
لابدخل فيه ولد البنات . لأنه قال فى الوقف على ولد ولده : لايدخل فيه ولد البنات . 
قال الزركشى : مفبو مكلام الفرق : أنه لابدخل ولد البنات . وهو أشهر 
الوانات ؛ 
واختاره القاضى فى التعليق » والجامع » والشيرازى » وأبو امطاب فى خلافه 
العفير أشي 
قال فى الفروع : لم يشمل ولد ناته إلا" عزيئة ) اختارء الا كثره 


سس ءاسلم 


وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الداية ؛ والمستوعب » واللخلاصة » والتلخيص ؛ والفروع : 

وصمحه فى نر يد العنابة . 

قال فى الفائق : اختاره الحرق » والقاضى » وابن عقيل » والشيخان ‏ يعنى 
بهما : المصنف » والشيخ تقى الدين ‏ وهو ظاهر ماقدمه الحارثى . 

ونقل عنه فى الوصية : يدخاون . 

وذهب إليه بعض أصحابنا . وهذا مثله . 

قات : بل فى هنا رواية منصوصة من رواية حرب . 

قال فى القواعد : ومال إليه صاحب المفنى 

وهى طريقة ان أبى موسى » والشيرازى . 

قال الشارح : القول بأنهم يدخلون : أصح وأقوى دايلا . وصمحه النافلم . 

واختاره أبو اللخطاب فى المداية - فى الوصية ‏ وصاحب الفائق . 

وجزم به فى منتخب الأدمى . 

وقدمه فى الرر » والرعايتين » والحاوى الصفير » وغيرمم . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وأطلقهما فى القواعد الفقبية . 

وقال أبو بكر » وابن حامد : يدخلون فى الوقف » إلا أن يقول « على ولد 
ولدى لصلى 6 فلا يدخاون . 

وهى رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قال فى المذهب : فإن قال « لصلى » لم يدخاوا وجباً واد 

قال فى ا ستوعب » والتلخيص : فإن قيد فقال « لصلى » أو قال « من 
ينتسب إلى منهم » فلا 00 المذهب : ثم لايدخلون . 

وحكى القاضى عن أ ر ء وابن حامد : إذا قال « ولد ولدى لصلى 6 
يدخل فيه ولد بناته 0 : لأن بنت صلبه : ولده حقيقة » مخلاف ولد ولدها . 


قال الحارثى : وقول الإمام أحمد رحمه لله« لصلبه © قد يريد به. وله البنين » 
ما هو المراد من إبراد المصنف عن ألى بكر . فلا يدخلون » ملا لولد البتيزي. . 
ولد الظهر » وولد البنات ولد اليطن . فلا يكون نضا فى المسألة.. 
وقد بريد به ولد البنت التى ثليه.. فييكون نضأ . وهو الظاهر . انتهى:2 + 
وفى المسألة قول رابع : بدخول ولد بناته لصلبه » دون ولد ولدهن . ٠‏ 
| تغير : ماتقدم من الملاف : إنما هو فيا إذا وقف على ولد ولده.. 5 أذ ؤءقال 
2 على أولاد أولادى » . 
' وكذا الم » واعللاف » والذعب إذا وق عل عن أو ةزه 98 قال : 
المضنئف عند ججاهير الأسماب 1 1 
ومن قال بعدم الدخزق : أو امطاب » والقائى أو الحسين . وابن . 
بكروس . قاله الحارئ ٠.‏ . 1 
رع وقال : قال مالك بالدخول 7 الذرية » 6 دون « لذ »وب أقول ٠‏ 
وكذلك: القاضى - فى باب الوصايا مر الجرد - وابن أبى و1 
واه مريفان أبوجمفر » والزيدى وأ رج فرق لوا :يعدم الدخول ‏ 


فى « العقب » انتهى . ش : 3 1 

03 <9 

قل فى الفروع - بعد أن ذكر ولد ولدم عقب وريه - وعنه : بشملهم غير 
ولفولده: 


وقال فى التبصرة : يشمل الذرية » وأن الخلاف فى ولد وللثة".” - 

ازول : حى المصنف هنا عن ألى بكر ون خلا نهما قالا : يدخلون 
فى الوقف » إلا أن يقول « على ولد ولدى لصلتى » .” - ” 3 

وكذا حكاه عنهما أو اللمطاب فى الحداية . ١‏ أده 

وكذا نحكاه القاضى عنهما ها حكاه صاحب المستوعب » والتلخيض . 


وحكى المصنف فى المثنى » والشارح » والقاضى فى الروايتين : أن أبا بكر » 
وابن حامد : اختارا دخولم مطلقا » كالرواية الثانية . 
وقال ابن البنا في االحصال : اختار ابن حامد :.أمهم يدخلون مطلقاً . واختار 
أو بكر : يدخلون » إلا أن يقول « على ولد ولدى لصلى »  .‏ 
قال الزركثى : وكذا فى المغنى القدم فيا أظن . 
الثاني : محل الخلاف : مع عدم القرينة . 
أما إن كان معه مايقتضى اللإخراج : فلادخول بلا خلاف . قاله الأحاب . 
كقوله:« على أولادى » وأولاد أولادى المنتسبين إلىّ © ونحو ذلك . 
ركذا إن كان ى اقنظ لاتق الدخول:» لاني يعون الاخلاف : 
قاله الأصحاب . كقوله « على أولادى » وأولاد أولادى » على أنْ لود الإناث : 
سهماً » ولولد الذكور سهمين »6 أو « على أولادى فلان وفلان » وفلانة » 
وأولادهم . وإذا خلت الأرض من برجع هيه إل من اقتل أجاأر امه 
فللمسا كين » أو م على أن من مات منهم فنصيبه لولده » وتحوذلك . 
1 قال « على البطن الأول من أولادى ؛ ثم على الثانى » والثالث » 
وأولادم » والبطن الأول بنات : فكذلك يدخلون . بلا خلاف . 
فوائل 
ابر وى : لفظ « النسل » كلفظ « العقب » والذرية » فى إفادة ولد الولد . 





قر يمهم و بعيدهم : 00 
وكذا دخول ولد البنات وعدمه عند أ كثر الأسماب . 
قال القامى فى المْجرد : لايدخل ولد البنات .كا قال فى « العقب » وهو - 
اختيار السامرى . 
وذكر أو امطاب خلافه . أورده فى الوصايا . 


الثائمٌ : لو قال « علي بنى بنى » أو « بنى بنى فلان » فبك « أولاد أولادى 
وأولاد أولاد فلان » 

وأما ولد البنات : فقال الحارثى : ظاه ركلام الأسماب هنا : أنهم لا يدخاون 
طلقا + 

الثالت : « الحفيد » يقع على واد الابن والبنت » وكذلك « السبط » ولد 
الاءن والبنت . 

ارا بعر : أو قال الحاثمى « على أولادى وأولاد أولادى الماشفيين » لم يدخل 
من أولاد بنته من لبس هائميا . والهاثهى منهم فى دخوله وجهان . ذّكرها الصنف 
وغيرة: ٠‏ 

و بناها القاضى غلى الملاف فى أصل السألة . 

ثم قال الصنف : أولاهما الدخول » معللا بوجود الشرطين : وصف كونه 
من أولاد أولادة ؛ ووصف كونه هاشمياً . 

والوصم التانى : عدم الدخول . وأطلقهما الحارثى » وصاحب الفائق . 

قال الحارثى : ولو قال « على أولادى وأولاد أولادى المنتسبين إلى قبيلتى » 
فكذلك. ٠‏ ش 
ظ الخام: : تحدد حق الجل : بوضعه ‏ من كر ء وزرع لذ لروذى ٠‏ 

وجزم به فى الممنى » والشرح ؛ والحارتى . 

وقال : ذكره الأصححاب فى الأولاد . وقدمه فى الفروع . 





ونقل حعفر : لستحقى من ررع قبل بأوغه الحصاد 6 وهن بحل 1 وار ٠.‏ 
فإن بلغ الزرع الخصاد » أو أبر النخل : لم يستحق منه شىء . 

وقطع به 2 الممبيج والقواعد 8 0 

وقال 2 وكذلك الأصماب صرح-وا بالفرق سن الموْ بر وغيره هنا ٠.‏ مهم ابن 


ست عر لس 


أن ترفوع وفاش وها ها عون ني عيبلل وق الهذ + مكنا فى 


الاستحقاق . 5 
: وقال ف المستو عب ه ستحقى قبل حصاده : 7 


وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : المْرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح . 
قال فى الفروع : و يشبه الجل : إن قدم إلى ثغر موقوف عليه » أو جرج منه 
إلى بلد موقوف عليه فيه . نقَله يعقوب . 0 

وقياسه : من أزل فى مدرسة ونحوه . ' 

وقال ابن عبد القوى : ولقائل أن يقول : ليس كذلك . لأن واقف المدرسة 
ونحوها جمل ريع الوقف فى السنة .كالجمل على اشتفال من هو فى المدرسة عاما . 
فينبثى أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف فى السنة . لثلا,.يفضى إلى 
أن يحضر الإنسان شهراً ‏ مثلا ‏ فيأخذ مغل جميع الوقف . و محضيرغيره باق السنة 
بعد ظهور العشرة . فلا يستحق شيثاً . وهذا يأبام مقتضى الوقوف ومقاصدها . 
انتقى . ٠‏ : 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يستحق محصته من مغله . 

وقال عن عل وراد لطا 


قوله (وَإِنْ وَقف عل بيه 00 بنى فلآن . فهو 2507 


لا أن يكو وا قبيلة فيَدخُلّ فيه النسَاه دون أَولآدهن من غيرغ ) . 
إذا لم يكونوا قبيلة » وقال ذلك : اختص به الذ كور بلا تزاع . 
وإ نكانوا قبيلة . لخم المصنف بعدم دخول أولاد النساء من غيرثم . وهو 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز .. بع | “م 


وقيل : بدخولم 8 قدمه ف الرعايتين 4 والحاوى الصغير» والفاق . 


قوله (وَإِن وفع قر رَابَهِ وقرَانة 


3-2 
أ 


ان لذ كلق 
بيه ) . ظ 
بعنى الو 0 وصغيرم » وذكرم وأنتام ؛ وغنيهم وققيرم . بشرط 
أن يكون مسااً . وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . ٠‏ 
قال الحارثى : هذا المذهب عند كثير من الأسحاب : اشرق والقاضى » 


من أوالآده » وأؤلآد أبيه ؛ وَحَدهِ ده وح 


وألى للملاب 4 وابن عقيل 4 والشر يقفين - أبى 0 والزيدى وغيرهم 8 
قال الزركشى : هذا اختيار الحرق » والقاضى » وعامة أصابه . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى المداية » والذهب » والمستوعب » والشرح 3-7 3 والرعايتةين 2 
والحاوى الصغير » وغيره 4 
وعنه : مختص بولده وقر قرابة أبيه » وإن علا مطلقا . اختاره 00 
ا وقدمه فَْ الحرر 34 والفظم ٠‏ . 5 7 
قال المصنف » والشارح : 2 هذه الرواية : يعطى من يعرف بشرابته من قبل 
أبيه وأمه الذين يتتسبون إلى الأب الأدنى . انتهى . 
ومثاله : لو وقف على أقارب المصنف ‏ وهو عبد الله بن أحمد بن مد بن 


قدامة بن مقدام بن نصرء رحمهم الله فالمستحقون : هم المتتسبون إلى قدامة . لأنه 


الأب الذى اش شتهر انتساب المصئف إليه . 
إلىالبدى . 


ومثل فى المذهب با إذا كان من ولد 1 1 

ومثل فى المستوعب ا إذا كان من ولد العباس . 
* وعنه مختص بثلاثة آباء فقط 

فعلمها : لايعطى الولد ا 


قال القاضى : أولاد الرجل لايدخلون فى اسم القرابة . 

قال المصنف وغيره : وليس بشىء . 

وعنه ختص منهم من يصله . نقله اءن هالىء وغيره . وصحمحه القاضى » وجماعة . 

ونقل صالم : إن وصل أغنياءه, أعطوا » وإلا فالفقراء أولى . 

وأخذ منه الحارثى عدم دخو فىكل لفظ عام . 

واختار أو تمد الجوزى : أن القرابة مختصة بقراءة أبيه » إلى أر بعة آباء . 

قال ازركتى : وعد ان زاغو ق'وعتزه بأن أعل أ بعة ابأ الزافن.: 
فأدخل ح الحد. 

فعلى هذا : لايدفم إلى الولد. 

قال : وهو حالف للأسحاب . انتهى . 

قلت : نقل صالح : القرابة يعطى أر بعة آما 

وقد قال فى الخلاصة : وإن وصى لأقاربه » دخل فى الوصية الأب والجد 
وأبو الجدء وجد الجدء وأولادهم 

قال فى الرعاية : لو وقف على قرابته : شمل أولاده وأولاد أبيه وجده . وجد 
أبيه . وعنه : وجد جده . 

فكلام الزركشى فيه ثىء . وهو أنه شذذ من قال ذلك . 

وقدنقله صالح ء ن الإمام أحمد رحمه الله . 

وحكم على القول ذلك بأن لايدفم إلى الولد شثىء . 

وليس ذلك فى كلام ابن الزاغونى . بل المصرح به ف ىكلام من قال بقوله 
خلاف ذلك . وهو صاحب الخلاصة . وظاهر الرواية التى فى الرعاية . 

وقيل : قرابته كاله » على كان 

وعنه : إن كان يصل قرابته من قبل أمه فى حيانه : صرف إليه » وإلا فلا . 

قال الارثى : وهذه عنه أشهر . 


2 


واختارها القاضى أو المسين وغيره » وقالا : هى أصح . 
وقيل : تدخل قرابة أمه » سواءكان يصلبم أولا . 
قال الزركشى : وكلام ابن الزاغونى فى الوجيز يقتضى : أنه رواية . 
فعلى هذا والذى قبله ‏ يدخل إخوته وأخواته وأولادهم » وأخواله 
وخالاته , وأولادهم : 
وهل يتقيد بأر بعة آباء أيضاً ؟ فيه روايتان . وأطلقهما الحارتى . 
وفى الكافى : احّال بدخو لكل من عرف بقرابته من جبة أبيه وأمه » من 
غير تقييد بأر بعة آياء . ونحوه فى المذنى » والشرح . وكذلك القاضى فى ارد . 
قال الهارثى : وهو الصحيح إغاء اه شال : 
قال نام المفردات : 
من يُوصى للقريب قل : لايدخل2 منهم سوى من فى الحياة يصل 
ارت تكن عتلاتة متقطنة ٠‏ “قزابة ‏ «الآم. إذيت ‏ مبة 
وعم الباق من الأقارب من حبة الآبا » ولا توارب 
وفى القريب كافر لايدخل وعن أُميِل قرية ينعزل 
تفي : الوصية كالوقف فى هذه المسائل .كا قال المصنف بعد ذلك . 
وي فى كلام الصنف ف باب الموصى له « إذا أوصى لأقرب قرابته » 
والوقف كذلاك » فائقل مايأتى هناك إلى هنا . 
قوله (وَأَعْلُ ينه ,مزل قرابته ) . 
هذا المذهب . نص عليه 7 عليه ماهير الأصحاب . 
وجزم ه فى الخلاصة » والوجيز» ومنتخب الأزجى ؛ وغيرهم . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والمذنى » والحرر» والشرح » 
والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » والزركثى ؛ وغيرهم. . 
وقال الخرق : يعطى من قبل أبيه وأمه . ٠‏ 


سس ري سسب 


واختار أنو حمدلجوزى : أن أهل بيته كقرابة أبويه . 
واختار الشيرازى : : أنه يمطى من كان يصله فى حياته من قبل أيه :وأمة 6 
واوعارز ارب 1 .:ونقله :صالح . ا اك 
٠١ <‏ وقيل.:.أهل ببيته كذوى زججه؛. على مايأتى فى"كلام المسشاتورة: 
وعنه : أزواجه من أهل بيته ومن أهله . ذكرها الشيخ تت الدين رمه الله . 
وقال : فى دخوطن فى « آله وأهل ببته » روايتان . أحهما : دخوطهن » 
..وأنه قول'الشزيف أبى جعفر وغيره . 
٠‏ “وتقلام .ذلك فى ضفة الصلاة عند قوله « اللهم صل على مد ؛ وعلى آل ممد » 
0 : وظاهر الوسيلة : أن لفظط مدل »كالقرابة » وظاهر 
الواضح : أنهم نُسباؤه . 
' وذ كن القاضنى : أن أولاد الرجل لايدخلون فى م ابيته . 
١‏ “قال القت وغارة رن شق المح . 
ترق “::«"1له »كأهل بيته لافقا ومذهباً . دء 





. وتقدم كلام الشيخ تق الدين زحه الله وغيره فى الآل » فى صفة الصلاة‎ ٠“ 
فليعاود . : 3 لمعي‎ 
. ؤه أهله:» من غير إضافة إلى « البيت » وكإضافته إليه.. قاله الجد‎ 

وذ كر عن القامى فى دخول الزوجات هنا وحهين . :+ 4 
واختار الحارثى الدخول . وهو الصوات.. والسنة طأخة بذلك . 
قوله ( وومةه وَنُسباوهُ كَقَرَابنَه ) . 
هذا المذهب . نص عليه '. وعفيه ماهير الأصحاب . 

: - عوحزم به فى اللخلاصة » والوجيز » وغيرهما . نتن 
وقدمه فمهما فى الفروتٌ © والرعاية التكير ى » والشرح » وغيره :. ” 
وقيل : ما كذوى رحمه . 


سس يلي سم 


وقيل : قومه كقرابته . ونسباؤه كذوى رمه . جزم به فى منتخب الأزجى . 

واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الحرر» والنقلم . 

قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : و« نسبلؤه 6 كأهل بيته وقومه . 
وقدّما : أن « قومه 6 كقرابته . 

وقال أو بكر : هاكأهل بيه . 

وافتفير عله اذاه . وقطم | هدق المزهتي.. 

قال فى الستوعب يق أن ذ ث, ماحكاه تقار ا وذ كر 
أ و بكرفى التنبيه : : أنه 0 ن قبل الأب . 

وإن قال « أنسبالى 6 فُن قبل الأب و الأم . ان 

وناق أنى كلام القاضى فى « الأنسياء » عند ا على ذوى الرحم 

واختار أو تمد الجو زى #أن «قومه ) كقر ابة:أبو بهت 

وقال ابن الجوزى : « القوم » لارجال دون النساء » وفاقاً لاشافعى رحمه الله . 

لقوله تعالى ( 45 : ١١‏ لايسخر قوم من قوم ) . 

قوله (وَالمترّة : م المشيرة ) . 

هذا الذهب . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » 
وغيرهم . وصمحه الناضم . وقاله القاضى » وغيره . ٠‏ 

قال الصنف فى الكانى » والشارح « المترة » المشيرة الأدنون فى عرف 
الناس » وولده الذكور والإناث » وإن سفلوا . وصححاه . 

قال فى الوجيز : « العترة » #تتص العشيرة » والولد . 

وقيل : « العترة » الذرية . وقدمه فى النقم بوا كارو اهل 

وقيل : هى العشيرة الأدنون . 

وقيل : ولده . وقيل : ولده وولد ولده . 

وقيل : ذوو قرابته . اختاره ابن أبى مومى . 


2 


سس و8 امس 


قال فى الهداية : إذا أوصى لعترته . فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله . 
فيحتمل : أن يدخل فى ذلك عشيرته وأولاده . 
وحتمل : أن خقتص من كان. من ولده . 
فَائْرٌ : « العشيرة » هى القبيلة . قاله الجوهرى . 
وقال القاشى عياض : هى أهله الأدنون . وهم بنو أبيه 
قوله ( وَدَوُو رَحمه : كك قرَابة لَه من جهّة الآبآء وَالأمبَات ) . 
هذا المذهب . جزم به فى الشمرح » والوجيز » والفائق » والهداية » والمذهب» 
والمستوعب » واللخلاصة ٠‏ وغيرهم . 
قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : وهم قرابته لأنو يه وولده . 
وقال فى الفروع » والرعاية السكبرى : هم قرابة أويه» أو ولده» بزيادة ألف . 
وقال القاضى : إذا قال « لرحمى » أو 20 لأا «( أو 2 لنسبااى «( 9 
2 لناهى » صرف إلى قرابته من قبل أبيه أ . ويتعدى ولد الأب الخامس . 
قال المصنف » والشارح : فعلى هذا : يصرف إلى كل من يرث بفرض أ 
ضيب +1 و بالرحم ؛ فى حال من الأحوال . 
ونقل ملع : ختص من يصله من 0 ل لهاو أوكة اا 
قوله ( والأرأَى امراب من لاج له من الرتجال وَالنْسَاء 4 . 
هذا الملذهب . وعليه جاغير الأحماب : 
قال الشارح : ذ كره أصحابنا . 


و 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وتتل أن تْمَص الأياى بالتسَاه وَالمرَابْ بالرجَال . 
قال الشارح “وعدا أول:. واشتارة ف المفق : 


وقال فى التبصرة « الأيائى » : النساء البلخ : 
قال القاضى » فى التعليق : ال لايسمى أَيماً عرفا . و إنهما ذلاك صفة للبالغ . 
قوله ( كنا رامل :ة في النْسّاه أللاى فرقب ل 4 
هذا المذاهب . حزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق » والنضم ؛ وغيرهم . 
واختاره القامى + وغيرة. : 
قال الحارتى : هذا الملذهب . 
وقيل : هو للرجال والنساء. واختاره ان عقيل . 
قال ابن الجوزى » فى الاغة : رجل أرمل » وامرأة أرملة . 
وقال القاضى فى التعليق : الصغيرة لانسمى أرملة عرفا . و إنما ذلك للبالغ .كا 
قال فى 2 : 
فرتال 
إمراشما : « البكرء والثيب ؛ والعانس » يشمل الذكر والأثى . وكذا 
2 أغرنه وعومظة 6 يشمل الذكر و الأثى : 
حي من كلم ولف . 
قال ابن الجوزى : يقال فى الاغة : رجل أيم 4 وامر : م » ورجل بكر 2 
وامرأة بكرء إذا لم ينزوجا . ورجل ثيب 00 ثيبة : إذا كانا قد تزوجا . اننبى 
وأما « الثيو بة » فزوال البكارة . قاله المصنف » ومن تبعه » وأطلق . 
وقال ابن عقيل : زوال البكارة بزوجية » من رجل وامرأة . 
التائْ : « الرهط » مادون العشرة من الرجال خاصة » لغة . 
وذكر ان الجوزى : أن « الرهط »6 مابين الثلائة» والعشرة . 
وكذا قال فى « النفر » أنه مابين الثلائة والعشرة . 


سسا #ي© السب 

وتقدم ذ كر « النفر » فى الفوات والإحصارء فها إذا وقف نفر” . 

:' اقوله ( وَإِنْ وف عل أل قزيته أ قرآبَنهِ 4 سيد 
)1 دحل فيب مَنْ ملف د ديه 4 

كذا ٠ام‏ -. ءءء »> 11 8 

وكذا لووقف على إخوته وتحوم :ل يَدْخْل فيب مَنْ مالف درة. 

وهذا المذهب فى ذلك كله ٠‏ حرم بهفى الوحيز . 

وقدمه فى الشرح » ح » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم . 

وفيه وحه كار :أن امسق ل 0 الواقف “ كافراً » ولا عكس 

وأطلقهما فى الخرر 3 والفائق ٠.‏ 

١‏ ا سياد 

مرهما : محل الملاف : إذالم توجد قر ينة قولية» أو حالية . 

فإن وعدت 3خلواء مكل + أن لا.مكوق ف القرية إلا مسلئون:. أو لا يكون 

فمها إلا كافر واحد ء وباق أهلها مسادون . قاله الأصحاب . 

قالخ الفائق : ولو كان أ كثر أقار به كفاراً : اختص المسامون فى أحد 
الوجهين. 5 2 

وقال فى القاعدة السادسة والعشرين بعد الماثة : لو وقف الملم على قرايته » 
أ و أهل قريته »أو 7 - وهم سللون وكنا قار بآ الي 

١‏ ملم واحد « ولق كار : ففى 0 عليه وحهان . لأن 
هل اللفظط العام على واحد بعيك دا ١‏ 

قلت : الص.واب الدخول ق هذه 0 ١‏ 

قال الزركشى : ومال إليه أنو ممد . 

الثالى : شمل قوله « لم يدخل فهم من مخالف دينه 6 لوكان فمهم كافر على 





غير دين الواقف الكافر : فلا يدخل . ولا يستحق شيئاً . ولو قلنا : بدخول المسلم 
إذا كان الواقف كافراً . وه و كذلك . 5-0 
قدمهف امننى » والشرح . 00 
وحتمل أن يدخل » بناء على توريث الكفار بعضيع من عفن مع اختلاف 
ديهم . قاله المصنف » والشارح . 


وجعله فى الفروع : حل وفاق . على القول بأن بعضهم يرث بعضا. 
قوه ( ون قف على مواليه »وله مول من فواق » قِمَهَاعٍ من 
أسْفَلَ : تناول جيعهم ) . 0 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسماب . اختاره المصنف وغيره . 
وصححه فى الفائق » وغيره . 3 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقال ابن حامد : مختص الموالى من فوق . وهم ممتقوه ٠‏ 22 ' 
واختار الحارئى : أنه لاعتيق . قال : لأن العادة جارية باحسان المستقيْن إلى 
٠‏ فائر مايه 0 
إعراضتها : لو عدم الموالى :كان للق المصية . 1 - 
قدمه فى القائق ؛ والحاوى الصغير . 
وقال الشر يف أنو جعفر : يكون لموالى أبيه . واقتصر عليه الشارخ . 


ا 





وقول : لصمصية مواليه 5 قدمه ق الرعايتين ٠.‏ 
وقيل : لوارنه بولاء . | ان 
وقيل : كنقطم الآخر . 


ظ قطع به فى الزعاية بعد عصبة الموالى . 
وأطلق الثلاثة الأخيرة فى الفروع . 
الثائي: : لاشىء لموالى عصبته » إلا مع عدم مواليه . قاله فى الفروع . 
قال المصنف » والشارح : لوكان له موالى أب حين الوقف + ثم انقرض 
مواليه : لم يكن موالى الأب شىء . 


1 


فوائر 
ارول : « العاماء » هم حملة الشرع . على الصحيح من المذهب . 





جزم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والفائق » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى ؛ والفروع » والخحارئى » وغيرهم . 
وقيل : من تفسير » وحديث » وفقه . ولوكانوا أغنياء » على القولين . 
لكن هل مختص به من كان يصله ؟ حكله حك قرابته . على ماتقدم . 
التَائئْ : أهل الحديث : من عرفه . ظ 
وذ كر ابن رزين أن الفقهاء » والمتفقبة كالعاماء . ولو حفظ أ بعين حديثاً 
لا عحرد السماع , ش 
فأهل القرآن الأن : حفاظه . وفى الصدر الأو ل :هم الفقهاء . 
اتام : « الصبى والغلام © من لم يبلغ » وكذا « اليتى » من لم يبلغ وهو 
لاأب. ‏ < 
ولو جهل بقاء أبيه » فالأصل : بقَاوه فى ظاه ركلام الأصماب . قاله فى الفروع . 
وقال الشيخ تق الدين رمه الله : د ليس له أب يعرف ببلاد 
الإسلام . قال : ولا يعطى كافر . 


قال فُْ الفروع : فدل أنه ليا يعطى من وقف عام 00 


سد #ي# لس 


وهو ظاهر كلامهم فى مو اضع 5 

قال : و يتوحه وحه : وليس ولد الزنا يتما 1 لأن ليم الكمان بدخل عللى 
القاب بققد الأب 5 ١‏ 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم . 


السرامهم 2 الشاب 4 والفى 6 هها من الباوغ إلى الثلاثين 5 على الصحيح 





من المذهب . ش 
وقيل : إلى حمس وثلاثين . 
و2 الكبل » من حد الشاب إلى حمسين . ش 
وغ الشيخ 6 مها إلى السبعين . غَُ الصحيح من المدهب . قدمه في الغر وع. 
وجزم به فى الرعابة الكبرى . 
وقال فى الكافى : إلى آخر العمر . 
وهو ظاهر كلامه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغيرء والفائق . فإنهم 
قالوا : ْم الشيخ بعل الحسين . 
قال الحارثق : لابزال كبلاً حتى يبلغ حمسين سئة . م هو شيخ حتى يموت . 
واقتصر عليه . ْ 0 
فبل للذهب : يكون < المريم 6 منها إلى اللوت . 
لخامس: : « أبواب البر» وهى القرب كلها . على الصحيح من المذهب . 
وأفضلها الغزو . ويبدأ به . نص عليه . 
قال فى الفروع : وبتوحه : يبدأ عا تقدم فى أفضل الأعمال . 
يعنى الذى تقدم فى أول صلاة التطوع . 
ونا قات الموصى له « إذا أوصى فى أبواب البر» فى كلام المصنف » 
و الكلام عليه مستوق . 


الساوسم : لو وقف على سبيل الخير : استحق من أخذ من الركاة .. ذ كره 
فى الجرد . وقدمه فى القروع . 

وقال أبو الوفاء : يعم . فيدخل فيه الغارم للإصلاح . 

قال القاضى » وابن عقيل :. ونجوز لغنى قريب . 

السابعئ : « جم المذ كر السالم » وه تعيره » نشمل الأنتى : “على الصحيح من 
المذهي . ةق . قدمه فى الفروع وغيره . وعليه أ كثر الأحماب . 

وقد ذ كرها أصحابنا فى أصول الفقه . ونصروا : أن النساء*تدخلن تبعا . 

وقيل : لا يشملباء كمكسه لا يشمل الف كر ام 

الثاملة تياك دم أهل بيت التى صلى الله عليه وَل . ذكر 
الشيخ : تق الدين رحمه لله ؛ واقتصر عليه فى الفروع . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفاً 
إلا من كان من بنى العباس . وكثير من أهل اشام وغيرهم : لاسمونه إلا إذا 
كان علوي . 

قال : ول نعاق عليه الشارع حكا فى السكتاب والسنة » ليتلقى حده من "جهته . 

و «الشر يف» ف الاغة 20000 . وهو الرياسة م والسلطان 

ولما كان أهل بيت النى تحلى الله عليه وسل : أ حق البيوت بالتشريف » 
صار من كان من أهل البيت شر يفا . ا 

التاسعرٌ : لووقف على بنى هاشم » أو وصى لم : لم تدخل مواليهم 5 
عليه » فى رواية ابن منصور » وحنبل . 

قال القاضى فى الخلاف : لأن الوصية يعتبر فمها لفظ الولتي #اولفظ صضاحدب 
الشرايمة يستترافية الممق:. 


5 ولهذا :لو حلف « لا أكلت سكراً لأنه حاو ليم غيره من الخلاوات‎ ١ 





سس بابك سم 


وكذا أوقال 2 عيدى حر لأنه أسود ل لم يعتتق غيره من العبيك : ولو قال الله 
, عت 07 لأنه حلو» عم جميم الخلاوات . وكذا إذا قال « أعتق عبدك 
ْ لأنه أ سود ( عر 

وقد 3 إخراج اركاة : أنه لا يجوز أخذها 9 ىق يج 

والظاهر : أن الملة ماقاله القاضى هنا . 

3 عن 10 اس ع ا د رن بعردهة وومةه سزل ويس ٠.‏ اساسا اس 

قوله ف وإن وقف عل حجَاعَة : : كن حَصرم واستيعامم وحن 
37 عرم ه86 -” 5. <- ووه 
لعويمهم والتسوية 0 4 . 

هزا المأاهب . وعليه الأصماب . وقطموا به . 

وقال فى الفائق : ويحتمل جواز المفاضلة فيا يقصد فيه تمييز . كالوقف 
على الفقباء . 

قلت : وهذا أقرب إلى الصواب . 

وعنه : إن وصى ى سكّته 2 وهم مم أهل دَرْبه : جاز التفضيل لحاجة ٠‏ 

قال الحارئى : والأولى حواز التفضيل للحاجة » فيا قصد م د اكللة . 
كا موقوف على ققراء أهله .انم 

قال اءن عقيل : وقياسه الا كتفاء بواحد . 

فيمن أوصى فى ققراء مكة ‏ ينظر أحوجهم 

وتقدم كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله : إذا وقف على مدارس وفقهاء : 
هل يسوى بيهم » أو يتفاضلون ؟ فى أحكام الناظر . 

ننس : الذى يظهر أن محل هذا : إذالم يكن قرينة . فإن كان قرينة: جاز 
التفاضل . بلا تزع . وها نظائر . تقدم حكها . 

فائُرةَ : لوكان الوقف فى ابتدائه على من يكن استيعابه » فصار مما لايعكن 
أستيعا ه كوقف على ركى ا عنه على ولده ونسله ‏ فإنه يجب تعميم من امكو 





منهم ؛ والتسوية بينهم . قاله المصنف », والشارح » وغيرها . 
لأادت الإنصاف م ١‏ 


ل ا 
٠ - 0 5‏ - : 
قوله ( وإلا جاز تفضيل بعضهم على بمْض » والاقتصّارٌ عَلى واحد 
4 ' 5 
يعنى : إذا لم يمكن حصره, واستيعابهم .كا لو وقف على أصناف الركاة » 
أو على الفقراء والمساكين » ونحو ذلك . 
فالصحيح من المذهب : جواز الاقتصار على واحد » كا جزم به المصنف . 
وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم . 
وحزم به فى الوجيز 0 وقلمه فق الفروع 4 وغيره ٠.‏ 
َسيل ألأ يميه قن ون تلان ) . 
وهو وجه فى الحداية وغيرها » بناء على قولنا فى الركاة . وأطلقهما فى المحرر . 
وقيل : ف إحزاء الواحد روايتان 3 
فائرنار, 


إمراما :أو وقف على أصناف الزكاة 2 أ على الفقراء والسا كين : جاز 





الاقتصار على صنف منهم . على الصحيح من الذهب . 
وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى ‏ ذ كره فى الوصية ‏ والغنى » والشرح » 

فى المسألة الثانية . | 

وقالا فى الثانية : لابد من الصرف إلى الفرنقين كلببما . 

قال الحارتى : قياس المذهب ‏ عند القاضى » وابن عقيل جواز الاقتصار 
على أحد الصنفين من الفقراء والسا كين . وقطم به فى التلخيص . 

وعند للصنف : يحب ابجع . وحكى عن القاضى : 

وقيل : لايجزىء الاقتصار على صنف » بناء على الزكاة . 

قال القاضى فى لحلاف : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . 

وقيل : لكل صنف منهم الدن . وأطلقهما فى الفائق . 


الثائي : لو وقف على الفقراء » أوعلى المساكين فقط : جاز إعطاء الصنف الآخر 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع وغيره . 

وجزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وفيه وجه أخر : لاوز . ذكره القاضى . 

ويأتى ذلك أيضاً فى باب الموصّى له . 

ولو افتقر الواقف : استحق من الوقف . على الصحيح م ن المذهب . 

قال فى الفروع : ثمله فى الأصح . 

قال فى القواعد : نص عليه فى رواية المروذى . 

وقيل : لابشمله . فلا يستحق شيا منه. 

وتقدم ذلك فى أول الباب قبيل قوله « الثالث : أن يقف على معين عللك » . 

قوله ١‏ ولا يدفم | هم إلى وَاحِد أ كُثْرَ مِنَ القذر الذى 7 من 
ل كة» إذا كان الوقفة عل صف ميم أمنئاف الو كاة ) . 

وهو| لدعت" تمن غلية: : ل ال » والشرح » والفروع . 

واختار أنو امطاب فى الهداية » وابن عقيل : زيادة المسكين والفقير على 
وين ورها زان ما كاف اركاة: 

قوله ( والوصيّة كالوقف فى هَذَا الفطل ) . 

هذا ميح » لكن الوصية أع من الوقف » على ا 

واختار الشبخ تتى ىَ الدين رحمه الله فها إذا وقف على أقرب قرا بته استواء 
الأخ من الأب والأخ من الأبوين 

ذكره فى القاعدة العشر بن بعد الماثة . 

وذكر فى القاعدة الثالثة والمسين بعد المائة : أن الشيخ تقى الدين رحمه الله 
اختار ‏ فما إذا وقف على ولده ‏ دخول ولد الولد فى الوقف دون الوصية . 


وفرف بينهمأ : 


اداه و لسد 


وتقدم كلام ناض المفردات : إذا أوصى لقرابته . 

قوله (وَالوَقف عَقَدُ لآم . لآ يحور فسخ َال ولا عَيْرهَا )4 . 

هذا المذهب . وعليه الأصماب . : 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إذا وقف فى صحته » ثم ظهر عليه دين . 
فهل يداع لوفاء الدين ؟ . 

فيه خلاف فى مذهب الإمام أحمد رمه الله وغيره » ومنعه قوى . 

قال جامع اختياراته » وظاهر كلام أبى العباس : ولوكان الدين حادئا بعد 
اموت . انتبى 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وليس هذا بأبلغ من ٠‏ التدبير . وقد ثبت أنه 
عليه أفضل الصلاة والسلام باعه فى الدين . 

وتقدم « إذاوقف بعد موته » وصمحناه : هل يقم لازما ٠‏ قلا يجوز بيعه » 
ا 

ترم : ظاهر ركلام اليدك ١5ت‏ الوقف يازم بمجرد القول يفا المذهب . 





وعليه جاهير الأصماب . 

وعنه : لايلزم إلا بالقبض » و إخراج الوقف عن يده . 

واختاره أبو بكر » وابن أبى مومى » والحارثى 

وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف « ولا يشترط إخراج الوقف 
عن دده ف إحدى الروايتين « فليعاود . 

قوله ( ولا جوز ْم إلا أن' تسَطل مَنَافعه. يبع ويصطرفة لها 0 
فمثله . وَكذلك ك قرم خيس »اذا 1 مالم المَْوِ: :بيع م وَاشرى 
تمنو مَا يَملمُ للحهاد 2( مَكَدَكَ المسحد إذا 1 - به فى مُوضْعهٍ 


50 
وَعَنْهُ : لا َع السَاجِدُ . لكن تتفل الما إلى مسسْحِد آخر . 
7 بع نض 7 الته رما فى عمارته ). 
اعم أن الوقف لامخاو : إما أن تتعطل منافعه أو لا 
فإن لم تتعطل منافعه : لم يجز بيعه » ولا المناقلة به مطلقاً . نص عليه فى رواية 
علي بن سعيد . قال : لايستبدل به ولا ببيعه إلا أن يكون تحال لاينتقع به. 
ونقل أنو طالب : لابغير عن حاله . ولا يباع إلا أن لاينتفع منه 5-7 
وعليه الأحاب . 
وجوز الشيخ تقى الدين رحمه الله ذلك لمصاحة . وقال : هو قياس الحمدى 
وذ كره وجهاً فى المناقلة". 
وأوفا إليه الإمام أحمد رمه الله . 
ونقل صالم : يجوزنقل المسجد لمصاحة الناس . وهو من المفردات . 
واختاره صاحب الفائق . وحك به نائباً عن القاضى جمال الدين المسلاتى . 
فعارضه القاضى جمال المرداوى ‏ صاحب الانتصار ‏ وقال : حكه.ياطل 
على قواعد المذهب . وصنف فى ذلك مصتقاً رد فيه على الماك . سماه « الواضح 
الجلى فى نض حم ابن قاضى! الجبل الحنبلى » ووافقه صاحب الفروع على ذلك . 
وصنف صاحب الفائق مصنفا فى حواز المناقلة للمصلحة . سماه « المناقلة باللأوقاف 
وما فى ذلك من النزاع واللخلاف » وأجاد فيه . 
ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين بن بن الق » والشييخ عر الدين حمزة 
ن شيخ السلامية . وصئف فيه مصنقا ماه « زر فع المثاقلة فى منع المناقلة » . 
ووَافته أنضا نفاعة فى عصره. 
وكلهم تبع للشيخ تقى الدين نمه الله فى ذلك ٠.‏ 
وأطلق فى القاعدة الثالثة والأر بعين بعد الائة فى جواز إبدال. الوقف مع 


عمارته : روايتين . 


سند #ة | سد 


فَابرمَ : نص الإمام أحمل رجه الله على جو از تجديد بناء المسحد أصلحته . 
وعنه : يجوز برضى جيرانه . 
وعنه : جوز شراء دور مكة لمصلحة عامة . 
قال فى الفروع : فيتوحه هنا مثله . 
قال الشييخ تقى الدين رحمه الله : جوز جهور العلماء تغيير صورته لمصلحة » 
عل الدور جوانيت » والحسكورة المشبورة . فلا فرق بين بناء يبناء وعرصة 
بعرصة . هذا صريم لفظه . ٠‏ 
وقال أيضاً ‏ فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر ‏ 
يعوض عنه بما لاضرر فيه على الجيران . و يعود الأول ملكا ء والثاتى وققاً . اتتهى 
ونحوز نقض منارته » وحعلبا فى حائطه . نص عليه . 
ونقل أو داود ‏ وقد سئل عن مسحد فيه خشبتان » لها تمن » تشعث » وخافوا 
سقوطة - أييافان وينشقان عل السحد »وببدل مكانيما جذعين ؟ قال :.ما أرق 
به 0 ٠انتهى‏ . 
وأما إذا تعطلت منافعه : فالصحيح من المذهب :أنه يباع والالة هذه . 
وعليه ماهير الأحماب . وقطم به كثير منهم . 
وهو من مفردات المذهب . 
وعنه : لاتباع للساجد . لكن تنقل 1 لتها إلى مسجد آخر . ٠‏ 
اختاره أبو تمد الجوزى » والحارثى » وقال : هو ظاهر كلام ابن ألى موسى . 
وعنه : لاتباع المساجد ولا غيرها . لكن تنقل لها . 
نقل حعفر ‏ فيمن جعل اا للسبيل » و بنى تحانبه نخدا . فضاق المسحد ‏ 
أبزاد منه فى امسحد ؟ قال : لا . 
قيل : فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد » قد عطل ؟ قال : يترك على ماصير له . 
واختار هذه الرواية الشريف » وأبو الخطاب . قله فى الفروع . 


دسا ا د 


قال الزركثى : وحكى فى التلخيص عن ألى الخطاب : لاتحوز بيع الوقف 
ازقا وطن به ميت انراق ماقي 

ذكره فى التلخيص عنه فى كتاب البيع . وحكاه عنه قبل صاحب التلخيص 
تلميذ أبى امطاب : وهو الخلوانى فى كتابه . 

قلت : وظاه ركلام أبى اللخطاب فى الهداية » فى كتاب البيع : عدم الجواز . 
فإنه قال : ولا يحوز بيع الوقف ءالا أن أحابنا قالوا : إذا إذا خرب » أوكان فرسا 
فعطب : جاز بيعه وصرف نه فى مثله . انتهى . 

وكلامه فى الهدابة فى كتاب الوقف : صر يم بالصحة . 

واختار أيضاً هذه الرواية اان عقيل . وصنف فمها جِزك! . حكاه عنه ابن رجب 
فى طبقاته . 

وأخخار أيضعا هذه الرواية ‏ وهى عدم البيع الشر يف أو جعفر » 
وأو اللخطاب »؛ واءن عقيل . 

لني : فعلى المذهب : لمراد بتعطل منافعه : امنافم القصودة » مخراب أو غيره » 
ولو 50 عن أهله . نص عليه . 

أو تخراب محلته . نقله عبد الله . وهذا هو المذهب . وعليهأ كثر الأصحاب ‏ 
وقدمه فى الفروع : 

ونقل جماعة : لايباع إلا أن لاينتفع كو آمل وعيت لاود في 

قال المصنف فى السكافى :كل وقف خرب ول يرد شيئاً ايع . 

وقال فى المغنى ومن تايعه : لايباع إلا أن يقل ريعه » فلا 1 + 

وقيل : أو يتعطل أ كثر نفعه . نقله مهنا فى فرس كبر وضعف » أو ذهبت 
عيئة . 

قلت له : دارء أو ضيعة ضعف أهلبا أن يقوموا عليها ؟ قال : لا بأس ببيعها 

إذا كان أنقم لمن ينفق عليه منها . 


حص 85 سه 


وقيل : أو خيف تعطل نفعه قريباً . جزم به فى الرعاية . 

قلت : وهو قوى جداً إذا غاب على ظنه ذلك . 

وقيل:: أركسه فطل ١‏ كز همه وري : 

سأله المميمونى : يباع إذا عطب أو فسد ؟ قال : إى واللّه » يباع . إذا كان 
مخاف عليه التلف والفساد والنقص » باعوه وردوه فى مثله . 

وسأله الشالنجى : إن أخذ من الوقف شيئاً . فعَتق فى بده وتغير عن حاله: ؟ 

قال : حول إلى مثله . 

وكذا قال فى التلخييص » والترغيب » والبلغة : لو أشرف على كسر أو هدم » 
وعل أنه إن أخر ل ينتفع به: بيع . 

قلت : وهذامما لاشك فيه . 

قال فى الفروع : وقوطم « بيع » أى تجوز بيعه . نقله جماعة . وذ كره جماعة . 

قال فى الفروع : و يتوجه إنما قالوه : الاستثناء ما لامجوز بيعه » و إبما بحب . 
لآن الول يازعه قمل الضلحة وهو ظافر روابة المنبوق وغيرها . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يحب بيعه مثله مع الحاجة » و بلا حاجة 
بحوز مخير منه . لظبور المصاحة . ولا يحوز بمثله . لفوات التعيين بلا حاجة . 

قال فى الفائق : و بيعه حالة تعطله أمر جائز عند البعض . 

وظاه ركلامه فى الغنى : وجو به . 

وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد رحمه الله . 

وذ كره فى التاخيص رعاية للأصلح الكو 

فوائر 





وإلا بيع جفيعه . 
قال ف الفروع 0 و جد ماقاله لأحد قيله 7 


لد هه 1 سس 


قال : والمراد مع أتحاد الواقف » كالجبة . ثم إن أراد عينين - كدارين- . 
فظاهر. ' ظ 
وكذا إن أراد عيناً واحدة » ول تنقص القيمة بالتشقيص . فإن نقصت توحه 
1 لجواز تغيير صفاته لمصلحة » و بيعة على قول . انتهى . 
وقول صاحب الفروع « والمراد مع اتحاد الواقف » ظاهر فى أنه لاجحوز عمارة 
وقف من ريع وقف آخرء واوا اتحدتا الجبة . 


١ 0 0‏ 5 .-. .-. 
وفك أفتى الشيخ عبادة -. من أعة أصحاينا” 3 بجوار عارة وقمف من وفهمفب 


البيع فى قياس المذهب ٠‏ كبيع وي لدين » أو حاجة صغير » بل هذا أسهل . 


آخر على حرقه . وده ابن راحب ف طيقاته فى ترحهته . 
قلت : وهو قوى »بل عمل الناشس عليه : 
سكن قال شيخنا فى حواشى الفروع : إن كلامه فى الفروع أظهر . 
وقال الحارثى : وما عدا المسجد من الأوقاف : يباع بعضه لإصلاح ماب . 
وقال : يحوز اختصار الآنية إلى أصغر منها إذا تعطلت » و إنفاق الفضل على 
الإصلاح . وإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعاً آخر مما هو أقرب إلى الأول » 
واحتمل أن يباع » وريصرف فى آنية مثلها . وهو الأقرب . انتهى . 
قلت : وهو الصواب . 
لامخلو : إما أن يكون الوقف على سبل اللميرات -كالمساجد » والةناطر » 
والمدارس » والفقراء والمساكين ‏ ونحو ذلك » أو غير ذلك . 
فإن كان على سبل اخيرات وتحوها . فالصحيح من المذهب أن الذى يى 
البيع الحاكم . وعليه أ كثر الأصحاب . وقطعوا به . 
5 عاخن الرغابة ف كتانب الوقف + واطاركن 6 والزركتى:فى. كتاب 
الجهاد . وقال : نص عليه . : 


) انظر ترحمته فى الطبقات ( ج > ص »4م طبع السنة المحمدية‎ )١( 


١."‏ ل 


وقيل : يليه الناظر االخاص » عليه إن كان . جزم به فى الرعاية الكبرى فى 
كتاب البيم . 
قلك :ووو الضواي:. 
وإن كان على غير ذلك » فهل يليه الناظر الخاص 1 والموقوف عليه » أو 
لكل ثلاثة أقوال . 
أمرها : يليه الناظر الخاص . وهو الصحيح . 





قال الزركشى : إذا تعطل الوقف . فإن الناظر فيه ببيعه و يشترى بثمنه مافيه 
منفعة ترد على أهل الوقف . نص عليه . وعليه الأصحاب . 
قال فى الفائق : و يتولى البيع ناظره الخاص . حكاه غير واحد . 
وجِزم به فى التلخيص » واغخرر » قال : ببيعه الناظر فيه . 
٠‏ قال فى التلخيص : ويكون البائع الإمام أو نائبه . نص عليه . 
وكذلك المثترى بثمنه . وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر . انتهى 
وقدمه فى النغم . فقال : 
وناظره شرعاً بلى عقد بيعه وقيل : إن يعين مالك النفم يعقد 
وقدمه فى الرعابة السكير: ى » فقال : فلناظره الخاص بيعه . ومع عدمه يفمل 
ذلك اللوقوف عليه . 
قلت : إن قلنا علكه , وإلا فلا . 
وقيل : بل يفعله مطلتا الإمام أو نائبه .كالوقف على سبل اخيرات . انتهى . 
وقدمه الحارق #زقال سكا غير واحد . 
القول التابى : يليه الموقوف عليه . وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية . 
فقَال : فإن تعطلت منفعته . قا موقو ف عليه باعخيار بين النفقة عليه » و بين 
بيعه وصرف ثمنه فى مثله . ظ 
وكذا قال ابن عقيل فى الفصول » وابن البنا فى عقوده » وابن الجوزى فى 


دا بام د 


المذهب » ومسبوك الذهب » والسامرى ف المستوعب » وأبو العالى بن منجا فى 
االخلاصة , واين أبى الجد فى مصنفه . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى »فقال : وما بطل نفعه فامن وقف عليه بيعه . 

قلت : إن اك 

وقيل : بل لناظره بيعه بشرطه . انتهى . 

وقدمه فى الحاوى الصغير . 

والقول الثالث : يليه الحاكم : 

د به الملوانى فى التبصرة » فقال : وإذا خرب الوقن » ولم برد شيا » أو 
خرب المسحد وماحوله » و ينتفع به : فللامام بيعه وصرف نه فى مثله . انتهى . 

وقدم هذا فى الفروع : 

ونصره شحنا فى حواشى الفروع . وقواه بأدلة وأقيسة . وعمل الناس عليه . 

واختاره الحارثى . وهذا مما خالف المصطلح المتقدم . 

فعلى الصحيح من المذهب : لو عدم الناظر الخاص »ء فقيل : يليه الحا كم . 
جرع به فى التلخيص ٠‏ والحارنى . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى فى كتاب العدد ‏ وذكره نص الإمام أد 
رحمه الله وصاحب الفروع . وهذا الصحيح من المذهب . 

وقيل : يليه الموقوف عليه مطلقاً . 

قدمه فى الرعاية الكيرى أيضاً فى كتاب الوقف . وهو ظاهر ماقطم به 
ركفي وا عن الأسماب . 
ظ وكذا ماحكيناه عنهم . وأطلقهمافى الفائق . 

وقيل : يليه الموقوف عليه إن قانا : يملكه ‏ وإلا فلا . اختاره فى 
الرعايتين . وجزم به فى الفائق . 

قلت : ولعله مراد من أطلق . 


سس ره 4 لس 


غيم : تلخص لنا مما تقدم فيمن يلى البيع طرق . لأن الوقف لامخاو : إما أن 

يكون على سبل الميرات أولا . ش 
. فإ نكان على سبل اخيرات ونحو فللا ماب فيه طريقان . 

أرما : يليه الحاكم قولا واحدا . وهوقول أ كثر الأسحاب . منهم صاحب 
الرعاية الكبرى فى كتاب الوقف . 

والطربى, الثالى : يليه الناظر إن كان ثم الحا م الحاكم . وهى طر يقته فى الرعاية 
الكيرى فى كتاب البيع . وهو الصواب . 

وإن ل يكن الوقف على سبل اخيرات ففيه طرق للا حاب . 





أمرها : يليه الناظر . قولاً واحداً . وهى طريقة الحد فى محرره » والزركشى . 





وعزاه إلى نص الإمام أ-مد » واختيار الأصماب . 

والطربى المابى : يليه الموقوف عليه . قولا واحداً . 

وهو ظاه ر ماقطع به ىق الهداءة 5 والفصول 5 وعقود ابن البنا » والذهب « 
ومسبوك الذهب » والمستو توعب »6 والخلاصة » ومصنف بن أبى الحد .كا تقدم . 

الطربى, الثالث : يليه الجاع 5 قولا واحداً : وهى طريقة الحلواى فى التبصرة 53 

الطربى, الرابع : يليه الناطر الخاص » إن كان . فإن لم يكن . فيليه الحا 1 
قولا واعدا 5 وه طريقة صاحب التلخيص 5 

الطربى الخامسى : هل يليه الناظر اللخاص ‏ وهو المقدم ‏ أو الموقوف 
عليه ى فيه وحهان : وى طريقة الناضم ٠.‏ 

اللرى, السارض : طريقة صاحب الرغاية الصغرى . : هل يليه 
اموقوف عليه - وهو دار إن قلنا 000 الناظر ؟ على 
ثلاثة أقوال . هى : 








لسدايهة. ١‏ ب 


الأربىء الحايق : هل بأيه الموقوف عليه - وهو 0 أو الناظر ؟ فيه 





10 . وهى طريقّته فى الحاوى الصغير . 

الطربى, الامى : طر يقته فى الرعاية السكيرى . وهى : هل يليه الناظر 
املخاص » إنكان هو المقدم » أو الحا كر ؛؟ حكاه فى كتاب الوقف . فيه قولان . 

وإن لم .يكن له ناظر خاص + فهل يليه الحا كم . وهو المقدم فى كتاب 
البيع ؟ وذ كره نص الإمام أحمد رحه الله » أو الموقوف عليه ؟ وهو المقدم ى 
كتاب الوقف . و إن قلنا : بملكه » واختاره ؟ على ثثلاثة أقوال . 

الطريى, التاسع : هل يليه الحا كر م طلقا - وهوالقدم ‏ أو اللوقوف عليه ؟ 
عل وحن .وف طرق صاحب الفروع . ٠‏ 

الطرربى, العاشر : يليه الناظر اللخاص » إن كان . فإن لم يكن . فهل يليه 
الحاكمء ؛ أو الموقوف عليه » إن قلنا : يملكه ؟ على وجهين مطلقين . وهى طريقة 


صاحب الفائق . 
فبذه اثنتا عشر طر يقة . ثنتان فها هو على سبل الخحيرات ونحوه . وعشرة 
فى غيره . 


الفائر الما : إذا بيع الوقف واشترى بدله . فبل يصير وقفاً بمحرد 
الشراء» أم لابد من نديد وقفية ؟ فيه وجهان . 

ذكرههما ابن رجب ف قواعده عن بعضهم » فها إذا أتلف الوقف متلف 
وأخذت قيمته . فاشترى بها بدله . وأطلقهما . 

أرما : بصير وقفاً بمعجرد الشراء . 

قال الحارثى ‏ عند قول المصنفى وطء الأمة الموقوفة « إذا أولدها » فعايه 
القيمة يشقرى مها مثلها : يكون وقفاً 6 ظاهره : أن البدل يصير وقفاً بنفس 


الشراء 4 أنته 


٠. مكى‎ 


.]وس 


فلت : وهو ظاه ركلام كثير من الأصحماب هنا . لاقتصارم على بيعه وشراء 
بدله . 

وصرح به فى التاخيص »؛ فقال ‏ فى كتاب البيع - : و يصرف نه فى مثله . 
ويصير وقفاً »كالأول . 

وصرح به أيضاً فى الرعاية فى موضمين » فال : فلناظره اللخاص بيعه وصرف 
نه فى مثله » أو بعض مثله . و يكون ما اشتراه وقنا الأول ' 

وقال ‏ فى أثناء الوقف ‏ فإن وطىء فلا حد » ولا مهر. 

ثم قال : وف أم ولده تعتق موته . وتؤخد قيمتها من تركته . صرف قى 
مثله . يكون بالشراء وقفا مكانها . وهذا صر يم بلا شك . 

وقال الحاوانى ‏ فى كفابة. المبتدىء ‏ : و إذا #خرب الوقف » وانعدمت 
منفحته : بيع واشترى بثمنه مابرد على أهل الوقف . وكان وقفاً كالأول . 

وقال فى الممبج : و يشترى بثمنه مايكون وقفاً . 

قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلى - فى حواشيه على الحرر - 
الذى يظهر : أنه متى وقع الشراء لجبة الوقف على الوجه الشرعى » وازم المقد : أنه 
بصير وققا. لأنه كالوكيل فى الشراء» و الوكيل يقم شراؤه للموكل . فسكذا هذا 
يقع شراؤه لاحهة المشترى طا . ولا يكون ذلك إلا وققاً . انتهى . وهو الصواب . 

والوهمر الثابى :.لابد من نجديد الوقفية . وهو ظاهر كلام الحرقى . فإنه 
ل و ذا جرت الريك و برد شيثاً بيع واشترى بثمنه مابرد على أهل الوقف 
وجعل وقفاً كالأول . 

وهو ظاه ركلامه فى الجرد أيضا » فإنه قال : يبعت وصرف مها إلى شراء 
رمي ونا انان 

قال الارثئى : وبه أقول . لأن الشراء لا يصلح سببا لإفادة الوقف . فلا بد 


للوقف من سيب بقيده 5 انتهبى 8 


جد 1 ند 


وأما الزركشى » فإنه قال : ومقتضى كلام الخرقى : أنه لا يصير وقفاً بمجرد 
الشراء . بل لابد من إيقاف الناظر له . ول أر الألة مصرحا بها . 
وقيل : إن فيها وجهين . اننهى . 
الفائْرء الرابعم : اقتصر المصنف » والشارح » والزركشى » وجساعة » على 
ظاهر كلام المرقى : أنه لايشترط أن يشترى من جنس الوقف الذى بيع » بل 
أى شىء اشترى بثمنه ما برد على أهل الوقف : جاز . 
والذى قدمه فى الفروع : أنه يصرفه فى مثله ؛ أو غطن مثله :قال : و تصرقه 
وقاله فى التلخيص وغيره » هته . 
وقدمه الحارنى » وقال : هو المذهب . كا قال فى الكتاب » ومن عداه من 
الأصماب : 
: وق ل أو داود فى الحبيس: «شترى مثله » أو ينفق ثمنه على الدواب الأبيس . 
القامسة : إذا بيع المسجد واشترى به مكاناً يجعل مسجداً . فالحسك للمسجد 
الثانى . ويبطل حك الأول . 
السارسة : لا يجوز تقل المسجد مع إمكان عمارته دون اللمارة الأولى . قاله 
فى الفنون . وقال : أفتى جماعة مخلافه » وغلطهم . 


السابعز : يحوز رفم المسجد إذا أراد أ كثر أهله ذلك » وجعل تحت أسفله 








سقاية وحوانيت .فى ظاهر كلام الإمام أجل كن له 5 واه به القاضى . 

قال الزركشى ‏ فى كتاب الجباد ‏ وقيل : لايجوز . 

وقال فى الرعاية الكيرى : فإن أراد أهل مسحد رفعه عن الأرض » وحمل 
سمه سقابة وحوانيت - روثى أ كم 1 نص عليه 3 


وقيل : هذا ف مسحد أراة أهله إنشاءه كذلك 5 وهو أو 2 انتهى 5 


ل ١»‏ د 


واختار هذا ابن حامد . وأول كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه . 

وصحه المصلف » والشارح : 

ورد هذا التأو بل بض عقن الأحاب من وجوه كثيرة . وهوكا قال , 

٠‏ قوله (ومَا فَضَّلَ من" حُصْرِ وَرَن عَن' حَاجته :جَارَمَرْفهُ إِلَ 

مَمْحِ د آحَرَ» وَالصدَقة بو عل فقرَاء السنلمين 4 . 

ا الزذهب . نص عليه . 

وحزم به فى الهداية » والماهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والوجيز » وغيرههم . ا ا 

وقدمه فى الفروع ١‏ وغيره ٠‏ 

وعنه : حوز ضرفه فى مثله دون الصدقة به . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

.وقال أيضاً : حوز صرفه فى سائر المصالح » و بناء مسا كن لمستحق ريعه 
القائم بمصاحته . | ! 

قال : وإن عل أن ريعه يفضل عنه دائما : وجب صرفه . ولا موز لغير 
الناظر صرف الفاضل . اننهى . ّْ 

وقال فى الفائق : وما فضل من حصر المسجد أو زيته : ساغ صرفه إلى مسحد 
آخر» والصدقة به على جيرانه . نص عليه . 

وعنه : على الفقراء . وحكى القاضى فى صرفه ومنعه روايتين . 

وكذا الفاضل من جميع ريعه ويصرف فى مسحد آخر . 

ذ كره القاضى فى ارد . 

قال القاضى أبو الحسين : وهو أصح . 

فائرمٌ : قال الارثى : فضة غلة الموقوف على معين : يتعين إرصادها . ذ كره 


القاضى أنو السين . 


د 1#[ سد 


قال الحارثى : و إنا يتأتى فيا إذاكان الصرف مقدراً . وهو واضح . 

قوله ولا يوز غرس شَجَرَة فى السأاجد) . 

هذا امذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأحاب . وقطع به كثير منهم . 

منهم صاحب الهداية » واللذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والغنى » 
والشرح ؛ والفائق وغيرهم . 

وقدمه فى المستوعب » والفروع » والرعاية الكبرى » وغيرهم . 

وذكر فى الإرشاد » والمبيج : أنه يكره . 

قال فى الرعاية الصغرى : إن غرست بعد وقفه : قلعت إن ضيقت موضع 
الصلاة . 

. قال فى الرعاية الكبرى : ونحرم غرمهها لما 

وقيل : إن ضيقت حرم وإلا كره . ظ 

فعلى المدهب : تقلع . نص عليه . وحزم به فى الفروع » وغيره . 

وقال فى الرعاية السكبرى , والحاوى الصغير : وإن غرست بعد وقفه قلامت . 

وقيل : إن ضيقت موضم الصلاة وإلا فلا . 

وتقدم كلامه فى الرعاية الصغرى . 

وعلى المذهب أيضا : يكون مره لمساكين أهل المسجد . 

قال فى الإرشاد » قال الحارتى : وهو المذهب . 

قال : والأقرب حله لغيره من المساكين أيضاً . 

وقال كثير من الأحاب : فى لالاك الأأرض المغروسن مها غصباً . اننهى '. 

قوله ( إن كانت مَعْرُوسَةٌ فيه : جَارَ الآ كل مما ) . 

يعنى إذا كانت مغروسة قبل بناله » أو وقفها معه . 

فإذا وقفها معه وعين مصرفها :عمل به . وإن ل يعين مصرفها : كان حكلها 


5 الوقف المنقطم . قدمه فى الفروع . 


م الإنصاف ح 7 


ضح ١8‏ أداعد 


وقال المصنف هنا ؛: جاز الأأكل منها . وهذا متصوص الإمام أحمد نمه الله 
فى رواية أبى طالب . 

.. وقدمه فى المستوعب » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

. وقال فى الهداية ‏ يعد أن قدم المنصوص - وعندى : أن هذه الرواية مولة 
على ما إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى تمن ذلك . لأن الجيران يعمرونه ويكسونه . 
وقطم ما حمله عليه أنو اللخطاب فى المذهب ء وانخلاصة » والفائق . 

واعر أن جماعة من الأصحاب قالوا : يصرف فى مصالحه . وإن استغنى عنها 
فاحاره أ كل ثمره . نص عليه . وجزم به فى الفائق » وغيره . 

وفال جاع :ذا انق عتيا التحد تاسارن أ ولفيلم الا كل متياء 

وقيل : مجوز الأ كل لاجار الفقير . ا 

وقيل : محوز للفقير مطلقاً . قدمه فى الرعاية الكبرى . فقال : وثمرها لفقراء 


الدرب . 
وتقدم فى آخر الاعتكاف : هل يجوز البيع والشراء فى المسجد أم يحرم ؟ 
وهل يصح أو لا ؟ 5 


٠‏ 7 ش 
فابرم : حرم حفر بكرف السحد . فإن فعل طم . نص عليه فى رواية المروذى . 





وقال فى الرعاية التكبرى ‏ فى إحياء الموات ‏ ل يكره الإمام أحمد رحمه الله 
حفرها فيه . 

ثم قال قلت : بلى » إن كره الوضوء فيه . انتمى . 

وقال الحارثى ‏ فى الغصب ‏ : وإن حفر برا فى المسحد للمصاحة العامة : 
فمليه ضمان ماتلف بها . لأنه منوع منه . إذ المنفعة مستحقة للصلاة ٠‏ قتعطيلها ٠‏ 


عدوان 5 


ه١١‏ دا 


ونص على المنع من رواية المروذى . 

وتحتمل أنهكا حفر فى السابلة . لاشتراك المسامين فى كل منهما . فالحفر فى 
إحداها كالخفر فى الأخرى . فتجرى فيه رواية ابن ثواب بعدم الضمان . انتهى . 

فائرةٌ : قال فى الفروع : : وإن بنى أو غرس ناظر فى وقف : توجه أنه له إن | 

أشهد و إلا للوقف : ويتوجه فى أجنى بنى أو غرس : أنه للوقف بنيته . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : يد الواقف ثابتة على المتصل به » مالم تأت 
حجة تدفم موجبها » كعرفة كون الفارس غرسه ماله محم إجارة أو إعارة 
أو عضب ش 

ويد المستأجر على المنفعة . فليس له دعوى البناء بلا ححة . 

ويد أهل العرصة المشتركة ثابتة على مافيها حك الاشتراك » إلا مع بينة 
ياختصاصه ببناء ووه ١ ٠.‏ 


- 
بآنه الفية والقطية. 


قوله ( و تثليك فى حَيَانه بير عض ) . 
هذا المذهب مطلقا . وعليه الأسحاب ,. ١‏ 
وقيل : اطبة تقتضى عوضاً 1 
وفيل : مع عرف . 
فلو أعطاه ليعاوضه » أو يقت واي ار : فكاله رط . 
واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . 
قوله ( فإن شرَّط فا عوضًا مَعْلومًا 57 ا ا 
حكيا 2 البيع فى ثبوت الخيار » والشفمة وغيرها . هذا المذهب . 
قال الحارثى : قاله القاضى وأصحابه . 
ولس منصوصاً عنه » ولا عن متقدى أصحابه , 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وصحه فى الخلاصة ؛ وتجريد العناية . وقدمه فى الشرح » والفروع » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظر » والمذهب »ء والهداية . 
وقيل : هى بيع مع التقابض . 
(وَعَنَهُ يشب فيا + شك الهم . ذكها أو الطاب . 
قال الحارثى : هذا المذهب . وهو الصحيح . وهو متين 05 : 
وقال عن الأول : هواضعيف جداً . انتعى . 
قال القاضى : ليست 5 .وإعا الهبية تان #فكون رما » وتارة 58 نَّ 
بعوض » وكذلك العتق . ولاخرجان عن موضوعبما . 
قال فى الفروع : وإن شرطه ؛ وكان ايا : حت » كالعارية . 


م 
وقيل : شيمتها بيعأ ٠‏ وعنه : هية 27 انمهبى ٠.‏ 


ع 17 يست 


تير : أفادنا المصنف رحه الله مة شرط العوض فيها . وهوميح . وهو 
الذهب .- 
وقيل : لاتصح مطلقاً . 
قوه ( إن شرّطآ و) ولا :| تح ) . 
يعنى الحبة : وهو المذهب . وعليه 1 الأصحاب : 
متهم : القاضى » وان البنا » واءن عقيل » والمصنف . 
قال فى الخلاصة : لم يصح فى الأصح . 
قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ والشرح » والنظم » وغيرهم ٠‏ 
وعنه : أنه قال : برضيه بشىء فيصح . وذكرها الشيخ تقى الدين رجه الله 
ظاهر الذهب . ْ 
قال الحارثى : هذا الذهب . نص عليه من رواية ابن الحم » و إسماعيل بن 
علد يو الكل أ اللطاب: 
وصصح هذه الروابة فى الرعاية الصغرى . فال : فإن شرطه مجبولا : دصت 
فى الأصح . 
قال فى الرعاية الكبرى : وهو أولى . 
فعلى هذه الرواية : يرضيه . فإن ل يض : فله الرجوع فيا . فيرّدها 
بزيادة ونقص . نص عليه . 
( فإن تلفت ) ققيمتها بوم التاف . 
وهذا البناء على هذه الرواية : هو الصحيح . محه المصنف » وغيره . 
وقيل : برضيه بقيمة ماوهبه . وأطلقبما فى المذهب . 
قال الحارثى : و محتمل وحبا بالبناء . وهو مابعد ثواباً لثله عادة . 


 _ ض١م--‎ 


امم : لو ادعى شرط العوض » فأنسكر المنبب » أو قال : وهبتتى هذا . 


قال : بل بعكته . ففى أمهما يقبل قوله ؟ وجهان . 
وأطلة هما فى الفروع » والرعاية الكبرى . 


أعمر نما : يقبل قول المنهب . وجزم به فى الكافى فى فى المسألة الأولى . 
وقدمه الحارتى وصححه » وقال : حكاه فى الكافى » وغير واحد . 


الوم الثاني الثالي : القول قول الواهب 1 طلقهما فى التتخيص ىال سألة الأول . 
قوله ( وه ( تل الحبة عا يتارفة” لاس هبةٌ من الإيحاب وَالَبُول 
وَالمَاطاة المقترئة. ها يدل علا 4 . 


هذا الذهب . اختاره ابن عقيل » والجد فى شرح الحداية » وغيرهما . 





حتى إن ابن عقيل » وغيره : صححوا الهبة بالمعاطاة » و بذ كروا فمها الملاف 
الذى فى بيع المعاطاة . 

وجزم به فى الحرر » والوجيز» والحاوى الصغير» والمنور» وغيرهم . 

وقدمه فى الشرح » والحارنى » والفروع » والفائق » والنظم » وغيرمم . 

قال فى التلخيص : وهل يقوم الفءل مقام اللفظ ؟ مرج على الرواية فى البيع 
بالمعاطاة وأ ول بالضحة + 

قال فى الحاوى الصغير : وتنعقد بالمعاطاة . 

وفى الستوعب » والمغنى ‏ فى الصداق ‏ : لاتصح إلا بلفظ « الهبة » 
و« المفو » و« المْليك » . 

وقال فى الرعاية اللكبرى : وفى « العفو » وجهان . 

وقال فى المذهب » ومسبوك الذهب : وألفاظها « وهبت » وأعطيت » 
وفلكت©». 


والقبول « قبلت » أو « تملكت » أو م اتهببت © . 


- 


فإن ل يكن إنجاب » ولا قبول» بل إعطاء » وأخذ :كانت هدية » د 
تطوع على مقدار العرف . انتعى . 

وقال فى الانتصار» فى غذاء امسا كين فى الظبار- : : أطعمتكه كوهبتكه . 

| وذكر القاضى فى الجرد » و أب اللخطاب » وأبو الفرج الشيرازى : أن الهبة 

والعطية لابد فمهما من الإنجاب والقبول . ولا نصح بدونه . سواء وحد القيض 
أولم بوجد . قاله المصنف وغيره . 

قال فى الفائق : وهو ضعيف .” 

وقدم فى الرعايتين : أنه لايصح بالعاطاة . 

وتقدم التنبيه على هذه المسألة فى كتاب ابيع . 

فاثر تار 

إمرالكهما: لو تراخى القبول عن الإيجاب : صم » ماداما فى المجلس ظ وم 
يتشاغلا ما بقطمه . قاله فى الرعاية السكبرى » والفائق . 

وقال فى الصغرى » والحاوى الصغير: وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفا . 

وقال الزركثى : لو تقدم القبول على الإيهاب : فنىحة الهبة روايتان . انتبى. 

قلت : هى مشابهة للبيع . فيأنى هنا مافى البيع على ماتقدم . 

ْم وجدت الحارنى صرح بذلك » ول يحك فيه خلافا . وكذلك صاحب 
التلخيص . 

الدَائسَ : يصح أن نيبة كنيكاً ؛ وستثنى نفعه مذة معاومة . وطذلاك أعات 
المصنف . واقتصر عليه فى القاعدة الثانية والثلانين . 

قوله ( وتلرمُ اقيض ) . 

يعنى : ولا تازم قبله . وهذا إحدى الروايتين . وهو المذهب مطلقا . حزم به 
فى الوجيز» وغيره . 


واختاره ابن عيدوس قَْ تذ كرته 14 والقاضى 7 


لاه 1# د 


قال ابن منجا فى شرحه : هذا أصح . وقدمه فى الحرر» وانخلاصة , والنظ 


34 
والحارنى » والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير . . 

قال فى الكبرى : تلزم الهبة وتمللك بالقبض إن اءتير . وهو المذهب عند 
ابن أبى موسى »© وغيرة . 

وعنه : تلزم فى غير المكيل والموزون » #حرد الهبة . 

قال الشارح : وعلى قياسه : المعدود والمذر وع : 

قال فى الفروع : وعنه تازم فى متميز بالعقد . اختاره الأ كثر . 

قال فى الفائق » والجارتى : اختاره القاضى » وأحابه . 

قال ابن عقيل : هذا المذهب . 

قال الزركشى :. لايفتقر الممين إلى القبض عند القاضى ؛ وعامة أصحابه . 
وقدمه فى المغنى » وابن رزين في شرحه . 

وأطلقهما فى السكافى » والشرح » والتلخيص» والهداية » والمستوعب . 

وعنه : لانلزم إلا بإذن الواهب فى القبض . 

ش هاده 

أمرضيا : ظاه ركلام المصنف : صحة الطبة بمحرد العقد . وهو المذهب . وعليه 
جزاهير الأصخاب . وقطع به كثير متهم 

وظاه كلام الخرق » وطائفة : أن مايكال ويوزن لايصح إلا مقبوضا . 

قال اللحرق : ولا نصح الهبة والصدقة » فها يكال وبوزن » إلا بقبضه . 

قال فى الانتصار» فى البيع بالصفة : القبض ركن فى غير المتعين » لايلزم العقد 
بدونه . نقله الزركشى . وصحه المارتى 





وبأ ىكلا م ابن عقيل قر نيا . 
الَائيئ : قوله ل فى المكيل والموزون لاتلزم فيه إلا 1 عولغل 
مومه فى كل مايكال ويوزن . 


عد ال ست 


قال الشارح ؛ والمصنف + وخصه أصجابنا المتأخرون. ما ليس بجتعين فيه . 
من صبرة » ورطل من 2 : ش 

قال : وقد ذ كرنا ذلك فى البيع » ورجحنا العموم . 

قال فى الفروع :كا تقدم . 

وعنه : تلزم فى متميز بالعقد . 1 

قال الزركشى : هبة غير المتعين _كمَفير من صبرة » ورطل من ز برة ‏ تفتقر 
إلى القبض بلا تزاع . 

فَائْرةَ : تمللك الطهبة بالعقد أيضاً . قاله المصنف ومن تابعه . 

وقلاق اقيض : وقدنة فى الفائق: 

وقاله أبو الخطاب فى انتصاره فى دوضم . 

قال فى القاعدة التاسعة والأر بعين : قال هكثير من الأسحاب . ومنهم أبوالمطاب 
فى انتصاره » وصاحب الغنى » والتلخيص » وغيرثم . ظ 

وقيل : يتوقف الملك على القبض . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » 
والنقم . وجزم به فى المخرر 

قال فى السكافى : لا يثبت الللك لاموهوب له فى المكيل والموزون إلا 
بقبضه . وفما عداها روايتان . 

وقال فى شرح الهداية : مذهبنا أن اللك فى الوهوب لا يثبت بدون القبض 

وفرع عليه : إذا دخل وقت الغروب من ليله الفطر » والعبد موهوب : : 
شسن. 3 قبض - وقلنا : يعتبر فى هبته القبض - ففطرته على الواهب . 

وكذا صرح ابن عقيل : أن القبض ركن من أركان الهبة . كالإيجاب فى 
غيرها . وكلام الكرقي يدل علبه أيضاً . 

قال ذلك فى القاعدة التاسعة والأر بعين . 

وقيل : يقع اللاك مراعى فإناو وجد القبض : تبينا أنه كان لاموهوب بقبوله ؛ 
وا إلا فبو للواهب . 


115180 علد 


وحكى عن ابن حامد ؛ وفرع عليه حم الفطرة . 

وأطلقهما فى الفروع . وها روايتان فى الانتصار فى نقل الماك بعقد فاساد . 

قال فى الفروع : وعليهما مرج الماء . 

. وذ كر جماعة : إن اتصل القبض . 

قوله (وَلا لصي فض 0 بإذن الوَاهمب 24 

يعنى إذا قلنا : إن المبة لا تلزم إلا بالقبض . وهذا المذهب بشرطه الآتى . 
وعليه الأسماب . وقطعوا به . 

وقال فى القرغيب » والباغة » والتلخيص : وفى سعة قبضه بدون إذنه روايتان 

والإذن لا يتوقف على الافظ . بل المناولة والتخلية إن 

وظاهر كلام القاضى : اعتبار اللفظ فيه . 

قال الحارنى : وعنه يصح القبض بغير إذنه . 


قدمه فُْ الرعابتين 4 والحاوى الصغير 78 


قوله ( إلامَا كان فى يد المّبب . فيَكنى مُفىّ رمن يتَأتى 
2 5-2 2 تر 7 0-2 : 


هذا إحدى الروايات . اختاره القاضى » وأنو لان » والسامرى . 

وجزم به فى البلغة » والتلخيص . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المأهب . 

وعنه : ما كان فى يد المنبب يازم بالمقد . وهو المذهب . 

قال الشارح : هذا الصحيح » إن شاء الله تعالى . 

وقدمه فى الحرر » والفروع ؛ والفائق , والنظم » وابن رزين فى شرحه . 
قال فى الرعايتين : وهو أولى . وكذا قال الحارئى . 

وهو ظاهر ما جزم به فى الوجيز . 

وعنه : لابصح القبض حتى يأذن فيه أيضا . و بمضى زمن يتأنى قبضه فيه . 


1 


جزم به فى الخلاصة . واختاره القاضى أيضاً . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

قال فى الرعاءة السكبرى : ومن اتبب شيثاً فى يذه يعتبر قبضه - فقبله : 
اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر . ثم معي ز من يكن قبضه فيه ليلكه . 

وقيل : يعتبر مغى الزمن دون إذنه . 

وأظلق الأولى والثالثة فى الحدابة » والمذهب » والمستوعب . 

وأطلق الثانية » والثالثة فى الكافى . 

تنس : الاستثناء الثانى فى كلام المصنف : من قوله « وتازم بالقبض » لا من 
قوله « ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب © . 

فابرتاير 


إمراكما : صفة القبض هنا : كقبض لمبيع . 





وعلى القول بأنه لايد من مضى مدة يتأنى قبضه فيها . فإن كان منقولا : 
فبمضى مذة نقله فمها . 

وان كان :مكيلا أو موزوتا : فيمشئ بدة حكن ١‏ كتياله وائزانه فيها . 

و إن كان غير منقول : فبمضى مدة التخلية . 

وإنكان غائباً : لم يصر مقبوضاً حتى بوافيه » هوء أو وكيله . ثم تمضى مدة 
يمكن قبضه فيا . ْ ١‏ 

ذ كر معنى ذلك فى الشرح وغيره » فى باب الرهن . وكذا حك قبض الرهن . 

الثائيئ : له أن يرجم فى الإذن قبل القبض . وله أن يرجع فى نفس البة قبل 
ابض . على الصحيح من المذهب فيهما . 

وقيل : لايصح الرجوع فيهما . 

قوله لون" مَاتَ الواهبُ: قَامَوَارمهمَقَامُهْفي الإذن وَالجوع ) 
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هذا الملذهب . جزم به فى الهداية » واللذهب ؛ والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . 
واخثاره صاحن التلخيض + وغيزه.. 
وقدمه فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وقال القاضى ف ارد : يبطل عقد الهبة . 
جزم به فى الفصول . وقدمه فى فى ااغتى » والشرح » والنضظم والفائق . 
قال فى القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : وهو اللنصوص فى رواية 
ابن منصور» واختيار ابن أبى موسى . ٠‏ 
وقاله القاضى » وابن عقيل فى الهبة فى الصحة . 
وأمافى المرض ‏ إذا مات قبل إقباضها ‏ علا الورثة بالميار لشمبها بالوصية . 
انتهى . ١‏ 
فائرق ؛ روعت النائ هدة : وأتفذها مع سول الموهوت له أو و كلت 
مات الواهب مأو للوغوب له قبل وضوها : لزم كبا . وكانث للموهوب له: 
لان قسن ارول وار كل كقيقة: 
اق أهذها راشي ين رول نقسه » ثم مات قبل وصوها إلى الموهوب 
لف أومات الموهوب له : بطلت . وكانت للواهب ولورثته 0 القبض . 
وكذلك |1 3 فى الهدية . نص على ذلك . 


لفسسم : أفادنا المصئف رحمة الله تعال بقوله « قام و ارثه ! مقائه * أن إذن 2 
الواهب يبطل بموته . وهو يح ٠‏ وُكذلك فطل إذلة عوك ايند 
فوائر 

اررُولى : لومات المنهب قبل قبوله : بطل العقد 0 الصحيح من المذهب.. 
وقيل : لاببطل . 





لاا ع»| حت 


<٠‏ الائ : يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع . ولا يحتاج إلى قبول من 
نفسه . على الصحيح من المذهب . ويكتفى بقوله « وهبته . وقبضته له 6 
وقال القاضى : لابد فى هبة الولد أن يقول:« قبلته » . 
وهو مبنى على اشتراط القبول » على ماتقدم قريباً . والمذهب خلافه . 
وقال بعض الأحماب : يكتى بأحد لفظين » إما أن يقول « قد قبلته » 
أو « قبضته 6 . 1 
وإن وهب ول غير الأب » فقال أ كثر الأسماب : لايد أن يوكل الواهب 
من يقول للصى ويقبض له . ليسكون الإيجاب من الولى » والقبول والقبض من 
غيره »كا فى البيع . مخلاف الأب . فإنه جوز أن يوجب ويقبل و يقبض ٠‏ 
قال المصئف » والصحيح عندى : أن الأب وغيره فى هذا سواء ٠‏ 
قال فى الفروع : وفى قبض ول غير الأب من نفسه : روايتا شرائه و بيعه له 
من نفسه . 
الا : لايصح قبض الطفل وامختون انفسه ولا قبوله . ووليه يقوم مقامه 
0 ا 
فإن لم يكن له أب فوصيه . فإن ل يك ن فالخاك ا لأمبنء أ واعن اموه قانيم؟ 
ولا يوم غير هؤلاء الثلاثة مقامهم ١‏ . 
قال افك فى "اذى :و 06 أن يصح القبول والقبض من غيرهم عند 
عدمهم 0 ش 
ارايعم : لايصح من المميز قبض المة ولا قبولها . على الصحيح من المذهب . 





نص عليه فى رواية ابن منصور . 
وقال فى القواعد الأصولية ‏ تبعاً للحارثى ‏ : هذا أشهر الروايتين . وعليه 
معظم الأصماب ' 1 
: يصح قبضه وقبوله . اختاره الصنف ف المغنى ؛ والحارلى . 


ا 


وقال فى المغنى : و محتمل أن تقف حة قبضه على إذن وليه دون القبول . 
وفرق بينهما . 

وتقدم فى الحجر : هل تصح هبته ؟ 

والسفي هكالمميز فى ذلك » وأولى بالصحة . 

والوصية كاطبة فى ذلك . 

الخامم: : قال القاضى ف الحرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك: فيه :. 
ف ول امشيقيون تملكا ؛ :ونصف الشر بلك أماتة بيده : النهئ:. 

وجزم به فى الحاوى الصغير » والرعايتين . 

قال فى القاعدة الثالئة والأر بءين : فى الحرد والفصول : يكون نصف 
الشر يك وديعة عنده .. 

وقال ابن عقيل فى الفنون : يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة . 
انتبى : 

قلت : لوقيل : إن جاز له أن يتصرف » ونصرف : كان عارية . وإن لم 
يتصرف : فوديعة ‏ لكان متجها . 

5 وجدته فى القاعدة الثالثة والأر بعين حكى كلامه فى الفنون » ققال : قال 
ابن عقيل فى فنونه : هوعارية » حيث قبضه لينتفم به بلا عوض . 

قال صاحب القواعد : وهو صميح إنكان أذن له فى الانتفاع مجانا . أما إن 
طلب منه أجرة : فعى إجارة . ظ 

وإن ل يأذن فى الانتفاع بل فى الحفظ : فوديعة . انتهى . وفيه نظر. ‏ 

الساوس : لوقال أحد الشر يكين لاعبد المشترك : أنت حبيس على آخرنا 
و10 مس هوك الأرلة تيا متويكرة فق قد القاى لعاريية. فإذ1 مات عد 
دلاول ارد 

وذكره فى القاعدة الثالثة والأر بعين . 


حت ب 1د 


قوله (وَإن أَبْأً اشر عَرِمَهُ من دَيْنه » أو وَهَبَهُ له أو 
منه نه بَرِنتْ ذمتة ). 

وكذا إن أسقطه عنه» أو تركه له » أو ملك لهأ ولد شع 2 اذ 
عفا عنه :برت ذمته '([ وإن رَدٌ ذلك وَل عله 4 . 

اعم ناذا أ عن دف أوررعة ار أخه منه » أو نحو ذلك - وكان 
المرىء والمبرأ يعامان الدين ‏ صح ذلاك » وبرىء » وإن رده ولم يقبله . على 
الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . 

وقيل : يشترط القبول . ' 

قال فى الفروع » وف المغنى : فى إبرائها له من المبر : هل هو إسقاط » أو تمايك ؟ 

فيتوجه منه ا<تمال : لايصح به . و إن صح اعتير قبوله . 

وف الموجز ء والإيضاح : لاتصح هة قغين : 

وقال فى المغنى : إن حلف لايهيه » فأبرأه :لم حنث . لأن الهبة تمليك عين . 

قال الحارتى : نصح بلفظ « اطبة 6 و « العطية » مم اقتضائهما وجود معين . 
وهو منتف . لإفادتهما لعنى الإسقاط هنا . 

قال : ولذا لو وهبه دينه هبة حقيقة : لم يصح . لانتفاء معنى الإسقاط . 
وانتفاء شرط الطبة . 

ومن هنا : امتنم هبته لغير من هو عليه . وامتنع إجزاؤه عن الزكاة» لانتفاء 
حقيقة الملك . انتهى . ش 

وقال فى الانتصار : إن أبرأ مر يض من دينه ‏ وه وكل ماله فنى براءته من 
لثه » قبل دفع ثلثيه : منع رتسل اا 

وأما إن علمه الممرأ بفتح الراء أو جبله » وكان المبرىء - يكسرها ‏ 
يجهله : صح » سواء ل أوهما . على الصحيح من المذهب . 


بعد جر | مد 


جزم به فى الوجيز . وقدمه فى المحرر» والفروع والفائق » وغرم . وصحه 
الناظم : ' 

قال فى القواعد : هذا أشهر الروايات . 

وعنه : يصح مع جهل المبرأ ‏ بفتح الراءتذون لبه 

وأطلق ‏ فما إذا عرفه المديون ‏ فيه الروايتين »فى الرعايتين » والحاوى الصغير 

وعنه لايصح ؛» ولو حبلاه » إلا إذا تعذر عامه . 

وقال فى المخرر : 000 : أن يصح بكل حال , إلا إذا عرفه لبوأ » ون 
المعرىء جبله به : قلا يضح . 

عنه : لاتصح البراءة من لمر لع كالبراءة من العيب.. 

ذكرها أبو الخطاب » وأبو الوفاء .كا لو كتمه المرأ غوة من أنه لو عامه 
المبرىء : لم يبرئه . قاله فى الفروع . 

وقال المصنف » والشارح : فأما إن كان من عليه الحق يعلمه. ويكتنه 
المستحق » خوفاً من أنه إذا عامه : لم يسمح بإبرائه منه » فينيغى أن لاتصح البراءة 
فيه :.لآن فيه را بالمعرىء . وقد أمكن التحرز منه . أنتهيا . 

وتابعهما الحارنى . وقال : ظاهر كلام أبى الخطاب : الصحة مطلقاً . 

قال : وهذا أقرب 
فوائر 
ازول : من صور البراءة من الجهول : لو أبرأه من أحدها, أو أرأه أحدم . 
قاله الملوانى» والمارى | 
وقالا : يصح » و يؤخذ بالبيان » كطلاقه إحداها » وعتقه أحَدَها . 





قال فى 0 : يعنى ثم 2 . على المأهب . 
: : قال المصنف وغيره » قال أصحاينا : لو أ ا ن مائة ‏ وهو يمتقد أن 


لاثنىء عليه. 0 ؛ فنكان له عليه مائة ‏ فنى صحة الإبراء وحبان . 
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صحح الناضم : أن البراءة لاتصح . 

قال الحارثى : وهذا أظهر . وأطلقهمافى الفروع . 

أصلهما : لو باع مالا لموروثه » يعتقد أنه جى ‏ وكان قد مات وانتقل ملكه 
إليه ‏ فبل يصح البيع ؟ فيه وحهان . 

وتقدم الصحيح منهما فى كتاب ابيع » بعد صرف لك . فكذاهنا. 

وقال القاضى : أصل الوجبين : من واجه امرأة بالطلاق يظها أجنبية » فبانت 
امرأته » أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته . 

ويأنى ذلك فى آخر باب الشك فى الطلاق . 

الال : لاتصح هبة الدين اغير من هو فى ذمته . على الصحيح من المذهب . 
وهو ظاه ركلام المصنئف هنا . 

ومحتمل الصحة » كالأعيان 5250 قسن ل 

قال فى الفائق : واللختار الصحة . ش 

قال الحارثى : وهو أصح . وهو المنصوص فى رواية حرب - فذكره ‏ إن 
اتصل القيض به. 

وتقدم 2 هبة دين السلم فى بابه محرراً . فليعاود . 

ارايعم : لاتصح البراءة بشرط . نص عليه » فيمن قال « إن مت فأنت فى 





حل »6 فإن ضم التاء . فقال ‏ إن مث فأنت فى حل » فبووصية . 
وجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا ذ فى حل من غيبته “شط أن 
لايعود . وقال : ما أحسن الشرط .. 
فقال فى الفروع : فيتوجه فيهما روايتان . ٠‏ 
وأخذ صاحب النوادر من شرطه « أن لا يعود » رواية فى صحة الإبراء بشرط 


وذ كر الحلوابى : ضوه ة الإبراء بشرط ٠‏ واحة يج بنئصه لذ كود هزا أنه وصية 5 
الإنصاف > 9 


وسو 


وأن ابن شهاب » والقاضى » قالا : لايصج على غير موت 0 ..وأن.الأول 
أصح . لأنه إسقاط . 
.. وقدم الحارثى ماقاله الحاواتى » وقال : إنه امع ' 
الخام: : لايصح الإبراء من الدين قبل وجوبه . ذ كره العا اب . قله 
الحاوابى عنه . 
وجزم جماعة : بأنه تمليك . 





ومنع بعضهم : أنه إسقاط » وأنه لايصح بلفظ الإسقاط 6و إن لياه : 
فكأنه ملكه إياه » ثم سقط 06 ' 
ومنع أيضاً : أنه ل . وإن سامناه : فلأنه ليس مالا بالنسية إلى 
من هو عليه . 
وقال : العفو عن دم العمد تمليك أيضاً . 
وفى صحيح مسال « أن أبا البسر الصحابى رضى الله عنه قال لغريمه : إذا وجدت 
قضاء فافض ٠‏ وإلا فأنتفى حل ». 
وأء وأعر به الوليد بن عبادة بن الصامت رضى الله عنه » وابنه » وها تابعيان . 5 
بتكا 
قال فى الفر وع : وهذا متحه .'واختاره شيخنا . 
الماوسة : لوثتبارآ . وكان لأحدههما على الآخر دين مكتوب . فادعى استثناءه 





بقابه » ول ييرئه منه : قبل قوله . والهية ليه : 
ذ كره الشيخ تق الدين رحمه الله . 
قال فى الفروع : وتتوجه الروايتان فى مخالقة النية للغام بأمهما يعمل . 
لساب : قال القاضى محب الدين بن نصر الله - فى حواشى الفروع ‏ الإبراء 
من الخجيول : ه : عندنا يح ٠‏ لكن هل هو عام فى جميسع الحقوق » 1 أو خاص 
بالأمو ال ؟ ظاه م : أنه عام . 


ل 6م د 


قلت : : صرح به ف الفروع فُْ لخر القذف . وقد.ه . 

وقال الشيخ عبد القادر ‏ فى الغنية ‏ لا يكنى الاستحلال 5 

ويأتى ذلك محرراً هناك . 

قوله ( وَنَصِحٌ هبة المشّاع ) . 

هذا الملأهب المقطوع به » عند الأصعاب قاطبة . 

وفى طر يقة بعض الأصعاب : و يتخرج لنا من عدم إجارة الشاع : أنه لايصح 


رهنه ولا هبته : 


قوله ( 1 مَأ و يم 4 . 
يعنى : تصح هبته . وهذا صحيح . ونص عليه . ا 
ومنيونة: أزييالا عون وعوالا رز نهعة :زهو الذهب: : 
وقدمه فى الفروع . واختاره القاضى . 
وقيل : نصح هبة مايباح الانتفاع به من النحاسات ٠‏ حزم به الحارتى . 
وتصح هبة السكلب . جزم يه فى المغنى » والكاق » والشرح. . واختاره 
الحارنى . 
قال فى القاعدة السابعة والْمّانين : وليس بين القاضى وصاحب المغنى خلاف 
فى الحقيقة 0 و 0 هذه الأعيان جائز » كالوصية . وقد صرمم به القاثى 
فى خلافه . 
قل 0 يمن أهدى إلى رجل كلب صيد - ترى أن يثيب علية ؟ 
قال : هذا 50 . هذا عوض من شىء . فأما الدّن : فلا . 
وأطلق فى السكاب المعلم وجهين فى الرعايتين » والقواعد الفقهية . 
وقيل : وتصح أيضا هبة جلد الميتة . 
وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : و بظهر لى صحة هبة الصوف على الظهر . 
قولا وار : 


الوم 


تنبير : مفهوم كلام المصنف أيضا : أنه لاتصح هبة أم الولد . إن قلنا 


الاتجوز بيعها . وهو صحيح . وهو الذعب . 

وقيل : يصح هنا مع القول بعدم ححة بيعها . 

وأاطتردا ف ارايت والفائق»: 

قلت : ينبغى أن يقيد القول بالصحة . بأن يكون حكها حنم الإماء فى 
الخدمة ونحوها » إلى أن بموت الواهب » فتءتق . وتخرج من الهبة . 

قوله ( وَل نَصِم هبه المجّهُول ) : 

اع أن الموهوب الجهول : تارة يتعذر عامه . وتارة لايتعذر عامه . 

فإن تعذر علمه : فالصحيح من المذهب : أن حككه حك الصلح على الجهول 
المتعذر عامه »كا تقدم . وهو الصحة . 

قطم به فى الحررء والنظ » والفروع » والمنور» وغيرمم . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير. 

وظاه ركلام المصنف » وأ كثر الأصحاب : أنه لابصح . لإطلاقهم عدم 
الصحة فى هبة الحهول من غير تفصيل . 

وهو ظاهر رواية أبى داود وحرب الأتيتين . 

وإن لم يتعذر عامه : فالصحيح من المذهب : أنها لاتصح . وعليه جماهير 
الأحاب » وأ كترم قطع به. 

نقل حرب : لاتصح هبة الجهول . 

وقال فى رواية حرب أيضاً : إذا قال « شاة من غنمى © - يعنى وهبتها له 

وقال المصنف : و محتمل أن الجبل إذا كان من الواهب : منم الصحة . و إن 
كان من الموهوب له : لم عنعها . 


- 


وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وتصح هبة الجهول . كقوله « ماأخذت 
من مالى فهو لك » أو « من وجد شيثًاً من مالى : ذهو له » , 

واختار الحارتى : صحة هبة الجهول 1 

فار : لوقال « خذ من هذا الكيس ماشئت »كان له أخذ مافيه جميعاً . 

ولو قال « خذ من هذه الدراهم ماشئت » لم ملك أخذها كلها . إذ الكيس 
ظرفا . فإذا أخذ المظروف : حسن أن « يقول أخذت من الكيس مافيه » ولاحسن 
أن يقول وأخذت من الدراهم كلها 6 تقله الحارثى عن توادر ابن الصيرق . 

قوله ( وَلامَا لايتندر عل تشايمه ) . 

يعنى لا نصح هبته . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وقطم به كثير 
١ 6‏ 

وقيل : تصح هبته . 

قال فى الفروع :. ويتوجه من هذا القول : جواز هبة المعدوم وغيره . 

قلت : اختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : صحة هبة المعدوم . كالم واللبن 
بالسنة . 

قال : واشتراط القدرة عل التسلم هنا : فيه نظر ‏ مخلاف البيع . 

قوله ( ولا يَجُوزُ تطليقبًا على شرط) . . 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . إلا ما استثناه . وقطم به أ كثرم . 

وذكر الحارتى جواز تعليقها على شرط . 

قلت : واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . ذكره عنه فى الفائق . 

تنير : قوله ( ولا شيط ما ينآفى مُفتَسَاهَاء نحو : أن لآ ينيتها »' 
ولاهها )ب ظ 

هذا الشرط باطل بلا تزاع . . 
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لكن هل تصح الحبة أم لا؟ فيه وجهان . بناء ع الشروط الفاسدة فى البيع 
على ماتقد 

و 0 من المذهب : الصحة . 

قوله ( ولا توقيتهًا كقواله لد : وَهَبْتَك هذا سَنَةٌ ) .. 

0 المذهب . 57 الأسيعاف' الام| اتسقاء المي : 

"0 

واختاره الشيخ تقى الدبن رحمه الله . 

قوله ( إلأنى المنرى ء وَهْوَ أَنْ فول : أَعمَرنك هذه الدَار, 
أو أركنشكباء أو جَملتها لك عمرَك : أ حيّانك ) . 

وكذا قوله « أعطيتكها » أو « جملتها لك عمرّى » ررق أو مابقيت” > 
بجح »وَتَكُونُ لتر - بفمح امم - وود ين رو ) . 

هذه « العمرى والرقى »6 وهى صميحة ببذه الألفاظ . وتكون لامْمْمر 
وأوزئته من بعده . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وقال الحارتى : « العمرى » المشروعة » أن يقول : هى لك واعقبك من بعدك . 
لاغير . ش 

ونقل يعقوب » وابن هالىء : من يَعْمْر الجارية » هل يطؤها ؟ قال: لا أراه 

وحمله القاضى على الورع أن بعضهم حعلها تمايك المنافم : 

قال فى القاعدة اللخامسة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد 7 الصواب ريه » 
وخله على أن الملك بالعمرى قاصر . 

فَامْرمَ : لولم يكن له ورثة كان لبيت امال . ٠‏ 

قوله و ان اليم عند مود » 
أو قال :هىّ لآخر نمَو “6 :صم الشراط 4 . 


سس 1# عم 


هذا إحدى الروايتين . اختاره الشيخ تقى الدين رجه الله . 
وقدمه فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب :: والخلاصة » 
والزغانة السفوى #بواطاواق المفيرين 2 44 , ٠‏ 
وداه لأرفع الشريا دوت كوك المعمويت بفعح الم 55 يعده . 
وهو المذهب . 
قال الصنف :هذا ظاهر الملذهب . نص عليه فى رواية 1 طالب . 
قال فى الفائق : هذا لدعي 
وجزم به فى الوجيز » والمخور . 
وقدمه فى الحرر » والفروع » والرعاية الكبرى . 
وأطلقبنا فى التلخيض > وا الع 
قال الحارثى ‏ عن الر اله ارح هر لذفقة , 
وقال ‏ عن الثانية ‏ لا نصح الرواية عن الإمام أحجد رمه لله بصحة الشرط - 
تلم : من لاز م 'صحة الشرط : صحة العمّذ » ولا ا 
والصحيح من المذهب : أن العقد فى هذه المسألة أله صحيح . 
جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك » الذهب » والمدتوعب » واخلاصة » 
والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه فى الخرر » والفروع » والرعانتين » والحاوى الصغير » وغيرهم ٠‏ 
قال فى الفائق » وغيره : هذا المأهب . 
وعنه : لايصح العقد أيضاً . 
قال الحارى 0 : وحهاً ببُطلان المقد . لبطلان الشرط » 
كالم بيع . ولايصح . أ: 
فَائْرمَ : لايصح 07 المنفءة » ولا إرقامها . 
فلو قال « سكي هذه الدارلك عمرك » أو « غلة هذا البستان » أو « خدمة 


ا يت 


هذا العبد لاك عمرك » أو« منحتكه عمرك » أو « هو لك عمرك » فذلاك عارية . 
له الرجوع فمها متى شاء فى حياته أو بعد موته . 

نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 

ونقل أنو طالب : إذا قال « هووقف على فلان . فإذا مات فاولدى » أولفلان » 
فكا لو قال « إذا مات فبو لولده » أو لمن أوصى له الواقف » ليس يلك منه 
ا لاقو وقفه. يضعه حيث شاء . مثل المكنى» والسكنىمق شاء رحم فيه . 

ونقل حنبل ‏ فى الرقبى والوقف ‏ إذا مات فهو اورئته » مخلاف السكنى . 

ونقل حنبل أيضاً : العمرى والرقى والوقف معنى واحد» إذا ل يكن فيه 
شرط :ل يرجع إلى ورثة المعمر . وإن شرط فى وقف أنه له حياته : رجع . وإن جعله 
له حياتهوبعد موته فهو : لورئة الذى أعمره وإلا رجع إلى ورئة الأول . 

وتقدم حم الوقف المؤقت . 

قوله ( وامشروع فعَطيّة الأؤلآد: القسمة ين على قدْر ميرانيم ) 

هذا المذهب . 0 عليه فى رواية أبى داود» وحرب » وممد بن المع 
والمروذى » والكوسج » وإسحاق بن إبراهي » وأبوطالب ؛ وابن القاسم » وسندى 
وعليه جماهير الأصحاب . 

وحزم به فى الهداية » والماهب » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز» 
والتلخيص » والزركشى . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والفائق » والرعاية » والحارثى » 

وعنه : المشروع أن يكون الذكر كالأنتىك فى النفقة . 

اختاره ابن عقيل فى الفنون والارق ٠‏ 
5 اأوق الواضح وحه : لستحب التسوية بين أت وأم 2 وأخ حك 


- 


قال فى رواية أنى طالب : لاينبغى أن يفضل أحداً من ولده فى طمام ولاغيره 
كان. يقال « يعدل ينهم ف القبّل 6 . 

قال ف الفروع : فدخل فيه نظر وقف . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه لله : ولا يجب على لسر ا التسور 0 بين أولاده 
الذمة 3 

شبيريات 

ارول : تحتل قوله ١‏ فى عطية الأولاد » دخول أولاد الأولاد . 

يقويه قوله «القسمة بينهم على قدر إرثهم» فقد يكون فى ولد الولد من برث . 

وهذا المذهب . وهو ظاه ركلام الأصحاب . وقدمه فى الفروع . 

ويحتمل أن هذا الحكرم مخصوص بأولاده لصلبه . وهو وجه . 

وذ كر الحارتى : لا ولد بليه و بناتة 8 

الثائى : قوة كلام المصنف : تعطى أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب . 


وتقدم كلامه فى الواضح . 
والصحيح من المذهب : أنه إذا فمل ذ ذلك يحب عليه . ولا يأباه كلام 


| الصنف هنا . 
وجزم به فى الخرر ء والتلخيص ؛ والنلم ؛ والوجيز » والفائق » والرعايتين » 
والحاوى الصغير . ش ٠‏ 
وقدمه فى الفروع » والحارتى . 
واختاره الشيخ تقى الدين ره الله . وقال : هو المذعصب ٠.‏ 
الثالتُ : مفهوم قوله « والمشروع فى عطية الأولاد » أن الأقارب الوارثين 
غير الأولاد : ليس عليه التسوبة بينهم . وهو اختيار اللصدف » والشارح . 


سس لجرك اس 


قال فى الحاوى الصغير : وهو أصح . 

وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . فإنه قال : يحب التعديل فى عطية ية أولاده بقدر 
إرهم منه 

فال الفارق اهو لفق وقاية الشنمون ادق وان كرح وان 
5 

قال فى الفروع : وهو سمهو . انتهى . 

والصحيح : أن حم الأقارب الوراث فى العطية كالأولاد ..نص عليه . 
ظ وعو يناف الذانة + والنعء ومنو الذحب)» والميتوفك > واخلاضةاة 
والتلخيص » والحرر » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعايتين » والنظم » والفائق » والفروع . وقال : اختاره الأ كثر . 

وأما الزوج والزوجة : فلا يدخلان فى لنظ الأولاد والأقارب . بلا نزاع بين 
الأسماب . فهم خارجون من هذه الأحكام . 

صرح به فى الرعاية » وغيرها . ع كلام الباقين . 

الى الدابع : ظاهر كلام المصنف : : مشروعية لسر نه الإعطاء ٠‏ سوأ اء كان 

قليلا أ و كثيراً » وسواء كانوا كلهم فقراء أو بعضهم . 

واعر أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله نص على أنه يعنى عن الشىء التافه . 

وقال القاضى أبو يعلى الصغير : يعنى عن الشىء اليسير . 
وعنه : حب النسوية أيضا فيه » إذا نساووا فى الفقّر أو الغ . 

قوله ( دن حص بَنْسهُم » أو فس : قمَكَئِه للَمْوبَة بالرنجوع , 
ا و إغطاء ء الآخر > حت سنتؤوا » .. 

هذا المذهب مطلقاً . وهو ظاه لا لا ا 


والخلاصة » والتلخيص وغيرهم . 


كاه 


وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع والرعايتين » وغيرمم . 

قال الزر كت : نص عليه فى رواية وسف بن موسى . وهو ظاهر كلام 
الأ كثرين : انتهى 

قال الحارثى : وهو ظاهر إبراد الكتاب » ونصره . 

ونحر بم فعل ذلك فى الأولاد » وغيرهم من الأقارب : من المفردات . 

وقيل : إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة » أو زمانة » أو عمى » أو كثرة عائلة » 
أو لاشتغاله الم تحر أو منع بعض وإده لفسقه » أو بدعته » أو لكونه يعصى 
لمعا بأعذء توصو يهاز التخصيسن: ْ 

واختاره المصنف . واقتصر عليه ان رزين فى شرحه . إلا أن تكون النسخة 
مخارطة : 

وقطم به الناضم . وقدمه فى الفائق . وقال : هو ظاهر كلامه . 

قلت : قد روى عن الإمام أحمد رحه الله ما يدل على ذلك ٠‏ 

فإنه قال فى تخصيص بعضهم بالق لأ رأمن'إذا عو طاحة .وأ كرعةه 
إذا كان على سبيل الأثرة والمطية » فى معنى الوقف . 

قات : وهذا قوى حداً . 

قوله ( كَعَكبِهِ النَمُْويَة بالشجوع أَْ إمطاه الآخر ) . 

هذا الذهب . أعنى أن التسوة : إما بالرجوع » و إما بالإعطاء . 

قال فى الفروع : هذا الأشبر . نص عليه . 

وجزم به فى الحدانة » والذهب » والتتوفب » واتلخلاصة » 0 
وغيرم . ظ 
و يذكر الإمام أحمد رمه الله فى روابة إلا « الرجوع » قط . وقاله الحرق » 
وأبو بكر . ش 


عي 


قال الحارثى » والأظهر : أن المتقول عن الإمام أحمد رحمه الله ليس قولين 
مختلفين »إنما هو اختلاف حالين . 

شيم : ظاهر قوله « أو إعطاء الأخر » ولوكان إعطاؤه فى مرض الموت . وهو 
يح . وهو المذهب . 

قال الشارح : وهو الصحيح . وصححه فى الفائق . 

قال الزركشى : أولى القولين : الجواز . واختاره المصنف » وغيره . وقدمه 
ف الفروع 1 

وعنه : لا يعطى فى مرضه . وهو قول قدمه فى الرعايتين . 

قال الحارتى : أ* شهر الروايتين : لا يصح . 

نص عليه فى رواية المروذى ؛ ويوسف بن موسى » والفضل بن زياد » 
وعبد السكر يم بن الميثم » وإسحاق بن إبراهيم . ش 

ونقل ال ميمونى وغيره : لا ينفذ . 





وقال أبو الفرج وغيره : يؤمر نرده . 
ظ فائرتاي, | 
إعر اما : يجوز التتخصيص بإذن الباق . ذكره اطازق.» 000 ف 
افرع 0000000 ظ 0 
التَائيمٌ : جوز للأب عله بلا حيلة ٠‏ قدمه ار ٠‏ وتابعه ى الفروع : 
ونقل ابن هانىء : لا يعحبنى أن ات ظ 
قوله ( فَإِنْمَات قبل ذَلِك : منت للتعطى) . 


وذا المذهب 3 وعليه أ كير الأميحات : منهم الخلال 4 وصاحبه أنو بكر 6 





7 


واتفرق 04 وان أبى مودى »2 والقاضى 3 وأعيحاة ؛ ومن يعدم : اله الخارق 8 
قال ابن منحا : هذا المذهب ١‏ 


حت 1ع١1‏ ب 


قال فى الرعايتين : يرجع الباقون على الاصح : 
وجرم ب4 ف الوجيز » والمنور . 
وقدمه فى الفروع » وشرح ابن رزين 0 والحاوى الصخير» والمارتى » وغيرهم 35 
وعنه : لا يثبت . وللباقين الرجوع . 
اختاره أنو عبد ال سن بطة 2( وصاحيه أنو جعفر المكبر يان 04 وابن عقيل «٠‏ 
والشيخ 93 ى الدبن » وصاحب القائق . 1 
وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » 1 2 
والنظم » والفائق » وغيرهم . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وأما الولد المفضل : فينبنى له الرد بعد الموت 
قولا وعدا . 
قال فى المغنى » والشرح : يستحب للمعطى أن يساوى أخاه فى عطيته . 
وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطية . : 
واختاره الحارثى . وذكر : أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد رجه الله . 
وذ كرو اءن عقيل فى الصحة روايتين . 
فوائر 
00 له 
إعراها : قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : حّ ما إذا ولد له ولد بعد 
حم مونه قبل التعديل المذ كور بالإعطاء أو الرجوع . 
واختار الحارنى هنا عدم الوجوب . 
وقال : إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته . وقاله الأصماب 
شان 
وف المغنى : لستحب التسوية بيهم والينلة . 
الثائم : محل ماتقدم : إذا فعله فى غير مرض الموت . 


فأما إن فعله فى مرض الموت : فإنهم برجعون . 


سس ا 4 لم 


قال فى الرعاية : فإن فمل ذلك فى مرض مونه : فلهم الرجوع فيه . 
الما : لانحوز الشهاذة على التخصيص »ء لا تحملا ولا آداء . قاله فى الفائق 

قال الحارثئى : قاله الأماب . ونص عليه . 

قال فى الرعاية : إن عل الشهود جوره وكذبه : لم يتحملوا الشبادة : وإن 
| محماوها * 3 عاموا 1 يؤْدوها فى حياته »ولا بعد و . ولا ا م علمهم بعدم الأداء . 
وكذا إن إن جباوا أن له واد آخر . . ثم عاموه . 

قلت : بلى . إن قلنا : قدثبت الموهوب من وهب له . وإلا فلا . اتتهى 

قال الحارثى : والعمم اللفضيل أو التخصيص بنع تحمل الشهادة و - : 
مطلقاً . حكاه الأصحاب . ونص عليه . | 

الرابعر : لا يكرة لاحى قنم ماله بين أولاده . على الصحيح من المذ 
قدمه فى الفروع . وقال : نقله الأ كثر . ظ 

وعنه : انكر : 

قال فى الرعاية السكبرى : يكره أن يقسم أحل ماله فى حياته بين ورئته إذا 
أمسكن أن يواد له . وقطع به . وأطلقيما الحارق:: 
ونقلى ابن الح : لايمجبنى . 
فلو حدث له ولد سَوّى بينهم ندبا . 
قال فى الفروع : وقدمه بعضهم . 
وقيل : وجويا . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : أعحبُ إلى أن يسوى بينهم . 
واقتصر على كلام الإمام أحمد رحمه الله فى امغنى » والشرح . 


قلت : يتعين عليه أن لسوى نيهم . 


1 | قله (َإِنْسَوَى ب م ب فى الوقف » أَوْ وَقفَ ا فى مره سٍَُ 
بعضوم :جا لعن عََئه 44 : ١‏ 
ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألنين : 
إعراهما : إذا سوى بيمهم.ق الوقف .: مان ..' على الصحيح من المهب؛ 
تعن عليه وعلية ةا 11 الامسات: ش 

جزم به فى الوجيز وغيره . ١‏ 

وقدمه فى الهدابة والمذهب » والمستوعب » والتلخيض » والحرر» والنضم 2 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » وغيرهم. 
٠‏ وصححه فى اللخلاصة » وغيره . ش 

.قال الحارثى : المذهب الجواز .. 

قال القاضى : لا عن بهم 

ونقل ابن الحكم : لا بأس . قيل : فإن فضل ؟ قال : لا يعجبنى على وجه 
الأثرة . إلا لعيال بقدرهم . 

وقياس المذهب : لاوز . 

وهو احتهال فى ار » وغيره . 

واختاره أنو الطاب فى الانتصار؛ والمصنف » والحارتى . 

وقيل : إن قلنا إنه ملا من وقف عليه : بطل . و إلا ضح . 

فعلى المذهب : يستحب التسوية أيضاً . على الصحيح من المذهب . اختاره 
القاضى وغيره . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » والتلخيص » وقال : هذا المذهب .' 

وقيل : المستحب القسمة على حسب الميراث » كااعطية . 


ججدعاع ]سد 


اختاره المصنف ء والشارح » وقالا : ماقاله القاضى لا أصل له . وهو ملتى 
بالميرات والعطية . | 

الع الَائئ : إذا وقف ثلثه فى مرضه على بعضهم . وكذا أو أوصى 57 
ثلثه على بعضهم : جاز على الصحيح من المذهب . نص عايه . 

قال فى الفروع : هذه الرواية أشور 

قال اءن منحاء والحارثى فى شرحهما : هذا الملأهب . 

قال الزركشى : هو أشهر الروايتين » وأنصهما . 

واخقيار القاضى فى التعليق » وغيره . وأ كثر الأصحاب . انتبى . 

وجزم به في المنور » وناظ المفردات . وهو منها . 

وقدمه فى الفائق » وغيره » والرعايتين » والحاوى الصغير» والمحرر . 

قال المصنف هنا : وقياس المذهب : أنه لا يجوز . 

فاختار عدم الجواز . 

واختاره أو حفص المكبرى . 

قال القاضى ‏ فيا وجدته معلقا عنه بقل الرركشئ ‏ واختاره ابن عقيل أيضاً . 

قال فى الفروع : فمنهكببة . فيصح بالإجازة . ٠‏ 

وعنه : لايصح بالإجازة » إن قلنا : إن الإجازة ابتداء هبة . انتهى . 

وقال فى الرعاية الكبرى : إن وقف الثلث فى 3 ضه على وارث » أو أوصى 
أن بوقف عليه : صح » ولزم . نص عليه . 

وعنه : لا يصح . 

وعنه : إن أجيز صح . و إلا بطل » كالزائد على الثلث . 

ثم قال : قلت : إن قلنا « هو لله » صحء وإلا فلا. 


وقيل : يحوز لدين » أو عل » أو حاجة . انتهى . 


سد 8 18 لب 


فعلى المذهب: لو سوى بين ابنه وابنته فى دار لا لك غيرها فَرَدًا . فثلثها 
ينما وقن بالسوية ؛ وثلقاها ميراث .. ١‏ 
وإن رَدٌّ ابنه وحده : فله ثملثا الثلثين إرثاً . ولبنته ثثلثهما وقفاً . 
وإن ردت ابنته وحدها : فلبا ثلث الثلئين إرثاً . ولابنه نصقهما وقفاً » 
وسدسهما إرثا . لرد الموقوف عليه . ذ كره فى الرعاية » والحرر» والفروع . 
قال فى الرعاية : وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث . ولبنت 'ملثهما وقفا 
ول قاو هيا وما + تست ملسا وكا وه لأ 5 
قال فى الغحرر : وهو سبو . ورده شارحه . وهو كا قال . 
ظ وقيل : نصف الدار وقف عليه » ور بعها وقف عليها » والباقى إرث لما 
انلا ناكم 
وعلى الثانية : عملاك فى الدار كثلشها على الثالثة . 
فاب : لو وقف على أجنى زائداً على الثلث :ل يصح وقف الزائد . على 
الفينيم من الذغن. ظ 
٠‏ جزم به المصنف » وغيره . 





وقدمه فى الفروع ظ وقال : وأطلق بعضهم وجهين . 

قلت : قال فى الر: 5357 »والحاوى الصغير : وإن وقف ل على أحلى.: 
ضع ٠‏ وفها زاد وجهان . 

قوله ( وَل يجُورُ راهب أَن يراجم في هيت » إلا لَب ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ج_اهير الأصحاب . وصححه فى الرعاية 
الكيرى . 

قال الزركشى : هذا المثهور . 


وعنه : ليس له الرجوع 5 قدمه فى الرعايتين 5 
٠ه‏ الإنصاف < إئو 


لاوعو ل 


وعنه : له الرجوع إلا أن .يتعلق .به حق افرش و بعزوج الولد 
0 
وكذا أو فعل الولد مابمنم التصرف مو بدأ أ مؤقتا . 
وحَرْم مهذه الرواية فى الوجيز.. 
. واختاره الشارح » وابن عبدوس فىتذ كرته » وابنعقيل » وابن البناء والمصنف 
ذكره الحارثى » والشيخ تقى الدين . وقال : برجم فها زاد على قدر الدين » 
أو الرغبة . ٠‏ 
وأطلقهمانى المذهب» ومسبوك الذهب . 
وأطلق الأولى والثالثة : فى المغنى » والحرر» والشرح » والنظم . 

وقيل : : إن وهب ولديه شيثئا » فاشترى أحدها مق الآخز نصيبه : : ففى رجوعه 
الك عاد 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ليس للأب الكافر أن يرجم فى عطيته » 
إذا كان وهبه فى حال السكفر » وأسلٍ الولد . ا 

فأما إذا وهبه حال إسلام الولد » فقياس المذهب : الجواز . ولا يقر فى يده. . 
وفيه نظر . انتهى . 

وقال أبو حفص العسكبرى : تحصيل المذهب : أنه برجع فيا وهب لابنه . 
ولا يرجع فيا كان على وجه الصدقة . واختاره ابن أبى موسى . 

وقد صرح القاضى » والمصنف » وغيرها : بأنه لافرق بين الصدقة وغيرها . 
وهو ظاهر كلام جماعة . انتب 

لهسم : قوله د 506 . 

وكذا قال أنو امطاب » وغيره . 

قال الحارثى : والصواب أنه مانم من غير خلاف » كا فى الرهن » ونحوه . 


و به صرح فى المغنى » وصاحب الحرر» وغيرههما . انتهى 


حب يراع امم 


وعن الإمام أحمد رحمه الله فى المرأة تيب زوجبا مهرها ‏ إنكان سأها 
ذلك رده إلمها » رضيت أ وكرهت . لأنها لانهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بها 
ش بأن يزوج عليها . 
تسن عليه قتزوائة غيد رات 
وجزم به فى النور » ومنتخب الأدى . 
قال فى الرعاية الصغرى : وترجع المرأة فما وهبت لزوجها بمسألته . على الأصح . 
واختاره ابن عبدوسن .فق لل كقة:. 
وحم به فى القواعد الفقبية » فى القاعدة النحسين بعد المائة . 
فالمصنف قدم هنا عدم رجوعها إذا سأطا . وهو ا كلام المرق » وكثير 
ب الأصيحاب:: 
جزم به فى الكافى ؛ والجامع الصغير » وان أبى مومى » وأنو اللخطاب . 
واختاره الحارثى . وهو اختيار ألى بكر وغيره . 
وقدمه فى الحاوى الصغير » والنظم ؛ وفصول ابن عقيل . 
قلت : الصواب عدم الرجوع إن يحصل فيه ضر » من ٠‏ طلاق وغيره » 
وإلافلها الرجوع . 
وأطلقهما فى المغنى » والحرر » والرعاية الكبرى » والفروع . 
قيس : ظاه ركلام المصلف : أنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه . وهو 





و ١‏ 
وهو الماهب . وهو ظاه ركلام ارق » وغيره . 
واغفاره أو بكر وغيره: 
وقدمه فى الفروع وغيره ١‏ 


وقاله القاضى فى كتاب الوحبين » وصاحب التلخيضص » وغيرها 1 


سد ع١‏ ع 


وقيل : لها الرجوع . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح . والرعاية الكبرى . 
وقيل : إن وهبته لدفع ضرر فل يندفع» أوعوض » أو شرط ء فلم محصل : 
رجعت و إلا فلا . 
فوائر 
إعير اها : ذكر الشيخ تق الدين رحمه الله وغيره : أنه لو قال لها « أنت طالق 


إن تبرئيىق 6 فأرأته : صح . 





وهل 'رحم ؟ فيه ثلاث روايات . 

ثالثها : ترجع إن طلقها » و إلا فلا . انتبى 

قلت : هذه المسألة داخلة فى الأحكام المتقدمة » ولكن هناآ كد فى < 
الرجوع ٠‏ 

الثائي: : حصل رجوع الأب بقوله» عل الولد أولم يعلم . على الصحيح من 
الذهب  .‏ 

ونقل أبو طالب رحمه الله : لايجوز عتقها حتى يرجم فيها . أو يردها إليه. 
فإذا قبضها أعتقها حينئذ . 

قال فى الفروع : فظاهره اعتبار قبضه » وأنه يكنى 

وقال جماعة من الأسصماب : فى قبضه مع قرينة وجهان . 

الثاك : لو أسقط الأب حقه من الرجوع » فنى سقوطه ا<تمالان فى الانتصار . 


قاله فى الفروع . 
قال ابن نصر الله فى حواشى ا : لايسقط تبره #ولدرم» 
كإسقاط الولى حقه من ولاية التكاح 


وقد يترجح سقوطه . لأن 0 فيه جرد حقه » مخلاف ولاية النكاح . فإنه 
حق عليه لله تعالى ولامرأة . فلهذا يأنم بِعَضْله . وهذا أوجه . انتهى . 


دوعا 


ويأنى نظير ذلك فى المضانة . 

الرابع: : تصرف الأب ليس برجوع . على الصحيح من للذهب . نص 
عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . ظ 

وخرج أبو حفص البرمكى ‏ فى كتاب 2 الوالدين فى مال ولدها ‏ رواية 
أخرى : أن العتق من الأب حيح . ويكون رجوعا . 

قال فى التلخيص » والفروع » وغيرها : لا يكون وطؤه رجوعا . 

وهل يكون بيعه وعتقه نوها رجوعا ؟ على وجهين . 

وعلمهما لاينفذ . لأنه لم يلاق الملك . 

ويتخرج وجه بنفوذه . لاقتران الماك . قاله فى القاعدة الخامسة واتمسين . 

قال فى المغنى : الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع » و إلا فلا. مع عد 
القرينة . ويِدَب فى قصده . | 

وإن اقترن به ما يدل على الرجوع فوجهان . أظه رم : أنه رجوع . اختاره 
ابن عقيل وغيره . قاله الحارتى . 

الخاصمّ لقا : حكم الصدقة ح الهبة فها تقدم . على لمح من ن المذهب . 

اختاره القاضى . وغيره . 

وقدمه فى المثنى » والشرح » ونصراه . 

قال فى الفروع : هذا أصح الوجهين . 

وقال فى الإرشاد : لانحوز الرجوع فى الصدقة حال . 

وقدمه الحارتى . وقال : هذا المذهب . ونص عليه فى روابة حنبل . 

الفسم : ظاه ر كلام المصذف ‏ بل هوكالصر يح أن الأم ليس لها الرجوع 
إذا وهبت ولدها . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أ كبر الأصماب 





وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 


سد اوهمة سمس 


وقيل : ه ىكالأب فى ذلك . 

وجزم به فى الممهيج » والإيضاح . 

واختاره المصنف » والشارح ؛ والقاضى يعقوب » والمارثى » وصاحب الفائق . ' 
وقاله فى الإفصاح » والواضح » وغيرهما .. 

وهو ظاهر كلام اللحرق . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 


[ الساوس: : لوادعى اثنان مولوداً فوهباه أو أحدها فلا رجوع لاثتفاء بوت 





الدعوى » و إن ثبت الاحاق بأححدها : ثبت الرجوع”” ] . 

وظاهر كلام المصنف أيضاً : أن الجد ليس له الرجوع فيا وهبه أولد ولده . 
وهو الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأحماب . ٠‏ 

وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : ه وكالأب . وأطلقبما فى الفائق . 

قوله ل( وَإت نقصّت العين» أو زَامَتْ ز أده منْفصلة :1" 2 
الرجُوع ) . 

إذا نتقصت العين 0 عنم من الرجوع بلا بزاع 5 

وكذا إذا زادت زيادة منفصلة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 

قال المصنف » والشارح : لانعل فيه خلافاً . . 

وفى الموجز رواية : أنها عنم . 

لنسم: يستثنى م نكلام المصنف : لوكانت الزيادة النفصلة ولد أمة لايجوز 
التفريق يبنه و بين أمه : منع الرجوع » إلا أن نقول : الزيادة النفصلة للأب . قاله 
المصنف » والشارح » والناظم » وغيرهم . 


)0( موحود بالنسختين ومضروب عليه فى نسحة الصنف. . 


اه| - 


قلت : فيعابى مها . 
وتقدم فى آخر الجهاد ثىء من ذلك. 
قوله ١‏ والرْيادَة للاان ). 
هذا الذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 
وتحتمل أنها للأب . وهو روابة فى الفائق وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
واستثنوا ولد الأمة . فإنها للولد عندهم بلا تزاع . 
وأطلقهما فى الهداية» والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » وانخلاصة » 
وغيرهم .وتقدم نظيرها فى الحجر 0 
قوله ( وَهَلْ تسن الرّبادَة النَصلَةُ جوع ؟ على روابتان» . 
وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والمغنى » والكافى » والخرر » والشرح » والفروع » وتجريد العناية » والحاوى 
الصغير ؛ والنظر » والقواعد . 
قال فى الرعابتين » والفائق : وى منع المتصلة صورة ومعنى : روايتان . 
زاد فى الكبرى : كسمن و كبر وحبل » وتعلم صنعة ٠‏ 
٠‏ إمراقها : كنع . صمحه فى التصحيح . ونصره المصنف » والشارح . 
قال فى القاعدة الحادية والمانين ‏ بعد إطلاق الروايتين ‏ والمنصوص عن الإمام 
أحمد رمه لله فى روابة ابن منصور ‏ امتفاع الرجوع . ٠‏ 
وهو المذهب على مااصطلحناه فى الحطبة 2©. 
والروا الثائم : لاعنع . نص عليه فى رواية حنبل . 
.وهو اختيار القاضى » وأصحابه . 


(1) هنا ورقة ضائعة من أصل الصنف الذى مخط بده . 


لسدالاه؟ د 


قاله الحارثى : واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وقال : و يشارك بالمتصلة . 
قال فى القواعد : وعلى القول يجواز الرجوع : لاثىء على الأب لاز يادة . 
فائرةٌ : لو اختلف الأب وولده فى حدوث زيادة فى الموهوب : فالقول 
قول الأب« عل السحيي نين دعن 
وقيل : قول الولد وأطلقهما فى الفروع . 
قوله ( وَإِنَ بأعه الت نم رَجَم ليه بفسترء أو إقالة . قبل له 
لمر عل وان 
وكذالورجم إليه بفلس الشترى . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهبء والمستوعبب » واللخلاصة » والحرر» والنفلم » 
والمصنف » والفروع » والفائق » والقواعد الفقبية » والحارثى » وتحر يد العناية » 
والرعايتين » والخاوى الصغير . 


أعركما : يرجع . وهو المذهب . 





جزم به فى الكافى » والوجيزء والنور . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

والوص الثابى : برجع . صححه فى التصحيح . 

وقطم به القاضى » وابن عقيل . قاله الحارثى . 

وهذا فى الإقالة : إذا قلنا : هى فسخ . 

أما إذا قلنا : هى بيع » فقال فى فوائد القواعد : 3 رجوع الأب . 

وتقدم ذلك فى فوائد الإقالة » وهل هى فسخ أ و بيع ؟ 

وقيل : إن 3 مخيار رجع » وال فار . وأطلقهن الزركثى .. 
قوله ( وإن رجم | إليه ريع أو" هبة 7 يتملك الرجوع © 

بلاتزاع . 


0 


وكذالو رجع ! إليه بإرث أو وصية . 
قوله ( ون وهب الب لابنه 1 ملك بوه الرجوع » إلا أن 
يرجع هو ). ظ 
إذا وهبه امهب لابنه » ولم يرج هو : ل يملك الجد رعرع . على الصحيح 
من المذهب . 
جزه به ابن منجافى شرحه ؛ والشارحء والحرر» والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الهدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » ' 
والحاوى الصغير » والفائق . ٠‏ 
وفيه احتهال : له الرجوع » ذ كره أبو االخطاب . 
قال فى التلخيص : وهو بعيد. 
قال الحارثى : وه وك قال . وأبو االخطاب وهم . | 
وأطلتهما فى الفروع : 
وإن رجع ملك الواهب الأول الرجوع . على الصحيح من المذهب . 
وجزم به المصنف هنا . 
وجزم به فىالهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحارثى » والفائق» 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 
و يحتمل أن لا يلك الرجوع . 
وأطلقهما فى المفنى » والشرح » والفروع . 
قوله لون كاتبه :1* بلك الرشجوع » إلا أن يفْسَمٌ الكتابة ) 
هذا مبنى على القول بعدم جواز بيع المكاتب . 
أما على القول يحواز بيعه - وهو المذهب ‏ فحكه 2 العين المستأجرة . 
قاله الشارح . 


مم١‏ د 


وقد صرح قبل ذلك يواز الرجوع فى العين المستأجرة . فسكذا هنا . لكن 
المستأجر مستحق للمنافع مدة الإجارة » والكتابة باقية 1 م إذا رجع أيضاً . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : و إن كاتبه ‏ ومنع بيع المكاتب » 
وزالت بفسخ أو جز رجع » وإلا فلا . كا لو باعه . 

وما أخذهالابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه » بل يأخذ مايؤديه 
وقت رجوعه و بعده . فإن ع<ز عاد إليه . 

قال الزركثى : وشرط الرجوع أن لايتعلق بالعين تعى نم تصرف الابن . 
كالرهن » وحجر الفلس والكتابة ٠‏ وإن لم يحز بيع الكاتب . 

فائرة : لابمنع التدبير الرجوع . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : : مقع . ٠‏ 

وهذا الك مفرع على القول 0527 

فأما على القول بنع البيع : فإن الرجوع عتنع كالاستيلاء . قاله الشارح » وغيره 

فائْرم : إجارة الولد له » وتزويحه » والوصية به » والهبة قبل القبض » 
بالرارعة»رالفادة » والشركة » وتعليق عتقه بصفة : لابمنم الرجوع . 

وكذا وطء الولد لابمنع الرجوع . 

كنا إباق العبد وردة الولد لايمنع » إن قيل ببقاء الاك . 

وإن قيل : مراعى . فسكذلك الرجوع . 

وإن فيل : مجوازه منعت . 

قوله ( ولوب أنْبَأحُذَ مِن' مَال ولد مَامَاه) 

هذا الملأذهب 5 طه . وعليه ماهير الأحماب . 

وقطع بهكثير مهم . 

ومنع من ذلك ابن عقيل . ذكره فى مسألة الإعفاف . 


سا ههة١1‏ 51 


وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : ليس للأب السكافر أن يتملك من مال 
ولده الس » لاسما إذا كان الول د كافراً ثم أسل . 

قلت : وهذا عين الصواب : 

وقال+ أيه :ب والأشبة أن الآت المس لين :4 أن بأخذ من مال :ولده 
الكافر شيا . 

2 المدذهمف :9 قال الث تق الدين رحهه ل اسل مم للأب أن 56 

: شيخ تق فى 

من مال ولده - سُربة للابن » وإن ل تكن أم ولد . فإنها ملحقة بالزوجة . ونص 
عليه الإمام أحمد رحمه الله فى أ كثر الروايات.. 


وبأ كلامه أيضاً قريباً « إذا تملك فى مرض موته أو مرض موت الابن » 


قه (مم لابج وعدي ) . 
يعنى : مع حاحة الأب وعدمبا . وهذا المذهب . 
حزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وهو من مفردات المذهب . 
وقيل : لابتملاك من مال ولده إلا ما احتاج إليه . 
وسأله ابن منصور وغيره عن الأب : يأ كل من مال ابنه ؟ قال : نتم » إلا أن 
قد فل القوت قط 
خسم : مفهوم كلام المصنف : أن الأم ليس لما أن تأخذ من مال ولدها » 
كالب . وهو ديح . وهو المذهب . وعليه الأصماب . 
وقيل : لها ذلك كالب . 
قوله ( إذَا إ' تلق حاجةٌ الابن به ) . 


جبهج ده 


يشترط فى جواز أخذ الأب من مال ولده : أن لابضر الأخذ به »لا إذا 
تعلقت حاحته به . نص عليه . ٍ 

وقدمه فى الرعاءة » والفروع : 

وعنه : له الأخذ مالم يمحف به . 

وجزم به الكافى » والمغنى » والششرح » وتذكرة ابنعبدوس » ونا المفردات . 

قال فى المغنى » والشرح : وللأب أن يأخذ من مال ولده ماشاء مع غناه 
وحاحته » بشرطين . 

أمرها : أن لا محف بالابن ؛ ولا يأخذ ماتعلقت به حاحته . 





الثالى : أن لا يأخذ من أحد ولديه » ويعطيه الآخر. نص عليه فى روابة 
اسماعيل بن سعيد . انتهى . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : قياس المذهب : أنه ليس للأب أن يتملك 
من مال ابنه فى مرض موت الأب ماتخلف تركة . لأنه عرضه قد انعقد السبب 
القاطم أملكه . فهوكا لو تملك فى مرض موت الانن . انتهى . 

وقال أيق : لوأخذ من مال ولده شيئاً » ثم انفسخ سبب استحقاقه » بحيث 
وجب رده إلى الذى كان مالكه ‏ مثل أن يأخذ الأب صداق ابنته » ثم يطلق 
الزوج أو يأخذ الزوج”" تمن السلعة القى باعها الولد » ثم يرد السلعة بعيب » أو 
يأخذ للبيع الذى اشتراه الولد . .ثم يفلس بان ونحو ذلك فالأقوى فى جميع 
الصور : أن لامالك الأول الرجوع على الأب أنه 

وعنه : للااب تملك هكله , بظاهر قؤله عليه أفضل الصلاة والسلام « أنت 
ومالك لأبيك 6. 

قله (َإذ صرف قبل لكيه ع » أو عثق » أ ثرا من 

1:3 مح تساف ). 
حتتمسكامر 


لس لاه أ ع 


هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصماب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

قال فى الفروع : ولا يصح نصرفه فيه قبل تملكه . على الأصح . 

قال فى القواعد الفقبية : هذا المعروف من المذهب . 

وعنه : ,يصح . وخرج أو حفض البرمكى رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل 
ليون 

وقال أبو بكر فى التنبيه : بيع الأب على ابنه » وعتقه وصدقته » ووطء إمائه ‏ 
مالم يكن الابن قد وطىء ‏ جائز. و مجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم . 

فل المذهب : قال الشيخ تق الدين : يقدح فى أهليته لأجل الأذى . لاسا 
بالميس . انتهى . 

وقال فى المو<ز : لابملاك إحضاره فى مجلس الحكى . فإن أحضره . فادعى » 
فأقر» أو قامت بينة : لم حبس . 

ابره : محصل تملكه بالقبض . نص عليه » مع القول أو النية . 

قال فى الفروع : ويتوجه : أو قرينة . 

وقال فى المبهج : فى تصرفه في غير مكيل » أو موزون : روايتان . بناء على 
يول لك قبل قله : ظ 

قوله (وَإِنَ وَطىء جَارية ابْنه » فأَحبَلَا : صَارَت أَمَ ولد 5 . 

إن كان الابن لم يكن وطنها : صارت أم ولد لأبيه » إذا أحبلها. بلا نزاع . 
وإنكان الابن يطؤها » فظاه ركلام الصنف هنا : أنها تصير أم ولد له أيضاً » 
إذا أحيليا . وهو أحد الوجِهين . 

ورجحه اللصنف فى المغنى . 

وهو كالصر يح فها قطع به صاحب ار » والشارح » وانن منجا فى شرحه » 
وصاحب الهداية » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة » والتلخيص » وغيرهم . 


سد هره١‏ 0331 


وقطع به فى الرعاية الكبرى . 

والصحيح من الذهب : أنها لاتصير أم ولد للأب » إذا كان الابن يطؤها 
نص 7 : 

نيم : هذا إذا ١‏ يكن ل قد استولذها . 

ش فإن كان الاءن قل استولدها : 0 ينتقل املك فمها باستيلاده 2 كا لاينتقل 
بالعقود ٠.‏ ش : 
.وذ كران عقيل فى فنونه . : أنها تصير مستولدة لطا جميعاً 8 أو وطىء 
الشريكان أمتينا ف طهر واحد 4 وان ولد 4 وألمتته القافة مهمأ ٠.‏ قاله قَْ الواعدة 
اللخامسة والخجسين . 

آيما 2 

قوله ل وَوَلدَهُ خر* . لآ تومه فته ) 

وذا المذهب » وعليه الأصماب 5 
وعنه : تلزمه قيمته . 

قوله ولام مبر 4 . 

هذا المذهمب ٠.‏ وعليه الأحاب ٠.‏ 

وعنه : يازمه المهر . 

شي : ظاه ر كلام المصنف : أن الأب لايازمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها . 

قال فى الفروع : وقد ذ كر جماعة هنا : لايثبت للولد فى ذمة أبيه شىء 

قال فى الحرر » وغيره : وهو ظاهر كلامه . وهذا منه . 

والصحيح من المذهب : : أنه تأزمه قيمتها . قدمه 2 عر والفروع . 

قوله ( ولا حَد) . 


هذا المذهب . وعليه الأسحاب . وعنه : محل . 


سم 166 الم 


قال جماعة : مالم ين وتملكيا . منهم ابن حمدان » فى باب حد الزنا . 
تنييم : محل هذا : إذا كان الابن لم يطأها . 
فأما إإنكان الابن بطؤها : فى وجوب المد عليه روايتان منصوصتان . 
وأطلقبها فى الرعاية اللكبرى » والفروع . . 
قلت : ظاهرماقطع به المصنف عنا » وق باب حد الزنا» وفى الكاق : 
والمغنى » وغيره : أنه لا حدّ عليه » سواء كان الولد يطؤهاء أو لا . 
وقطم بالإطلاق هناك امهو . 
قال الحارثى هنا : ولا فرق فى انتفاء الحد بين كون الاءن وطنها » أو لا . 
ذ كره أو بكر » والسامرى » وصاحب التلخيص . انتهى . 
قلت : الأولى وجوب :الحد . 
قوله (وَف التغز 5 وَحَهَانَ 4 . 
وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » والهداية » والمذهب » 
والمستوعب » واللخلاصة . 
أمرهها : يعزر . وهو الصحيح من المذهب . 
قال الشارح : هذا أولى . 
قال فى الفروع : و يعزر فى الأصح . 
وسمحه فى التصحيح » وشرح الحارى » والنظم . 
وقدمه فى الرعاية » فى باب حد الزنا . 
والومم الثالى : لا يعزر . 
وقيل : يعزر » وإن لم نحبل . 


20 


5 رعه سه 0 5 2 .6 2 3 39 
قوله (وَلِيس لان مطالبة آبيه بدين » ولا قيمة مُثلف ء ولا 


٠ 


.5 . 8 آ#ه ا 
ارش جناية »ولاغير ذلك »4 5 
رام امس رام 


30 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطم به أ كترم . 
وهو من مفردات الماهب . ْ 
وقال فى الرعاية : قلت : و يحتمل أن يطالبه بم له فى ذمته » مع حاجته إليه » 
وغنى والده عنه . 
ا قال فى الرعاية الصغرى : ولايطالب أباه ماثيت له فى ذمته فى الأصح » 
بقرض وإرث » و بيع » وجناية » وإتلاف . 
تنيير : ظاهر كلام المصنف : أن ذلك يثبت فى ذمته » ولسكن يمنم من 
الطالية يقد, وذو ا عد اجنين ولع عنريا : فذعه فى للد ... 
وهو ظاهر كلامه فى الحرر » والرعاية » والحاوى . 
قال الحارثى : وهو الأصح . 
وبه جزم أبو بكرء وابن البنا . وهو من المفردات . 
كل اظارق هومن الأضعات تن غول: قترك اذوه واهاء للطالية + 
منهم القاضى » وأنو الخطاب » وابن عقيل » والمصنف . انتمبى . 
واختاره اللحد فى شرحه . 


وقدم فى الفروع : إذا أولد أمة ابنه : أنه تثبت قيمتها فى ذمته . ذ كره فى 


والوم, الثالى : لا يثبت فى ذمة الأب شىء لولده . 

وهو ا منصوص عن الإمام أجهد رحهه 8 : 

وأو بعص الأصحاب النص . 

قال المصئف : ومحتمل ك3 حمل النصوص عن الإمام أجد رحهه ال وهو. 
قوله « إذا مات الأب بطل دين الابن » وقوله ‏ فيمن أخذ من مهر ابنته شيئاً 
فأنفقه ‏ « ليس عليه شىء » ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له » و إنفاقه 


إياه : دايل على قصدالقلك 5 


قال الحارثى : محل هذا : فى غير المتلف . 

أي المتلف : فإنه لاشت فى ذمته . وهو المذهب بلا إشكال . 52 

ول يحك القاضئ فى رعوس مسائله ‏ فيه خلافاً . انتبى . 

وأظلقهما فى الشرح ؛ والرعابة الكبرى » والفائق » والفروع . . 

فعلى الوجه الأول : هل يلك الأب إبراء نفسه من الدين؟ . 

قال القاضى : فيه نظر . 

قال الشيخ تق الدين رحمه الله : بماك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه . 

قال فى الفروع : وذكر غير القاضى : أنه لابملكه » كإبرائه غريم الابن 
وقيضه منه . انتهى . 

ويأتى قريباً فى القاعدة الثالثة : هل يسقط الدين يموت الأب ؟ 

وظاهر كلام المصئف 55 : أنه أو وحد عين ماله الذى باعه أو أقر ضه ب 
بعد موت أيه :أن له اعدو إن ل يكن انتقد منه . وهو إحدى الروايتين . 

وقدم فى امغنى كا تقدم أن الأب إذا مات برجم الابن فى تركته بدينه .. 
لأنه لم يسقط عن الأب . و إنما تأخرت المطالبة به . انتهى 

قلت : هذا فى الدين . فى البق يردق 5 

والروام الال : ليس له أخذه : 

وأطلتيعا:ى البيج ؛٠‏ والرعاية التكبرى » والفروع » والفائق » وشرح 
اخارف:, ْ ش 

قال فى الممبج » والحارنى : وكذا لو وجد بعضه . 

١ قور‎ 

ارُولى : ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بمبا للابن عليه من الدين وغيره . 
كالاب نقسهء على الصحيح من المذهب . 

حَرْم 0 المخنى » والشرح » والحارثى 0 


ك١‏ الإنصاف + وا 


0 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : للم المطالبة » وإن منعنا الابن منها . وأطلقهما فى الفائق . 
وقال فى الانتصار فيمن قتل ابنه ‏ إن قلنا : الدية للوارث » طالبه » و إلا فلا 
الثائيئ : لو أقر الأب بقبض دين ابنه » فأنكر الابن : رجع على الفرجم . 
ويرجع الفريم على الأب . نقله مهنا . 
قال فى الفروع : وظاهره لابرجع مع إقراره . | 
الثَاك : و قضى الأب الدين الذى عليه لابته فى مرضه » أو أوصى له بقضائه 
كان من رأس المال . قاله الأصماب . ْ 
وإن 1 يقضه وم ا به : لم يسقط بعوته » على أحد الوجبين . اختاره 
بعضهم ٠‏ ! 
وقدمه فى الفروع » والمغنى . 
والمنخصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يسقط ؛ كسه به فى الأخرة 1 
فلا يثبت كناية . 
قدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » وغيرهم : 
وحم به ابن عبدوس فى تذ كرته . وأطلقهما فى الشرح . 
وقيل : ما أخذه لملكه يسقط عوته » ومالا فلا . 
وتقدم إذا وجد عين ماله الذى باعه بعد موت الأب . 
وتقدم : هل يثبت له فى ذمة أبيه دين أم لا ؟ . 
الرابعئٌ : للاءن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه . قاله الأصحاب . 
قال فى الوجبز : له مطالبة مها » وحبسه عليها . 
وهو مستثى من عموم كلام من أطلق . و يعابى مها . 
قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير » وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم : 


للابن مطالبة أبيه بعين له فى يده . 





- 


قلت : وهو ظاه ركلام الصنف . 
الام : هل لولد ولده مطالبته ماله فى ذمته ؟ 





قال فى الرعاية » قلت : محتمل وجهين ٠.‏ 

وإن قلنا : لا يثبت فى ذمته شىء فهدرٌ . اننهى . 

قلت : ظاهر كلام ك2 الأصحاب : أن له مطالبته . 

قوله (وَالبَدية » وَالصّدَقة تمان من الحية ) . 

يعنى : فى الأحكام . وهذا المذهب . 

جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والهداية » والمأهب » 
والخلاصة » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

قال فى الفائق : والهدية والصدقة » نوعان من الهبة ٠‏ يكفى الفعل فيهما 
إيجابا وقبولا . على أصح الوجهين . 

وقال فى الرعاية الصغرى : هما نوعا هبة . 

وقيل : يكنى الفعل قبولا . 

وقيل: و إيجاباً . 

وقال فى الكبرى : ويك الفعل فيهما قبولا . فى الأصح عكالقبض . 

وقيل : و إيحاباً .كالدفم . 

وقالا : و يصح قبضهما بلا إذن » ولا مغى مدة إمكانه . ولا برجع فيهما 
أحد . 

وقيل : إلا الأب . 

وقيل : بل يرجع فى الصدقة فقط على ولده الرشيد » إن كان قبضها » وعلى 
الصغير وما له بيده منها . اننهى . 


ونقل حنبل 6 والمروذى : لا رجوع ف الصدقة . 


غ5 ل 


وقال فى المتوعب » وعيون المسائل » وغيرهما : لايعتبر فى اله_دية قبول 
للعرف . مخلاف اطبة . 
وقال ابن عبدوس فى دذ كرته : ولا رجوع فيهما لأحد » سوى أب . 


ظ فوائر 

إعمراها : : وعاء الهدية كالدية يه مع العرف . 

فإن لم يكن عرف رذه. “قله فى القروع:.. 1 

قال الحارق : لايدخل الوعاء إلا ماحرت العادة 4 م الغر ونحوها. 


الَائمَ : قال فى الرعاية الكبرى : إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط . فهو 


صدقة . 

وقيل مم حاجة المنهب . ْ 

وإن قصد بفعله | كراماً وتوددا وتحبباً ومكافأة ؛ فرو هدية . 

قال الحارتى : ومن ع هنا اختصت بالمنقولات » لأنها تحمل إليه . فلا يقال : 
أهدى أركا : ولاداراً ٠‏ اننهى . وغيرهها : هبة » وعطية » ونحلة 1 

وقيل : الكل عطية » والكل مندوب . انتم 

وقال فى الحاوى الصغير : الهبة » والصدقة » والنحلة » والحدية » والعطية : 
معائمها متقار ب وأسم « العطية » شامل لجيعها : وكذليك 0 الحية 6 . 

و« الصدقة » و « الهدية » متغابران . فإن الننى صل الله عليه وس كان 
يأ كل مَنْ الهدية دون الصدقة . 

| فالظاهر : أن من أل ف يقرب به إلى الله تعالى للمحتاج : فهو صدقة . 

ومن دفم إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والغحبة له : فهو هدية . 

وجميع ذلك مندوب إليه » محثوث عليه . انتهى . 

الات : لو أعطى شيا من غير سؤال » ولا استشراف» وكان من محوز له 


م 


2 وحب عليه الأخذ : ف إحدى الروايتهن 5 


ده سد 


اختاره أو بكر فى التنبيه » والمستوعب » للحديث فى ذلك0© 
والروامٌ الثائيز : لا يحب . 
قال الحارئى : وهو مقتضى كلام المصنف وغيره من الأسحاب . 
قلوافى الحج : لا يكون مستطيعا ببذل غيره له.. وفى الصلاة : لا يلزمه بول 
السترة . ش 0 
قلت : وهو الصواب . 
وذ كر الروايتين اللخلال فى جامعه » والجد فى شرحه ٠‏ وأطلقهنا | الحارثى . 


له + أكا | 2 م مر 2 


كا ميض غير مرضٍ اماد ام مخوف . 


هذا المذهب . وعليه 9 5 ا 

وقال أبو المطاب فى الانتصار ‏ فى التيعم حكه 2 مرض الموت الخوف . 
فائرمَ : لولم يكن مرضه مخوفا حال التبرع » ثم صار عخوفا : فن رأس المال . 
حكاه السامرى . واقتصر عليه الحارثى . اعتبازاً حال العطية . ٠‏ 





تند : مفبوم قوله (وَمَاقَالعَدْلآن من' أل الطٌَ : نه خوفة: 
فسطاباه كالوصيّة 4 . 
أنه لا يقبل فى ذلك عدل واحد مطاقاً . وهو صميح . وهو الذهب . 
وهو ظاهر ما جزم به فى الوجيز » والفائق » والرعاية » والجاوى الصغير » 
وغيرمم . ش | 
(1) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ل عليه وس 
يعطينى العطاء . فأقول : أعطه من هو أققر إليه منى . ققال : خذه . إذا جاءك من 


هذا الال ثىء » وأنت غير مشرف ولاسائل : ذه . ؤمالا فلا عدامماة ة 
متفق عليه . 


ا 


وقدمه فى الشرح » والفروع . 
وقيل : يقبل واحد عند العدم . وهو قياس قول اللمرق 
وذكر ابن رزين : الخوف عرفا » أو بقول عدلين . 
رما ري ٠ف‏ 8 لمجو أوَارث . ولا و 
اي 9 دعل الث ء إلا بار الور » مثلٌ البَة والمتق 
ولك وَالْحَابة ) . 
يعنى إذا هات من ٠‏ ذلك . 
أما إذا عوفى : فهذه العطايا كمطايا الصحيح . 
نيم : ممثيله بالعتق مع غيره : .يدل على أنه كغيره فى أنه يعتير من الثلث . 
ش وهو سميعح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
وخرج ابن عقيل » والحلوانى ‏ من مفاس- رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال 
فائرتان, 
إمراهما : لوعلق صحيح عتى عبده على شرط » فوجد الشرط فى مرضه.. 
فالصضحينح من الذعب : أن يكون من الثلث . 
قدمه فى الفروع » وغيره . 
واختاره أبو بكر وابن أبى مومى » وغيرها . 
وقيل : يكون من كل امال . 
وحكاها القاضى فى خلافه روايتين . 
ذ ١‏ كره فى القاعدة السابعة عشر بعد المائة . 
ومحل الخلاف : إذالم تسكن الصفة واقعة باختيار المعلق ٠‏ فإن كانت من 
فمله : فبو من الثلث بنيرخلاف . . 
الثاني : الحاباة لغير وارث : من الثلث .كا قال المصنف . 


السك ن لوحاباه فى السكتابة : جاز . وكان من رأس المال . على الصحيح من 
و . قدمه فى 8 1 

قال الحارثى : هدا المذهب عند جماعة . منهم 1 أو الحسين ( م 

وقيل : من الثلث ش | | ١‏ 

اختاره المصنف هنا » والقاضى فى الجرد » وأو امطاب فى المداية » 
والسامرى فى المستو عب 

قات : وهو ظاه ركلام كثير من الأصحصاب 1 

واختلف فيها كلام أبى الخطاب . 

وكذا 5 وصيته يكتابته 8 وإطلاقها يفتفهى أن تكون شيمته ٠.‏ 

7 03 ء. لل 2 24 55 2 2 ٠‏ 

قوله ( فَأمًا الأمرّاض الْمْمْمَدّة كلسل ء وَاتقُذام » وَالفايل فى 
- 2 1 م ضر لطاع هن . 
دوَامه . فإ ن صَارَ صَاحبةُ صاحب فراش »ء فعى مخوفة ) بلا نزاع . 
( وَإلافلا ». 

ببعى وإن لم يصر صاحمها صاحب ل راس 6 قعطاياه كعطايا المح 
المذهب . و عليه 1 3 الأصماب 1 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والشر. حء والفروع » والفائق » وغيرثم . 

وصححه الزر نثى » وغيره . 

وقال أبو بكر فى الشافى : فيه وجه آخر : أن عطيته من الثلث . وهو رواية 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 


حل 1 ع 


ه28 


قوله و وَمَنْ' كان بن لين عند التسا. م اموب 3 َف ل 
وى 
البح عند هيحانه 3 وم م الطّاعُون فى بده » أو قم لقص مله 
واطايل عند اللغاض :4 فو كالريض ) 4. 
بعنى المر يض المرض الخوف . وهذا الذهب . وعليه الأصحاب فى الجلة . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره من الأسماب . 
| وقدمه قَّ الفروع 2 وغيره ٠.‏ 

وقيل : 2 ن الإمام أجد رحهه الله ما مايدل على أن عطايا يا هؤلاء دن المال كله 5 

وذ كر كثير من الأصحاب هذه ا ل ش 

وقال الشارح 4 وغيره : وهل ١‏ نَ الطاعون إذا وقع ببلده :أ نه ليس عخوف 
فإنه ليس بر يض » و إما يخاف المرض . وما هو ببعيد . 

وقال القاضى فى الجرد : إن كان الغالب من الولى الاقتصاص : فخوف . 
و :إن كان الغالب مئه العقو ؛ فغير رت 

تطبر : قوله ل( ومن 0 إن الصفين عند الحا الور ب4. 5 
قال ال 08 والشارع 8 انه الفايق ” 8 وغيرهم 1 86 4 
واختلطت ت الطائفتان للقتال .كانت كل واحدة مخهما مكافئة ع إل خرى ا مقبورة 


وأما القاهرة 0 0 أ بعل ظبو ر ها : فليست جابفة . 


قوله (قَالَ الحرق : وَكَدَلِكَ اذامل ذا سارها 


وهو رواية عن الإمام 5 رحمهه ا 5 


اماس 
اه 
3 0 1 


2 
3) 
2 

م 


وقدمه الحارثى » وقال : هذا المذهب . اتتهئ . 
والمذهب الأول عند الأسحاب . ونص عليه . 

”. .. ولوقال المصنف « وقال الحرق »بالواو لكان أولى . 
وعنه : إذا أثقلت الحامل :كان موقا » و إلا فلا . 


158 ل 


قال فى الرعاية : وعند ثقل الجل » وعند الطلق.. 

قوله ١‏ وَاخْامِلٌ عنْد الخاض » . 

يعنى : حتى تنجو من نفاسها » بلا نزاع . 

قيل : سواء كان بها ألم فى هذه المدة أولا . 

قدمه فى الفروع » والفائق » والرعاية الكيرى . 

وهو ظاهر كلامه فى الصغرى » والحاوى الصغير . 
قال الحارتى : وهو المنصوص . 

وقيل : إنما يكون م فى هذه المدة إذا كان بها ألم . 

قال فى الفروع : هذا أ شوو 

قآل فق'الكاق : ولو :وضعت © وفيت سا للشينة ؛ أو عضل مرطن:: 
أوضَرَ بان » فخوف ء وإلا فلا . 

قال الحارى : الأقوى : أنه إنلم يكن وجم فغير مخوف . و 58 ه المصنف . 

فوائر 

منها : حم السّقط ؛ حكم الولد القام . قاله المصئف فى المخنى » وغيره . 





قال فى الرعاية الكيرى : وإن 0 مرا اذ و بق مرض © أو وجم 
وضربان شديد ؛ أورأت دما كثيراً + أومات الولد معبا. »». أوققل وقيل : 
أ قاف ولداً تامأ سافيو مخوف - : 

وإن وضعت مضغة : فمطاياها كعطايا الصحيح . على الصحيح من الذهب . 
قدمه فى الفروع . 

قال فى المغنى ؛ والشرح : فعطاياها كمطايا الصحيح . إلا مع ألم. 

ظ قال فى الرعاية الكبرى _بعد أن قدم عطاياها كعطايا الصحيح ‏ وقيل : 
أو:وظعت مضفة .أو علقة مع م 0 ١‏ 


وقيل : لا حكر لما بلا ألم ولامرض 


ا اا السمم 


ومنها : حك من حبس لاقتل : حكم من قدم ليقتص منه . 

ومنها : الأسير . فإن كان عادتهم القتل ؛ كه حكر من قدم ليقتص منه 
فل مص المذهب . 

وعنه : عطاياه من كل المال . 

وإن لم تسكن عادتهم القتل : فعطاياه من كل المال . على الصحيح من 
المذهب . 

وعنه : من الثلث . نص عليه . 

واختاره أبو بكر . وتأولها القاضى على من عادتهم القتل . 

ومنها : لوجرح جرحاً موحياً : فهو كالمريض مع ثبسات عقله وفهمه . على 
الصحيح من المذهب . 

حزم به فى الفائق وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال فى الزعاية : إن فسد عقله ‏ وقيل : أو لا لم نصح وصيته . 

وكيا 2 من 2 أو أبينت حشوته ‏ وهى أمعاؤه ‏ لاخرقها وقطعها 
فقط . ذكره المصنف ‏ وغيره : حك الميت . 

ذكره المصنف » وغيره فى الحركة فى الطفل » وى الجناية . 

قال الحارئى : ذكره الأسحاب . 

وقال للصنف هنا : لاحكم لعطيته ولا لكاو فيه 

قال فى الفروع : ومراده أنه كيت 

وذ كر المصنف أيضا فى فتاويه : إن خرجت حشوته و تبن ظ 9 مات 
ونم ور ٠‏ 

وإن أبينت » فالظاهر : أنه برئه . لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح . 
ولم يوجد . ولأن لفل يرث ويورث بمسجرد اسلا . وإن كان لايدل على حياة 
أثبت من حياة هذا ٠‏ انتهى . 


300-01 


قال فى الفروع : وظاهر هذا من الشيخ : أن من ذبح ليس كيت » مع بقاء 
روحه . انتهى . 

قال فى الرعاية توق دع أر بك سدرة : فقوله لغو . 

وإن خرجت حشوته» أو اشتد مرضه وعقله ثابت -كعمر » وعلى رطى الله 

عنهما دق مز رارك ووصيته ٠‏ 

قوله ( وَإِنَ عَحَرَ المت ء عن ا مات د : بدىء الأ ل 
الأول ) . 

هذا المذهب . وعليه الأسماب . 

وعنه : يقدم المنق . 

وعلة فم 00 بالخصص » كالوصايا . وهو وجه فى ا حر ر. 

قال الحارثى : وليس 

قوله ( فإن' ا 277 ين ايع بالمصص 4 . 

إن لم يكن فيها عتق » ووقعت دفعة واحدة : قسم الثلث يينهم بالخصص 
بلا نزاع . 

و إن كان فبها عتق : فكذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأحماب . وقطم به كثير منهم . 

وقال الحارثى فى العتق : يقرع بينهم . فيكئل العتق فى بعضهم »كا فى حال 
الوصية . 

وعنه يقدم العتق . قدمه فى الهدابة » والمستوعب . وأطلقهمانى المذهب » 

والشرح . 

قوله وما مُمَاوسَة الريض بسن المثل : فتصمٌ من “رس اكال» 

َإِنَ كانت مم وارث ) . 


ببست ,711017 عست 


إنكانت المعاوضة فى المرض - مع غير الوارث - بثمن الثل : مدت من رأس 
الال بلا نزاع ١‏ ا 
وإنكانت مع وارث - وامالة هذه فسكذلك . على الصحيح من المذهب » 
وعليه ماهير الأصحاب . 
وحزم به فى الوجيز» وغيره . 
"وقدمة اق كدان والتهرةك لاتقو و اظلافة #والكق. > واخررج 
والشرح» والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » والحارثى ؛ وغيرهم . 
ويحتمل أن لابصح لوارث . لأنه خضّه بمين المال . وهو لأبى امطاب فى 
الهدابة فى الوصية . 
قال فى الفروع :وعنه نصح مع وارث بإجازة . 
واختاره فى الانتصار» فى مسألة إقرار المرريض أوارث بال . 


فائرمٌ : أو قضى بعض الغرماء دينه 25 وتركته تفى ببقية دينه ‏ صح . على 





الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وقدمه فى المستوعب » والرعايتين والماوى الصغير » والهداية » والمذهب » 
والخلاصة . 
قال فى الفروع : ونصه يصتح مطلقا . وصمحه فى النظم . 
وقال أبو امطاب » وابن البنا : لايصح إلا قضاؤه بالسوية إذا ضاق ماله . 
ذ :كردق الستوعبي:.: ْ 
قوله ( وَإِن حَانى وار 5 كنال القاضى : بيبطل فى قذر لا : 5 
وَيِصِم : فم عَدَاهُ ) 4 
وهو لفحي فولللون: 
حزم به فى المغنى ؛ والشرح » وشرح ابن منحا» والوجيز» وغيرهم 1 


31 


وقدمه فى الحرر » والفروع » والحارتى . وقال : وهذا المذهب . 

وصححه فى الرعايتين » والحاوى الصغير. 

وعنه : لايصح البيع مطلقاً . اختاره فى الحرر 

وعنه : يدفم قيمة باقيه 0 يفسخ البيع . 00 

قال الحارثى : ويأنى ‏ فى باب الوصايا ‏ أن الو العاف : انتفاء النفوذ 

عند عدم الإجازة . فيقيد ماقال هنا مر ن البطلان - بعدم الإجازة . انتهى . ش 

ويأق فى أواخر فصل « وتفارق العطية الوصية » حم ما إذا خابى أجنبيا . 

قله ( إن بع الْرِيِض أجْتَيًا» وَحَاباهُ - وَكَانَ شفيعه ارما 
5 الأخذ بالشفمة . لأ الجا 3 !مره 4 


وهذا هف 5 حَرْم 4 ف احرر » والوحيز» وسر ابن مئحا . 

قال فى الفروع : أخذ شفيعه الوارث بالشفعة فى الأصح , 

وقدمه فى الشرح » والمغنى » والمارثى » وقال : هذا الأشهر . 

وقيل : لا لاك الوارث الشفعة هنا . 

وهو احتال ف الخنى 04 والشرح 

قال الحارتى » وا الغنى : فى الشفعة وحه لاشفعة له . 

قوله 2 و 1 عند د الّوْت ا أَغبّقَ عبدًا لا عرك غيرة 
53 9 3-2 من ' ثلثم دنا أنه عق كله 4و إن مارعلة 


دو “لم اى 71 ره 


د يتمق : ١‏ دق مله : ى2 4 . 
هذ دعن من عليه ب وعرة تدافير الا وقطع به كثير منهم . 
قال الحارنى : فى اعتبار الثاث فى الوصية. كال الوصية : خلاف . فيحرى 
مثله فى العطية . على القول به » وأولى . 
قال : وهذا الوحه أظبر . 


”17 سب 


قال : ومن الأصحاب من أورد رواية » أو وجهاً : يعتق ثلث العبد 1 
كان عليه دين يستغرق العبد . 

1 0 ور 2 ص 5 ٠.‏ 

شي ايه يه ف فى أرب بمة شيا ٍ: 

رعلا ءءء 0 ص 7 8 1 م دس ره.> 
فخ قر ن)). 

هذا حيح . لكن أو اجتمعت العطية والوصية » وضاق الثلث عنهما » 
فالصحيح من ن الذهب أن العطية تقدم : وعليه الأصحاب : 

وقدمه فى الرعايتين 04 والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم 5 

وسححه فى الخرر » وغيره . 

وعنه : التساوى . قدمه فى الحرر : لكن صمح الأول 1 تقدم . 

وعنةه ٠‏ يقدم العتق ٠.‏ 

قال فى الرعاية الكبرى » قلت : إن كانت الوصية فقط ما مخرج من أصل 
الملل : قدمت . وأخرجت العطية من ثلث الباقى . 

فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث » فقال الورثة : أعتقه فى مرضه . وقال 
العبد : إلى نه سدق الورنه . انتهى : 

فَابرةٌ : قوله (وَإِن ع مَرِيِضٌ كفي زا لأعلاك ء غير َه يسَاوى ثلاثين < 





قير وى عدرة «فأملقط َه الرّدى» من قيَة اليّد . 0 
2 
ا إل الباق 00 2 من عش رن 2 حدهُ هُ نمدفبًا .فيتصح البييع 
فى نطف اليّد بنطف الرّدىء» َيِل فا بَى) وهذا بلا تزاع . 
وإن شت فى عملها أيضاً . فأنسب ثلث الأ كثر من الحاباة . فيصح البيع 
فمهما بالنسبة - وهو هنا نصف اليد ب صف الردىء 8 


ب ه87 مد 


وإن شت فاضرب ماحاباه فى ثلاثة : يبلغ ستين ب أنسب قيمة الجيد 

وإن شئت فقل : قدر الحاباة الثلثان » ومخرجبما ثلائة . خَذ للمشترى 
سهمين منه . وللورثئة أربعة . ثم أنسب المخرج إلى الكل بالنصف . فيصح بيع 

وبالجر: يصح 6 شىء من الأعلى لشىء من الادلى . قيمته ثلث شىء من 
الأعلى . فتنسكون الحاياة بثلثى شىء منه . فألقبامنه . فيبق قفيز إلا ثلثى شىء . 
يعدل مثلى الحاباة منه . وهو شىء وثلث شىء . فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين . 

وإتما فعل هذا لثلا يفضى إلى ربا الفضل . 

فل وكان لا يحصل فى ذلك ربا . مثل مالو باعه عبداً يساوى ثلائين ‏ 

2 5-00 7 ل ١‏ 5 
لا علك غيره ‏ بعشرة . ولم نز الورثة . فالصحيح من المذهب : حة بيع ثلثه 
بالعشرة » والثلثا نكاطبة . فيرد الأجنى نصفهما . وهو عشرة . ويأخذ عشرة 
بالمحاباة لنسبتها من قيمته . 

قدمه فى احرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

قال الحارتى : اختاره القاضى 4 ومن واؤمّه 9 

وعنه : يصح فى نصفه بنصف نه كالأولى 5 لنسبة الثلثك من الحاباة . فصح . 
شدر النسية : ولا شىء للمشترى سوى الخيار : 

اختاره فى المغنى » واحرر . | 

ولك عملها بالجبر » فتقول : يصح البيع فى شىء بثلث شىء . فيبق العبد إلا 
ثلثى شيء » يعدله شيا وثلثاً . فجبر وقابل » يبق عبد يعدل شيثين . فالشىء نصقه . 


فيصح بيع نصف العبد بنصف المن . 


سس كي/اة سم 


لأن المسألة ندور بأن مانفذ البيع فيه خارج من التركة . وما قابله من اهن 
واغل فنها . 

ومعلوم أن ما ينقد فيه البيع بزيد بقدر زيادة التركة . وينقص بقدر تقصانها» 
وتزيد التركة بقدر زيادة المقابل الداخل . و بز بد المقابل بقدر زيادة المبيم . 
وذلك دور . 

وعنه : يصح البيع » و يدفم بقية قيمته عشرة » أو يفسخ . 

قال الحارتى : وهو ضعيف . وأطلقون . 

فعل المذهب : لو كانت الخاباة مع وارث : صح البيع على الأصح ‏ فى 
ثلئه ولا محاباة . 

وعلى الرواية الثالثة : يدفم بقية قيمته عشرين » أو يفسخ . 

و إذا أفضى إلى إقالة تزيادة » أو ر بافضل : تعينت الرواية الوسطى كالسالة 

التى ذ كرت أولا. أو نحوها . 

0 0 عَشَرَةَ لمَالَ لَه يْرُهًا . وَصَّدَاقَ مثلبًا 

3 . قَانَتْ كب . ث#َمَات : فلبَا بالصّداق سة تك لحان 


9 ليه صف ذلك 3 . صَارَ له سَبْمَة وَنْصّف إلا نطف شىء 
2 موه - ل 
هذل شئن 2 اجيرها صف قي 6 وَقَا بل رج الشى: 1 3 
5-5 0 هلم رن 1 

رَراثته نه وَأوره” ارلعة »4 


وقوه إن هات ييا :ونه وَسَّقَطت المحابأة . نص ء عليه . 
وهدا الصحيح من المذهب 5 نص عليه 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والفائق » وشرح ابن منحأ 2 والرعايتين + 


والحاوى الصغير . وصحه الناظم . 


اناا سل 


سل وبر 1 كه 


وعنه : 2 ااا من ١ل‏ ثلث ل . قأل أبُو بكر : هذا قال قله 
رَجَمَ عَنَة )4 . 

قال الحارثى : قول أبى بكر « إنه مرجوع عنه » لا دليل عليه من تار ريخ 
ولو 

وفيه وجه : إن ورثئته : فوصية لوارث . 

قال فى الفروع : وزيادة مريض على مهر المثل : من ثلثه . نص عليه . 

وعنه : لا يستحقها . محبا ابن عقيل » وغيره . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : هى كوصية لوارث . 

فائرتام 

راتما : لو وهبها كل ماله . فاتث قبله : فلورثته أر بعة أحماسه ٠‏ ولورثمها 
0 

ويأتى فى باب الخلم « إذا خالمها » أو حاباهاء أو خالمته فى مرض موتها ٠.»‏ 

الثائيرٌ : قال فى الانتصار : له لبس الناعم وأ كل الطيب لحاجته . وإن فعله 
لتفويت الورئة منع من ذلك . وقاله الصنف » وتبعه الحارئى . 

وفى الانتصار أيضاً : بنع إلا بقدر حاحته وعادته . وسلله أيضا . لأنه 
لاستدرك ء كإتلافه . 

وجزم به الحلواتى فى الحجر . 

وجزم به غير الحلوانى أيضاً » وابن شهاب . 

وقال : لأن حق الورثة لم يتعلق بدين ماله . 

قوله ( لامك أن عتد» فاق فى م مَرَضْه أنه أعتقة فى تنه ) 

عتقَ ( و1" يله لهذ كره أو أو الملّاب 4 والسامرى وغيرها (لأله 
أ وَرئه كان | قار ه أوارث»). 


١٠١‏ بالإنصاف حلا 


سد ناا - 


قال فى الرعاية الكبرى : هذا أقيس : وقدمه فى الشرح . ٠‏ 

والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يعتق ويرث . وهو المذهب . 

قدمه فى الخرر» والرعايتين ‏ والنظر » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وهو احتّال فى الشرح . 

قال الحارتى : هذا المذهب . 

فعلى المذهب : يعتق من رأس ماله . على الصحيح . نص عليه . 

وقيل : من الثلث . 

فعلى الصحيح النصوص : لو اشترى ابنه خمسماثة » وهو يساوى ألفاً . فقدر 
اللحاباة .مق رأمن هاله.. 

فوائر 


ارزولى : أو اشترى من يعتق على وارثه : صح ٠‏ وءتق على وارثه . 





وإن دير ابن عنه 5 عتق 7 والمنخصوص : لاعرث: 
وقيل : برث . 
الَائئْ : لو قال « أنت حر فى آخر حياتى » عتق . 


قال فى الفروع : والأشهر أنه يرث . وليس عتقه وصية له . فبو وصية أوارث. 





الال : لو علق عتق عبده يموت قريبه : لم يرئه . ذ كره جماعة . وقدمه فى 
الفروع . غ١‏ 

قال القاضى : لأنه لاق له فيه . 

قال فى الفروع : ويتوجه اللخلاف . 

الرابع: : أو علق عتق عبده على شىء » فوجد وهو مريض : عتق من ثلث 
ماله . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : من كله . 





5 0-7 


ويأنى فى آخر كتاب العتق « أوأعتق بعض عبد» أو ديره : مرض موتة » 

وأحكام أخر 

1 وَكَذَلِكَ عل قيّاسه اَذَه الح فى مَرَعنِه ؛ 
وَهْوَ وارثه » أو وْصّى له به أَوْ وُه لَه قبل فى مَرَضْهِ ). 

5 أنه يعتق ولا برث » على قول أبى بلطل رين نيه 

قال فى الرعاية » فها إذا قبل الهبة أو الوصية : هذا أقيس . 

( كَل القاؤى : ير" ) 

وهو المذهب بالق علنة . وصمحه الشارح:. 





وقدمه فى الخرر . ؛ والنضم » والزعايتين » والحاوى الصغير» بع ؛ وغيرهم . 

وعنه : لايصح الشراء إذا كان عليه دين . 

وقيل : يصح الشراء ويباع ٠‏ ذكره فى الرعابة . 

فملى المذهب : إذا ملك من يعتق عليه سهبة أو وصية . فإنهم يعتقون من 
رألى الأل مهل الصجيع دق الذهن .+ سن عل: ظ 

قال فى الفروع : فن رأس ماله فى المنصوص . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير .' 

وحجزم بهفى الحرر» وغيره . واختاره الصنف » وغيره . 

وقيل : من الثلث . ذ كره في الفروع » والرعاية » وغيرها . 

قلت : اختاره القاضى » وابن عمّيل . قاله المارنى 

وعلى المذهب أيضاً : أو اشترى من يعتق عايه بالرحم : فإنه تعتق من الثلث . 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . ش 

وقدمه فى الحرر ء والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والنظم . 

واختاره القاضى » واءن عقيل . 


وعنه : يعتق من رأئن ماله . اختاره المصنف » والحارتى » وغيرها . 


لام ل 


وبرث أيضاً . اختاره جماعة . منهم القاضى » وابنه » وأبو الحسين » وابن 
بكروس » والمجد » والحارنى » وغيرهم . 

قال فى الحرر » وغيره : فإذا أعتقناه من الثلث » وورثناه . فاشترى مر يض 
أباه بثمن لا بملك غيره » وترك ابنا : عتق ثلث الأب على الميت . وله ولاؤه 
وورث بثلثه 5 نفسه ثلث سدس باقبها الموقوف » ول يكن لأحد ولاء 
على هذا الجاء . و بقية الثلثين إرث للاءن يعتق عليه » وله ولاؤه . 
9 وإذالم تورثه : فولاؤه بين ابنه وابن ابنه أثلاما . 

قال فى القاعدة السابعة والجسين : لو اشترى مر يض أباه بثمن لابملك غيره - 
وهو لسعة دنانير وقيمة الأب : ستة . فقد حصل منه عطيتان من عطايا المر يض : 
محاباة البائع بثلث المال » وعتق الأب » إذا قلنا : إن عتقه من الثلث . وفيه 
وجبان . 

أمرضما  :‏ وهو قول القاضى فى الجرد . وابن عقيل فى الفصول ‏ يتحاصان . 


والثائى : ال ولاق الأب :اوهو اخاز صاعب امون 





سََِ 


د 


قوله ( ولو أَغتق أَمنَهُ وَتَرَوّجهَا فى مَرَصْهِ 4 ره 
الأول ) ش 

وهو أحد الوجهين . 

واختاره ابن شاقلا فى تعاليقه » وصاحب التلخيص . 

قلت : فيعابى بهاء و بأشباهها مما تقدم . لكونهم ليس فبهم من موانع 
الإرث شي' ولا يرثون . 

وقال القانى : ثرئه . وهو المأهب . نص عليه . 

وجزم به فى الشرح » وغيره . 

وقدمه فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والنظ » وغيرمم 


إلم1 - 


قال الحارثى : هو المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . منهم القاضى » وابن 
عقيل ؛ والشريف أو جعفر . ٠‏ 

فَائرمٌ : عنقها يكون من الثلث . إن خرجت من الثلث : عتقت . وصح 
التكاح . و 1 إن لم مخرج : عق 0 وعل اك لانتفاء شرطه . 

قوله ( ولو أَعْتَمَا ويسم ] مَائه 32 ترَويهَا وَأْصْدَقهآ مائتين » 
لآمَالَ لامها وى م مثا م مات : :صم المدّق تستحق لستحق 
المبَدَاقَ» لثلا بفُضى إل بطلآن 0 يطل صدَاقب]) . 

قال المصنف : هذا أولى . 

وقال القاضى : يستحق اللمائتين ويعتق . 

فابرتاي, 


إمراما : لو تزوج فى مرض الموت عهر بزيد على مهر المثل ٠‏ ففى المحاباة 





روايتان . 
إمراهما : هئ موقوفة على إجازة الورثة . لأنها عطية اوارث . 





والمائيئ : تنفذ من الثلث . نقلها المروذوى » والأثرم » وصالم » وابن منصور 
والفضل بن زياد 8 

قاله فى القاعدة السابعة والمسين . 

التائي : لو أصدق المائتين أجنبية ‏ والحالة ماذكر ‏ صح » و بطل العتق فى 

وهكذا لو تلفت الاثتان قبل موته . 

تس اث م الك لكتز . وقازء 

قوله ( وَإِنَ بع يثلث مَالَهِ . .م اشتر شترى أبأه من الثلثين . فقال 

القاضى لصح الشَرَاه ) . 8 


علمؤ سب 


ولابعتق لأنه جعل الشراء وصية . لأن تبرع المريض إنما ينفذ فى الثلث . 
ويقدم الأول فالأول . 

وزو سذا ضاق فرع :وهو الذحنك 

قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وعلى قول من قال « ليس الشراء بوصية » : يعتق الأب » وينفذ من التبرع . 
قدر ثاث المال حال الموت » وماق فللأب سدسه » وياقيه للابن . وأطلقهما ى 
الشرح . 

قال الارتى ‏ فى هذه المألة ‏ قال الأسماب : يصح الشراء . وهل يعتق 
ا 

إن قيل : بعتق ذى الرحم الحرم من الثلث : فلا عتق ولا إرث . 

وإن قيل بعتقه من رأس المال : عتق ونفذ التبرع من ثلث المال . وكذا 
فها زاد . 


0 

كتاب الوصايا 

قوله وم الأَمُْ تسرف بَْدَ الَوْتِ » وَالوَسِيّةٌ امال : هى 
اتبرع بد بمْدَ الموات 4 . ظ 

هذا الحد هو الصحيح . جزم به فى الوجيز وغيره . 
وسصححه فى الشرح » وغيره ٠‏ ْ 
وقدمه فى المستوعب » وغيره . 
وقال أبو الخطاب : هى التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث . 
فعلى قوله تكون العطية فى مرض الموت وصية . والصحيح خلافه . 
قال فى المستوعب : وفى حده اختلاف من وجوه ' 


أمرها 5 أنه يدخل فيه تبرعه مهباته وعطاياه المندزة ف مرص موه 5 وذلك» 





رع مئة : وصية عا زاد على اثلث 5 فإنها وصية صويحة موقوفة على 
إجازة الورنة . 

و مخرج منه أيضاً : وصية بفغل العبادات » وقضاء الواجبات » والنظر فى أمر 
الأصاغر من أولاده 4 وتزويح بناته 04 و ذلك ٠.‏ 

تنم : قوله ل( وَنَصِحْ من البالغ ارتشيد » عَذَلا كان أَوْ فاسقا » 
ركلا أو امراة ؛ ملا او كاذنا 4 

هذا سميح بلا نزاع فى الجلة . 

وقد شمل العبد . وهو صحيح . ذكره الأحماب . منهم المصنف » وغيره . 

فإن كان فما عدا الملل : فصحيح . 

و إن كان فى امال . فإن مات قبل العتق : فلا وصية على المذهب . لانتفاء 
ملكه . 


لم1 لل 


وإن قبل يملك بالقليك : سحت . ذكره بعض الأسصماب . 
والكاتب والمدبر وأم الولد كالقن ٠‏ 
وشمل كلامه أيضاً : الحجور عليه لفلس . فتصح حتى لوكانت الوصية بعين 
. من ماله . لأنه قد يتحول مابقى من الدين . فلا يتعين امال الأول إذن للغرماء . 
وإن مات قبل ذلك لغت الوصية . 
قال فى اللكافى وغيره : هذا إذا ل يعاين الوت . 
فأما إذا عاين الموت : لم تصح وصيته . لأن الوصية قول . ولا قول له » 
والحالة هذه . 
وتقدم فى آخر الباب الذى قبله قبل قوله « والحامل عند الخاض »© مايتعلق 
ذلك ؛» فليراجم . 
قوله « مساماً كان أ وكافراً © تصح وصية السل بلا تزاع . 
ظ وكذا تصح وصية الكافر مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه. 
الأحماب . وقطع به فى الفروع » وغيره . 
ش وقيل : لاتصح من مرتد . 
وأطلق الوجهين فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
تنيير : شمل كلام للصئف عة وصية العبد . وهو صميح . صرح به المصنف 
وغيره من الأسماب . فيتفذ فها عدا المال . ظ 
وأما المال : فإن مات قبل العتق » فلا وصية على المذهب . 
وإذقيل + علك صحت. .5 كرء بض الأصحاب ٠.‏ تقلا الذارتى . 





قلت : وهو ضعيف . 

وإن مات بعد العتق : نفذت بلا خلاف . 

والمكاتب والدبر وأم الولدكالةن 

فلوقال : متى عتقت” ثم مت . فثلئى لفلان 00000 5" 


لداهم١‏ دا 


قوله ٠»‏ وَمِنَ السّفيه فى ص الوَجْمين 6 . 

وهو المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وصححه فى الفائق » والحارثى . وغيرها . 

وقدمه فى المذنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

والوم الثائى الثالى “لامح فته كاد أبو اللمظاب . 

وذك الحدذ الجد ف شرحه : أنه المخصوص . 

قلت : وهو ضعيف . ْ 

وأطلقهما فى المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحررء 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 

بير : محل الخلاف : فها إذا أوصى يمال . 

أما وضلعة على أولاده : فلا نصح قولا واحداً . لأنه لا ملك التصرف 
بنفسه . فوصيته أححق وأولى . قاله فى المطلم . ٠‏ 

قلت : ظاهر كلام كثير من الأصماب ‏ فى باب الموصى إليه ‏ صبحة وصيته 
ذلك . وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال . 

والظاهر : أن الذى حداه إلى ذلك : تعليل الأمجا كو عورا عليه 
اتفبرؤاتة+ أو لكرية عناعا إن الثواب » ونصرفه فى هذه محض مصلحة من 
وو لان إن عاش لم يذهب من ماله ثىء 

ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لانصح . 

اللهم إلا أن يكون فى المسألة تقل خاص . 

قوله ( وَمِن الم فل إذا جَاوَرَ 0 


عليه فى رواية الجاءة » وعليه 0 : 


لاجمل 


حتى قال أنو بكر : لاختلف المذهب : أن من له عشر سنين نضح وصيته . 
انتهى . 
وعنه : نصح إذا بلغ اتن غكيزة سنة م تقلها انق المدذن : 
ونقل الأثرم : لاتصح من ابن ائنى عشرة سنة . فلم يطلع أبو بكر على ذلك . 
وقيل : لانصح حتى ك7" . وهو احمّال فى الكافى . 
هو 1 2 0 ّ 3 0 2 م6 
قوله ( ولا نصح يمن له دون السَّيع ) . 
يعنى : تمن لم يميزء على ماتقدم فى كتاب الصلاة . 
#وفما بَنْنهماً روايتان 4 يعنى : فيا بين السبع والعشر . 
وأطلقهما أبو بكر عبد المزيز » وصاحب المستوعب » والفروع » والفائق » 
والحاوى الصغير 2 وثجر دل العناية 8 ش 


إمرالما : لاتصح . وهو ظاه ركلام الارق » وصاحب الوجيز . وصححه فى 





التصحيح . 
قال ابن أبى مومى : لاتصح وصية الغلام لدون عشر » ولا إجازته . قولا 
واجدا كنار انير 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والنظم » وشرح ابن رزين . 

وجزم به فى المنور » ومنتخب الادى . 

واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

وقال فى القواعد الأصولية : هذا المثهور عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قال الحارتى : هذا الأقير: عنة . 

والروايمٌ القَائسمٌ : تصحم . وهو الذهب . 

وقال القاضى » وأبو الخطاب : تصح وصية الصبى إذا عقل . 

قال المصنف فى العمدة : وتصح الوصية من الصبى إذا عقل . 


)0( ضاع من هنا ورقتان من نسخة المصئف . 


ب بلمطا ل 


وجزم به فى التسبيل . وصوحه فى الخلاصة . 

وقامه فى الكافى » والمذهب » وإدراك الغابة . 

قال الحارثى : ل أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد رحه الله . 

وقيل : تصح وصية بنت تسم . اختاره أبو بكر » وابن ألى موسى 

وقيل : تصح أسبع ممهما . 

قوله لإ وف التكران وَجْهَان ) . 

وأطلقهما فى.الهدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير ا 

أرما : لاتصح . وهو الصحيح من المذهب . سمحه فى التصحيح » والمغنى » 
والشرح » والنضم ؛ والفائق » والحارتى . 

وجزم به فى الوجيز؛ وغيره . 





وقدمه فى الكانى » وغيره 8 
والوم الثانى : تصح وصيته . 
ويأتى فى أول كتاب الطلاق : أن فى أقوال السكران وأضاله خس روايات » 
0 
ولا ص وصيّة من اقل لسَّانّه ما ) . 
و 0 . نص عليه . وعليه جماهير الأصحماب . منهم القاضى » وابن عقيل 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » 
والهدابة » والمذهب » والمستوعب » واخلاصة » وغيرهم ٠‏ 
وعنه : التوقف . ونحتمل أن تصح 1 
يعنى إذا اتصل بالموت » و فبمت إشارته . 


سد مم1 عب 


ذكره ابن عقيل » وأنو اللخطاب ف الهداية . واختاره فى الفائق . 

قلت : وهو الصواب . 

قال الحارثى : وهو الأولى . 

واستدل له حديث « رض المبودى رأس الجاربة و إبمائها إليه » 

قوله ( ون" وُجَدَت وميّة يله : كنت ) . 

هذا المذهب مطلقا . 

قال الزركثى : نص عليه الإمام أحمد رجه الله . واعتمده الأسماب . وقاله 
المرق . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والخرر » والرعايتين » والفروع » وغيرهم . 

وقال القاغى فى شرح الختصر : ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة 
أو الحاى لفمل السكتابة . لأن ال-كتابة عمل . والشهادة على العمل طريقها الرواية . 
نقله الحارتى . 

ويحتمل أن لاتصح حتى يشهد عليها . 

وقد خرج ابن عقيل » ومن بعده : رواية بعدم الصحة . أخذاً من قول 
الإمام أحهد رحمه الله ؛ فيمن كتب وصيته وختمها . وقال « اشهدوا بمافمها » أنه 
لاتصح . أى شهادتهم على ذلك . ٠‏ 

فنص الإمام أحمد فى الأولى : بالصحة . وفى الثانية : بعدمها » حتى يسمعوا 
مافيه » أو يقرأ عليه . فيقر بما فيه . 

رج جماعة ‏ منهم : الجد فى محرره » وغيره ‏ ىكل منهما رواية من الأخرى 

وقد خرج المصنف ‏ ف ياب كاب القاضى إلى القاضى ‏ من الأولى فى الثانية 
وقال هنا « محتمل أنلا يصح حتى يشهد عليها »6 فهو 0 ربح من الثانية 


فى الأولى . 
و الح دن المذهب : التفر ف ٠.‏ 


وما - 


فتصح فى الأولى » ولاتصح فى الثانية . وعليه جماهير الأصماب . 

وقيل : تصح فى الثانية أيضاً . اختاره المصنف » والشارح؛ وصاحب الفائق . 

ويأنى النصان فى كلام اللصنف » فى باب حلم كتاب القاضى إلى القاضى . 

تنس : معنى قول الإمام أحمد رحمه الله فيمن كتب وصيته وختمها وقال 
0 اششهدوا ما فمها 6 -أنها لاتصح .أى لاتصح شهادتهم على ذلك ١‏ 

قلنا : العمل مخطه فى هذه الوصية » لحيث عل خطه ‏ إما بإقرار » أو بدينة ‏ 
فإنه يعمل بها كالأولى . بل هى من أفراد العمل باللخط فى الوصية . 

به على ذلك شيخنا فى حواثى الفروع . وهو واضح . 

قلت : فى كلام الزركثى إبماء إلى ذلك . 

فإنه قال: وقد يفرق بأن شرط الشهادة : العل . ومافى الوصية ‏ والحال هذه - 


غير معلوم . 
أما لو وقعت الوصية » على أنه لو وصى : فليس فى نص الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى ماعنعه . 


ثم بعد ذلك يعمل باط بشرطه اقب 

قوله ( وَالوصية متحي ) . 

هذا الذهب ف الجلة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به كثير 0 
وعنه : تحب لقريب غير وارث . اختاره أبو بكر . 

ونقل فى التبصرة عن أبى بكر : وجو بها للمسا كين ؛ ووجوه البر . 
قوله ( َنْ ترك خيرًا . وَهْوَ الل الكثيرٌ ) . 

يعنى : فى عرف الناس » على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الفروع » والرعايتين ». والحاوى الصغير 

وقطم به ابن عبدوس فى تذكرته . 


الول 


وقال المصنف : والذى يقوى عندى : أنه متى كان المتروك لايفضل عن غنى 
الورئة لاحب الوصية : واختاره ف الفائق 35 

وقيل : هو من كان له | كرهن ثلاثة آلاف . 

وهو ظاهر ماحجزم ه4 ف المستوعب 58 

وقال فى الوجيز : تسن أن ترك ورثة وألف درم فصاعداء لا دونها . وقاله 
أو امطاب » وغيره . 


فَائْرِمٌ : التوسط فى المأل : هو المعروف فى عرف الناس ذلك . على الصحيح 





من المذهب . جَرْم به فى الرعاية الصغرى . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : المتوسط : من له ثلاثة "لاف دره, . والفقير: من له دونها . 

وجزم جداعة من الأصحاب : أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلائة لاف . 
ومنهم : صاحب الهداية » والمذهب ء والمستوعب . 

وقيل : الفقير من له دون ألف ٠.‏ ونقله ابن منصور. 

قال فى الفروع : قال أصابنا : هو فقير. 

قوله ( يخس مَالِه ) . 

بع : ستحب لمن ثرك ا : الوصية مس ماله . 

وهذا المذهب . جزم به فى الوجيز» وشرح ابن منجا ء والشرح . 

وقدمه فى الفروع » والفائق . 

وقال الناظ : يستحت لمن له مال كثير »:ووارثه غنى : الوصية مخمس هاله . 

وقيل : بثلث ماله عند كثرته . اختازه القاضى » وأو اللخطاب » وابن عقيل . 
قاله فى الفائق . 

قال الكار ل #توهر سمو 

وقال فى الإفصاح : تسن الوصية بدون الثلث . 


دوروو 


وقال فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » وغيرهم : 
معدب الدق الوضية كلك هاله , والموسط بالمنين ٠ ٠.‏ 
وتقل أنو طالب : إن ل يكن له مال كثير ‏ ألفان أو ثلاثة ‏ أوصى ادن 
وم يضيق على ورئتة . و إن كان له مال كثير : فالربع » أو الثاث . 
وأطلق”'' فى الغنية : استحباب الوصية بالثلث لقر يب فقير . فإ نكان القريب 
غنياً : فللمساكين » وعالم ودين قطعه عن السبب القدر » وضيق عليهم الورع 
الحركة فيه . وانقلب السبب عندهم فتركوه» ووقفوا بالمق . اتنبى 
وكذا قيد المسنف فى المذنى : استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير. 
قال فى الفروع : مع أ دليله عام . 
٠‏ قوله (و بَكْرَهُ لير إن كان له وَرنَة ) . 
أ كن ويه لو ع رلك ارا 
فتكره لافقير الوصية مطلقاً ؛ على الصحيح من المذهب . 
. نقل ابن منصور : لايوصى بشىء . 
قال فى الوجيز : لايسن أن نرك أقل من ألف درهم . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : تكره إذا كان ورثته محتاجين . وإلا فلا . ْ 
قال فى التبصرة .: رواه ابن منصور » وقاله فى المغنى » وغيره . 
وجزم به فى الرعايتين » والنظم » والوجيز» والفائق » والحاوى الصغير » 
والهداية » والمذهب : والمستوعب » والخلاصة . 
قلت : وهو الصواب . 
وتقدم إطلاقه فى الغنية استحباب الوصية بالثلث 
وتقدم ما اختاره المصنف . 


. انتبت إلى هنا الورقتان الضائعة من نسخة المصنف‎ )١( 


- 


قوله ( كَأمَا مَنْ لآوارت له : فتَجُورُ وَصيْتهُ يحميم ماله ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . منهم أبو بكر ء والقاضى » والشريف 
وأبو االحطاب » والشيرازى » والمصنف » وغيرهم . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الفروع » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » 
وغيرهم . وصمحه فى النضم » وغيره . 
وعنه : لا جوز إلا بالثلث . نص عليه فى روابة ابن منصور . 
قال أبنو الخطاب فى الانتصار : هذه الرواية صريحة فى منم الرد » وتوريث 
ذوى الأرحام ' 
وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب . 
وقيل : جوز عالهكله إذا كان وارئه ذا رحم . 
قال الشارح : وهو ظاه ر كلام ارق . 
وأطلق فى الفائق ‏ فى ذوى الأرحام ‏ وجبين . 
قال فى القاعدة التاسعة والأر بعين بعد المائة : بناهما بعض الأحاب على أن 
الحق لغير معين . 
و بناها القاذى على أن بيت المال : هل هو جهة ومصلحة . أو وارث ؟ 
فإن قيل : هو جبة ومصلحة : جازت الوصية يحميم ماله . 
وإن قيل : هو وارث : فلا تجوز إلا بالثلث . وتابعه فى الفروع » وغيره . 
ويأتى الكلام فى ذلك مستوفى فى آخر باب أصول المسائل . 
فعلى المذهب : لو مات وثرك زوحا » أو زوحة لا غير » وأوصى مجميع ماله 
ورد : بطلت فى قدر فرضه من الثلثين . فيأخذ الموصى له الثاث . ثم يأخذ أحد 
الزوجين فرضه من الباقى . وهو الثلثان . فيأخذ الر بع ؛ إن كان زوحة ٠‏ ويأخذ 
النصف » إن كان زوجاً .انم يأخذ الومى له الباقى من ثاثين . وهذا هو 
الصحيح م من المذهب . 


الا سوال 


اختاره الشارح 4 وصاحب القائق . 
وقدمه فى الرعاية اللكبرى » والفروع . 
وجزم به فى امحرر » والنظم » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 
وقدمه ف الشرح 4 والفائق 8 
قلت :هو ظاهر كلام المصنف » وصاحب الوجيز » وغيرها . حيث قالوا : 
ولا يحوز لن له وارث الوصية بزيادة على الثأث 
قائر نارم 
إمراثهما: وكذا الحكى لوكان الوارث واحداً من أهل الفروض - وقلنا : 
بعدم الرد ‏ قاله فى الرعابة وغيرها . 
الائي : لو أوصى أحد الزوجين للاخر . فله على الروابة الأولى : الما لكله رم 
وو صية قل الصحيح م ن المذهب 7 
وقيل : لاتصح ٠.‏ 
وله على الرواية الثانية : الثلث بالوصية . 07 من الباق والبقية لبيت المال 
- عراس الس لم 
قوله ( ولا ممُوز لمن له وَارث الو سيّة ب باد عل اثلث لأجتى » 
9 ' م 22 عت 3 0 
ولا لوارثه بشىء إلا بإجازة الورثة ) . 


يحرم عليه فعل ذلك » على الصحيح من المذهب . نص عليه . 





وجزم به فى الحرر » والوجيز» وشرح ابن منجاء وتذ كرة ابن عبدوس» وغيرهم 
وقدمه فى الفروع » والفائق . 
وقيل :يكز له ذلك 5 


قال فى الفروع » وقال فى التبصرة : يكره . 
الإنصاف ‏ ؟ 


]سال 


قلت : وجزم به فى المداية » والمذهمب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة 6 والرعابة الصغرى 4 والحاوى الصغير 6( والنظم 4 وغيرهم ٠.‏ 

وجزم به فى الرعاية الكبرى فى الثانية . وقدمه فى الأولى . 

وعنه : يكره فى صحته من كل ماله . نقله حنبل . 

قلت : الأولى الكراهة . 

وأوقيل بالإباحة لكان له وحه . 

قوله (١‏ إل بإجازة . الوَرثة 4 

بعق : أن لصح بإحازة الورية . م موقوفة علمها . 

وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب . صمحه فى الفر وع» 
وغيره ٠‏ وجزم به فى الحرر » والوجيز» وغيرها . 0 

قال المصنف 6 والشارح : وذا ظاهر المذهب . 

قال الزركثى : هو المشهور » والمنصوص ف المذهب . 

حتى إن القاضى -ف التعليق- وأبا الخطاب ‏ فى خلافه ‏ والحد » وجماعة : 
ل محكوا فيه خلافا . 

وعنه : الوصية بأطلة م وإن أجازها الورية 4 إلا أن يعطوه عطية مبتدأة 
واختاره يعض الأسماب 5 
ورثته فاه بيصح . 1 الصحيح من ع المذهب على ماتقدم فى اطبة . 

وفيه قول اختاره المصذف بعدم الصحة . 

فيكون ظاهر كلام المصنف موافقا لما اختاره . 

9 .مع اس ل ل اعمس اسه اناه 5250 

قوله ١‏ إلا ان ييوصى أ وَارث .عمين هدر ميرائو : فيل 
1 عه نز هسه©. 
نصح ؟ على وجمون 4 . 


0 


وأطلقهما فى الغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والفائق . 
أعرا شيا : لصح . وهو الصحيح . ش 





قال فى الفروع : وقصح معاوضة مر يض يشمن مثله . 
وعنه : مع وارث بإحازة . اختاره فى الانتصار . لفوات حقه من المعين . 
ثم قال : ومثلبا وصية لكل وارث ععين بعدر حقه 3 
كدويه ف التصحيح » والخحارى . 
وقدمه فى الحرر » و إدراك الغاية » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
والوم, الاي : لا نصح إلا بإجازة الورئة . صمحه فى المذهب » والنفم . 
ا« ا اهم ا ا وو و ا اه 
قوله ( وَإِن 4 يف اله ُّ بالوصايا : تحأصُوا فيه . وادخل النتقص 
وأحد شدر وصلحه 4 . 
على ذل واحد ب روف 
هذا المذهب . وعليه الاصاب . 


و 


وعنه : يقدم العتق وأو استوعب الثلرث : 

فعلمهما : هل يبدأ بالكتابة » لأنه للقصود مها » أو لأن العتق تغليباً ليس 
للسكتابة ؟ فيه وجهان . ذ كرها القاضى » والمصنف » والحارثى » وغيرهم . 

0 ص 00 فخ إلى َ 2 0 

قال فى القواعد الفقبية : أشهر الروايتين : أنها تنفيذ . 

قال الزوككئ : هذا المشهور والمنصور فى المذهب ٠‏ وجزم به جماعة . منهم 
القاضى فى التعليق » وأنو اللخطاب فى خلافه الصغير» والجد وغيرهم . اننبى . 

قال فى الفائق » وغيره : والإجازة تنفيذ » فى أصح الروابتين . 

وحزم به فى الوحيز » وغيره . ٠‏ 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

.قال الشارح : لأن ظاهر المذهب : أن الوصية للوارث والأجنى بالزيادة على 


دجوا 

فملى هذا : تكون إجازتهم تنفيذاً » و إجازة محضة . يكنى فيها قول الوارث 
« أجزت » أو « أمضيت » أو م نفذت » انتهى . 

وعنه : ما يدل على أن الإجازة هه معدا : 

قال فى الفروع : وخصها فى الانتصار بالوارث . 

قال الشارح ؛ وقال بعض أصحابنا : الوصية باطلة . 

فملى هذا : تسكون هبة . انتهى . وأطلقهما أبو الفرج . 

0 سرادم 

أمرشما : قيل هذا اللملاف مبنى على أن الوصية بالزائد على الثلث : هل هى 
باطلة » أو موقوفة على الإجازة مك تقدم ؟. 

وتقدم كلام الشارح قريباً عن بعض الأحماب . وهو الذى قطم به الزكشى ء 
وغيره : ش 
وقيل : بل هو مبنى على القول بالوقف . 

أما على البطلان : فلا وجه لاتنفيذ . 

قال فى القواعد : وهذا أشبه . 

قلت : وهو الصواب . 

الثالى : لهذا الخلاف فوائد كثيرة . ذكرها ابن رجب فى قواعده » وغيره 
مق الاحاب, 

فنها : على المذهب : لايفتقر إلى شروط البة ‏ من الإيحاب والقبول ؛ والقبض 
ونحوه ‏ بل ,يصح بقوله « أجزت » و« أنفذت »6 و« أمضيت »© ونحو ذلك . 

وعلى الثانية : تفتقر إلى الإيجاب » والقبول . ذ كره ابن عقيل وغيره . 

وكلام القاضى يقتضى : أن فى حتها بلفظ « الإجازة » وجهين . 

قال المجد : والصحة ظاهر المذهب . 


وتيا ليت أحكام المبة على المذهب . فلو كان الجيز أبا للمجاز له : لم 
يكن له الرجوع فيه . 

وعلى الثانية : له الرجوع . 

ومنها : هل يعتبر أن يكون الجاز معلوماً للمجيز؟ . 

ف الكلاف لاقاضى » والحرر » والفروع » وغيرهم : هو مبنى على الخلاف . 

وطريقة المصنف ف المغنى : أن الإجازة لا تصح بالجبول . ولكن هل 
يصدق فى دعوى الجبالة ؟ على وجهين ٠‏ 

وين الأصماب من قال » إن قانا : الإجازة تنفيذ : حت ابول ؛ ولارجوع 

وإن قلنا : هى هبة : فوجهان . 

ومنها : لو كان للمحاز عتقاء : كان الولاء للموصى مختص به عصبته . على 
الذعب. 000 

وعلى الثانية : الولاء لمن أجاز . ولوكان أتتى 

فَائرمَ : لوكسب الموضّى بعتقه بعد الموت » وقبل الإعتاق : فهو له . على 
الصحيح من المذهب . 

وذ كره القاضى » وابن عقيل » وصاحب الحورء وغيرم . 

وقدمه فى القاعدة الثانية والعانين . 


وقال المصنف ف المغنى ‏ فى آخر باب - التق كسبه للورثة » كأم الولد . 





انتهى . 
ول وكان الموصى بعتقه أمة » فولدت قبل العتق » و بعد الموت : تبعها الولد 
كأم الولد . وقدمه فى القواعد » وقال : هذا هو الظاهر . 
وقال القاذى فى تعليقه : لاتعتق . 
ومنها : لوكان وقفا على الْجيز ين » فإن قلنا الإجازة تنفيذ: صح الوقف وازم . 
وإن قلنا هبة : فبو كوقف الإنسان على نفسه . 


سدامة| ب 

ومنها : لوحلف لايهب » فأجاز : لم حنث . على المذهب . وعل الثانية : 
ةك 

ومنها : لو قبل الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة » ثم أجيزت . 

فإن قلنا الإجازة تنفيذ : فالملك ثابت له من حين قبوله . 

وإن قلنا هى هبة : لم يثبت الملاك إلا بعد الإجازة . ذ كره القاضى فى خلافه . 

ومنها: أن ماجاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز »هل بزاحم بالزائد الذى لم 
يحاوزه » أولا ؟ مبنى على لحلاف . 

ذكره في الحورة ومن تابعه . 

قال فى القواعد : واستشكل توجيبهه على الأسماب . وهو واضح . فإنه إذا 
كان معنا وصيتان . إحداها : يجاوزة لاثلث » والأخرى : لاتحاوزه # كنصف 
وثاث ‏ وأجاز الورئة الوصية الحاوزة لاثلث خاصة . 

فإن قلنا الإجازة تنفيذ : احم صاحب النصف صاحب الثلث بنص ف كامل . 
| فيقسم الثلث يينهما على خمسة . لصاحب التصف ثلاثة أحماسه » وللاآخر خساه . شم 
يكل لصاحب النصف نصفه بالإجازة . 

و إن قلنا الإجازة ابتداء عطية : فنا يزاحم بثلث خاص . إذ الزيادة عليه 
عطية محضة من الورثة .لم تعلق من الميت » فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث7© 
يا سين . ثم يكل لصاحب النصف ثلثه بالإجازة» أى يعطى ثثلثا زائدا على 
لبنس ادق عند لاص ١‏ * 

قال : وهذا مبنى على القول بأن الإجازة عطية أو تنفيذ . 

فيفرع على هذا : القول بإبطال الوصية بالزائد على الثاث وصمتها »كا سبق . 
انتهى . 1 


)0( فى الصورة على نسحة استادول « النصف » 


دوو 


وقد تكلم القاضى محب الدين بن نصر الله البغدإدى على هذه المسألة فى 
5 اسة عا لاطائل نحته . 

وماقاله ابن رجب : يح واضح . اد 

وقال الزركشى » وقد يقال : إن عدم المزاححة : إنما هو فى الثلئين . ولأن 
المية ترصن يمواش نشرك ونيا فبينا: 

أما الثلث ::فيقسم يينهما على قدر أنصبائهما . اتهى 

ت : الذى يظهر [ أن هذا أقوى وأولى . وهو موافق لقواعد المذهب ». 

ف 0 الثاأث يفم على قدر أنصبائهم ملفا . ٠‏ 

وقد ذكر المصنف مسائل من ذلك فى باب الوصية بالأنصباء والأجزاء كا 
لوأوصئ لواحد بثلث ماله » ولآأخر بربعه » أو له بكل ماله ..ولآخر بنصفه 


ققد ار إذا ردوا الزائد عل الثلث يكون الثاث على 


قدر أنصيالهم . . 
الثلث و بِأَحَذ من الثلث عقدار مايأخذه لوردوا : 
فعلى هذا : المزاحمة فى الثلث بالزائد على 000 
البناء الذى ذكره صاحب الحرر وغيره طر يقة فى المسألة » وصاحب الةواعد 
إنها الل 0 ٠‏ 
لكن يمكن أن يقال : ليس فى كلام الحرر البناء على القول بأنها ابتداء 
عطية ا 


مسكوت عنه أو يقال : بناؤه على أنه تنفيذ يدل على خلاف ذلك على ... 
خلافه ينبنى عليه . ولذللك قال فى شرح لخر ركلامه يقتفى العكاس: 30 
ونا الى أجازا المر يض فى مرض موته وصية موروثه . 
() انين الرينين من تتيكة اليك «ازادم بالكامين .وقد انا كل »طرف 
الورقة فى المواضع التى جعلت فبا تفطا . 


سسا #0 سس 
فإن قلنا إحارته عطية : فهى معتيرة من ثلثه . 
وإن قلنا هى تنفيذ : فللا ماب طريقان . 
أمرهما : القطم بأنها من الثلث أيضاً . قاله القاضى فى خلافه » والجد . 





والطربى, الثانى : المسألة على وجهين » وهىطر يقة أبى اللخطاب فى انتصاره » 
وهما مي لان على أصل اخلاف فى حك الإجازة . 
قال ف القواعد : وقد ينزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة فى الموصى به 
أم تمنع الوصية الانتقال ؟ وفيه وجهان . ظ 
فإن قلنا : تنتقل إلمهم . فالإجازة من الثلث . و إلا فهى من رأس ماله . 
ومنها : إجازة الفلس . قال فى المفنى : هى نافذة . وهو منزل على القول 
بالتنفيذ . وجزم به فى الفروع . 
قال فى القواعد : ولا يبعد على القاضى فى التى قبلها أن لاينفل . 
وقاله الصنف ف المغنى فى الشفعة . 
ومنها : إجازة السفيه نافذة على المذهب . لا على الثانية . ذكره فى الفروع . 
وقال المصنف » والشارح : لاتصح إعاركهعطلنا . و كذا ساحن النائق + 
قوله ( وَمَنْ أؤْصى له وَهُوَ فى الظاهروَارث” فَصَارَعنْدَ الَوْت 
ير وَارث : حت الوصية له . وإن أؤمى له - وَهُوَ عَيْدُوَارش 
َصَّارَ عند لوت وَارم) : بَطَلَت . لأنه امتتارالوصيّة يلات ) . 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 
وأ كترم لم حك فيه خلافاً : أن الاعتبار فى الوصية تحال الموت . 
قال فى القاعدة السابعة عشر بعد المائة : وحى بعضهم خلافاً ضعيفاً : أن 
الاعتبار حال الوصية مك حكى أبو بكر » وأبو الخطاب » رواية : أن الوصية فى حال 


لد اوه سد 


الصحة من رأس المال 00 بت ات . . وإنما أراد العطية 
المنجزة . كذلك قال القاضى . 

ول »ول ل ساي 
ذلك لأعبرة 0 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصماب . وقطع + كثير متهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : تصح إجازتهم قبل الموت فى مرضه . 

خرجبا القاضى أ بوحازم من إذن الشفيم فى الشراء . 

قال فى القاعدة الرابعة : الإمام أحمد رحمه لَه شبهه فى موضم بالعفو عن 
الشفعة . رجه الْجد فى شرحه ؛ على روابتين . 

واختارها صاحب الرعاية 2( والشيخ تق ق الدين رحهه ل 

قله ( ومن جد اوميّة ) نى : إذا كانت جز ءا مشاءا . 


هد عير 


٠‏ م قال : نما أَجَرْتُ لألّى طَتَنْتْ امال قليلا : اقول قؤلة 
َع كين . وله سن 

وهو الذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الطداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والحرر » 
والشمرح » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » والفائق . 

والوم, التاى : ليس له الرجوع : 

اختاره أبو | و امطاب » وغيره . 

وهو احهّال فى المداية . 

وتقدم فى الفوائد : هل يشترط أن يكون الحاز معلوما ؟ 


6 3 
سهوسو 5 لاقم 

تنب : قوله ( إلا أن تقوم عَليه يبنة ) . 

بع كي بأنهكان عالاً بزيادته . فلا يقبل قوله . 

وكذا لوكان المال ظاهراً لان عليه » لايقبل قوله . 

وكلام المصنف » وغيره ‏ ممن أطلق ‏ مقيد بذلك . وهذا إذا قلنا : الإجازة 


' فأما إذا قلنااعى هبة مبتدأة : فله الرجوع فيا يجوز الرجوع فى مثله فى المبة . 
وقد تقدم ري فى الفوائد . 
قوله ( وَإِنَ كان الجا ين ) وكذا و كان بلا مقدراً. 
قال : ظََنْتْ بق الال كئيرًا 1 جز قله اق ألو 
اومان ) . 
وهذا المذهب ٠‏ جزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفائق » وغيرهم . ْ 
والومم الثالى : يقبل قوله . 
0 قال الشيخ تقى الدين رحمه الله » لوقال : ظننت قيمته ألفا . فبان أ كار 
قبل قوله . وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار . 
قال : وإن أجاز» وقال : أردت أصل الومية : قبل التو :: 


قوله ( ولا بيت ت الملك للمُوصى لَهُ إلا يالتبُول بَمْدَ اوت . فأكا 


و ك3 شعو | 


قبُوله وَرَدْهُ قبل الموت: : فلا عبرة به). 
٠‏ ال انان يرل الإسية تقول الي . على ماتقدم فى بابه . 


قال الإمام أحمد رجه الله : اطبة والوصية واحد . قاله فى الفروع » والزركشى 
وغيرها . 


وقال فى القواعد الفقهية : نص الإمام أحمد رحه الله فى مواضم : على أنه 
لابعتبر للوصية قبول . فيمل-كه قهرأً »كالميراث . 

وهو وجه للأناب ...حكاه غير واد . اثثيئ . 

وذكر الملواتى عن أصحابنا : أنه ملك لوس بلا قبوله »كالميراث . 
وقال فى اللغنى » ومن تابعه : وطؤه الأمة اللوصى بها : قبول » كرجعة » و بيع 
خيار . ش 

وقال فى الرعاية » وقيل : يكنى الفعل قبولا . ظ 

وقال فى القاعدة التاسعة و الأر بعين : واختار القاضى » وابن عقيل : أنها 
لاتازم فى المهم بدون قبض . ّْ 

وخرج المصنف ‏ ف المغنى وجهاً ثالثاً : أنها لاتلزم بدون القبض » سواء 
كان مهماء أولا. كلمية: 

وقال فى القاعدة الخامسة واللمسين : والأظهر أن تصَكُف المودى له فى الوصية 
بعد اموت : يقوم مقام القبول . لأن سبب الماك قد استقر له استقراراً لايملك 
إبطاله . واقتصر عليه . ش ش 

فار : لابصح بيع الموّى به قبل قبوله من وارثه . ذ كره فى الفروع فى باب 
الو 

ويجوز التصرف ف الموصى به بعد ثبوت الملك وقبل القبض » باتفاق من 

الأصحاب فيا نعامه . قاله فى القاعدة الثانية والجسين . 

0 وتقدم فى آآخر باب الخيار فى البيم . 

تنس : مراده. إذا كان الموّى له واحداً ؛ أو جمعاً محضورا . 

فأما إذا كانوا غير حصو بن_كالفقراء» أو المساكين مثلا ‏ أو لغير اذى 
كالمساجد » والقناطر ونحوهها ‏ فلا يشترط القبول . قولا واحداً . 


لشاعحة” سلسم 


وسيأتى قريباً متى يثبت_ الماك له إذا قبل ؟ 
فوائر 

إمراها : يستقر الفمان على الورئة بمجرد موت موروثهم » إذا كان المال 
عيناً حاضرة يتمكن من قبضها . على الصحيح من المذهب . 

قال الإمام أحمد رمه الله فى رواية ابن منصور ‏ : فى رجل ترك ماثتى 
ديتار وعبداً قيمته مائة . وأوصى لرجل بالعبد . فسرقت الدنانير بعد موت الرجل : 
وحب العيد للموضّى له » وذهبت دنانير الورثة . 

وهكذا ذكره اللمرق » وأ كثر الأصحاب . 

وقال القاضى » وابن عقيل فى كتاب العتق ‏ : لايدخل فى ضمائهم بدون 
مالم يتمكنوا من قبضه . 

فعلى هذا : إن زادت التركة قبل القبض : فالزيادة للورئة . وإن نقصت : 
لم حسب النقص عليهم . وكانت التركة مابق . 

ذكره فى القاعدة الحادية والخمحسين » وعلله . | 

7 وه 00 ع ل ايم ىرسا ماه ١‏ 0 

الثائئ : قوله ( فإن مات الموصى له قبل مَوْت المُوصى : بطلت 
20 . 
الوصيّة 4 بلا برع . 

لكن لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت المودى : لم تبطل الوصية » 
بلا تزاع 0 تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفر يغها قبله » لوجود الشغل فى 
الحالين »كا لوكان حياً . ذ كرة الحارتى . 

لاتنعقد الوصية إلا بقوله « فوضت » أو« وصيت » إليك؛ أو « إلى 


المالم : 
زيد بكذا » أو« أنت » أو «هو» أو «جعلته» أو «جعلتك وصيّى» أو « أعطوه 


لاع و” اله 


من مالى بعد موتى كذا » أو « ادفعوه إليه » أو « حملته له » أو « هو له بعد 
موتى » أو « هو له من مالى بعد موت »© ونحو ذلك . 
تن : قوله (وَإِنَ رَدْهَا بَسْدَ مون : بَطَلَت أَيْضًا) بلانزاع . 
ء: لكان لزوها مقر و زيل لق ينما من نهل لمشي 
دق الذهت: 
قدمه فى الفروع » والغائق » والزركشى . وصححه الحارنى . 
قال فى المجد : هذا المذهب . 
وقيل : يصح رده مطلقاً . اختاره القاضى » وابن عقيّل . 
وقيل : يصح رده فى المكيل والموزون » بعد قبوله » وقبل قبضه . 
جزم به الصنف » والشارح . 
قال الزركثى : إن كان الرد بعد القبول والقبض : لم يصح الرد . وكذا لو 
كان بعد القبول » وقبل القبض » على ظاهركلام جماعة . 
وأورده الجد : مذهباً . 
قائممٌ : إذا لم يقبل بعد موته» ولا رد : كه حي مُتَحَدَر الموات ؛ على 
مامر فى بابه . قاله فى الفروع . ظ ظ 
وقال فى القاعدة العاشرة بعد الماثة : لو امتنع من القبول » أو الرد : حك عليه 
بالرد » وسققط حقه من الوصية . 
وقاله فى السكافى . وجزم به الحارثى . 
قوله (وَإِن' مَاتَ بَمَدَهُ » وكَِلَ اد وَالقبول : قأم وَارنه مَقَامَه . 
ذكره المرقا) . ظ 
هذا المذهب . نص عليه فى رواية صالح . قاله الجد. . 
واختاره المصنف » والشارح ‏ وغيرها . 


سس ا ”1 يك 


وجزم به فى الوجيز» وغيره . | 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب والخلاصة » والحرر» والفروع » 
والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
ل( وقال القاضى : تَبطل” الوصيّة كل .قياس قل ) . 
يعنى : فى خيار الشفعة » وخيار الشرط . وهو رواية عن الإمام أحمد رهالله ٠‏ . 
نقلها عبد الله » وان منضور . 
واختاره اءن حامد » والقاضى » وأحابه . 
وقدمه فى القاعدة الرابعة والأر بعين بعد المائة » وقال : اختاره القاضى 
وال رون . 
وحى الشريف أنو جمفر» وأو الطاب » وجهاً : أنها تنتقل إلى الوارث 
بلا قبول » كانخيار . 
قوله (وَإِنَ قبلا يمد التؤت : ثبت الملك حين القببول . فى 
الم م 4 . 
وهو المذهب . قاله الصنف » وغيره . وأومأ إليه الإمام أحمد'رحه الله تعالى . 
ونصره القاضى ؛ وأصحابه . وقدمه فى الفروع . 
قأل الشارح » وابن منجا : هذا الصحيح من المذهب . ونصره الشارح . 
ومحتمل أن يثبت الملك حين الموت . ' | 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » واللخلاصة » والحرر » والفائق . 
قال فى العمدة :ولو وصى بنشىء » قل يأخذه الموصى له زماناً : قوم وقت 
الموت . لا وقت الاخذ . انتهى . 
وقال فى الوجيز : ويثبت الماك بالقبول عقب الموت . 
وأطلقبما فى الهداية » والمذهب » والمستوءب . 


وقيل : الخلاف روايتان . 


سس 3/7 ”*# السسم 


“واختار أو يكرق الشانى : أن املك مراعى . 
فإذا قبل : تبينا أن الملك ثبت له من حين الموت . 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 
وحكى الشريف. عن شيخه » أنه قال : هذا ظاه ركلام الحرق . 
قلت:و يحتمله كلام الوجيز المتقدم » بل هو ظاهر فى ذلك . 
قال فى المستوعب : وهذا هو الوجه الذى قبله بعينه . وه وكا قال . 
وحكى وجه : بأنه من حين الموت عحرده . قله الحارتى . 
فعلى الأول : يكون ( قبل الول الرركة 7 على الصحيح من المذهب . 
3 صرح به المصتف هنا . 
واختاره هو وابن البناء والشيرازى » والشارح . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق . 
وقيل : يكون على ملك الميت . وهو مقتضى قول الشريف ء وأبي امطاب » 
فى خلافيهما . ش 
قال الحارنى : والقول بالبقاء لاميت : قال به أنو الخطاب » والشريف 
اشر واقافن د الحسين » وغيرهم . انتهى 
وأطلقهما الزركثى » وصاحب القواعد فيها . 
وقال : وأ كثر الأسماب قالوا : يكون للموصى له . وهوقول أبى بكر 
والخرق » ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى . اتتهبى 
ننم : لهذا االخلاف فوائد كثيرة ذكرها الأصحاب . 
وذ كرالمصنف هنا بعضها : 
منها : حَ كاله بين الموت والقبول . 
فإن قلنا : هو على ملأت الموصى له : فهو له محتسب عليه من الثلث . 
وإن قلنا : هو على ملك أليت : فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث . 





سر لس 


فملى هذا : لو وصى بعبد لاجلك غيره » ونه عشرة . فل حر الورثة . فتكسب 
بين الموت والقبول خحمسة : دخله الدور . 

فتجمل الوصية شيثًاً . فتصير التركة عشرة ونصف شىء» تعدل الوصية 
والميراث » وها ثلاثة أشياء . فيخرج الشىء أر بعة بقدر حمس العبد . وهو الوصية . 
وتزداد التركة من العبد درهمين . 

فأما بقيته : فزادت على ملك الورثة . وجهاً واحداً . قاله فى المحرر » وغيره . 

وإن قلنا: هو على ملك الورثة : فهو لهم خاصة . 

وذكر القاضى فى خلافه : أن ملك الموصى له لايتقدم القبول » وأن الغا قبله 
لاورئة امع أن المين باقية على حك ملك الميت . فلا يتوفر الثاث . 

وذكر أيضا إذا قلنا : إنه مراعى » وأنا نتبين بقبول الموصى له ملكه له من 
حين الموت . فإن الذاء يكون لاموصى له معتيراً من الثلث . 

فإن خرج من الثلث مع الأصل فهما له . وإلا كان له بقدر الثلث . فإن 
فضل شىء من الثلث كان له من الماء . 

وقال فى القاعدة الثانية والمانين : إذا نما الموصى بوقفه بعد الموت »2 وقبل 
إيقافه : فأفتى الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنه يصرف مصرف الوقف . لأن تماءه 
قبل الوقف كهائه بعده . 

وأفتى به الشيخ عماد الدين السكرى الشاففى . 

قال الدميرى : وهو الظاهر . وأجاب بعضهم بأنه للورثة . 

قلت : قد تقدم فى كتاب الزكاة ‏ عند السائمة الموقوفة ‏ ما يشابه ذلك . 

وهو إذا أوصى بدراهم فى وجوه البرء أو ليشترى بها مايوقف . فاتجر بها 
الوصى . فقالوا : ربحه مع أصل المال فها وصى به . وإن خسر من النقص . 
نقله الجاعة . 


وقيل : رنحه إرث . 


سنا به 6" سدم 


ونيا الو امن اراس نه ل شمر أواضفة: 

قال فى احرر : إن قلنا بملكه بالموت : اعتيرت قيمته من التركة بسعره بوم 
الموت على أدنى صفاته من بوم الموت إلى القبول . 

وإن قلنا : علكه من 05 القبول : اعتبرت قيمته بوم القبول ب وصفة . 
انتهى . 

قال فى القواعد : والمنصوص عن الإمام أمد رحمه الله فى رواية ابن منصور . 
وذكره الحرق ‏ : أنه تعتبر قيمته بوم الوصية . 

ول حك فى المغنى فيه خلافا . 

فظاهره : أنه تعتبر قيمته بيوم الموت على الوجوه كلها . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : هذا قول المرق » وقدماء الأصحاب . 

قال : وهو أوجه من كلام الحد . انتهى . 

قلت : وهو الصحيح من المذهب . 

جزم به فى الوجبز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

قال فى الفروع : وبقَوّم بسعره بوم الموت . 

ذكره جماعة . ثم ذكر مافى الحرر . 

وقال فى الترغيب وغيرم : وقت الموت خاصة . انتهى . 

ويأتى ذلك فى كلام المصنف ف باب الموصى به فى قوله « وإن لم يأخذه 
ان قوم وقت الموت لاوقت الأخذ » . 

ومنها : لوكانت الوصية بأمة . فوطنها الوارث قبل القبول » وأولدها : صارت 
3 ولد له .ولا مهز عليه . وولده حر . لايازمه قيمته . وعليه قيمتها للوصى له . 

هذا إن قانا إن الملك لايشبت إلا من حين القبول . ويعما_كها الورئة . 

وإن قلنا : لاملكما الوارث ل تصر أم ولد. . 

ونيا روطتب لومي 110 القيول»و كد لوده 


هه الإخنصاف ا 
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ن قلنا : الملك له فعى أم ولده » وإلا فلا . 

5 : لو وصى له بزوجته . فأولدها قبل القبول لان رادا ٠‏ وولده 
رقيق للوارث . وتكاحه باق إن قلنا لاعلكها . 

وإن قلنا: يملكها بالموت » فولده حر اوتمارأء وده ؛ وبال نكاحه 
الوك 

ومنها . ول تراه 00007 . فقبل ابنه » وقلنا: يقوم الوارث 
مَقامه فى القبول +'عقق الومى به حينئذ . ولم يرث شيثاً . إذا قلنا : إنما علكه 
بعد القبول . ش 

وإن قلنا علسكهبالموت : فقد عتق به .فيكون حراً عند موت أبيه. فيرث منه . 

ومنها 0 الوصية عال فى هذه الصورة . 

فإن قلنا : يثبت الملك بالموت » فهو ملك لاميت . فتوق منة 20 

وح ع 

قال فى القواعد : و يتخرج وجه آخر : أنه يكون ملكا للدوصى له على كلا 
الوجهين . لأن الَليك حصل له . فكيف يصح الللك ابتداء لغيره ؟ 

ومنها : لو وصى لرجل بأرض . فبنى الوارث فمها وغرس قبل القبول » ثم قبل 
اموصى له . ٠‏ 

فنى الإرشاد : إ نكان الوارث عالماً بالوصية : قُلم ناوه ؤفرسة عانا "وان 
كان جاهلا : فعلى وجهين 

قال فى القواعد : وهو متوحه على القول بالملك بالموت . 

أما إن قيل هى قبل القبول على ملك الوارث : فهو كبناء المشترى الشقص 
المشفوع وغرسه . فيكون محترما » يتملك بقيمته . 

قلت : وهو الصواب . 


ومنها : لو بيع شقص فى شركة الورئة » واللوصى له قبل قبوله . 





جد 


فإن قلنا: للك له من حين اموت : فهو شر يك للورثة فى الشفعة م و إلا 
فلا حق له فيها . 0 
ومنها : جر يانه من حين الموت فى حول الزكاة . 
اسان كه لوي فار ور < 
وإن قلنا : للورثة » فول يجرى فى حولم » حتى أو تأخر القبول سنة كانت 
زكاته عليهم أم لا ؟ لضف مللكهم فيه » وتزلزله » وتعلق حق الموصى له به . 
فبوكال المكاتب . 
قال فى القواعد : فيه “ردد . 
قلت : الثانى أولى . 
قوله ( وَإدَا آل فى الموصّى 5 577 ا 
لفلآن فبو لقان 0 أعللة: 
(وَإنا أُوْصى ‏ لآخرَء 13" بعل ذَلك. بو يَنمَ4 هذا المذمس 
قال فى القواعد الفقبية : هذا المشهور فى المذهب . 
وجزم به الحرق » وصاحب العمدة » وار » والوجيز » والشرح » والمذهب» 





م١‏ 
8 
الت 


والنف » وانخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه ى الفروع » والفائق 4 والرعايتين » والماوى الصغير 4 والستوعب 4 
والحارلى . 


وقيل : هو للثانى خاصة . اختاره ابن عقيل . 

ونقل الأثرم : يؤخذ بآخر الوصية . 

وقال فى التبصرة : هو للأول . 

فعلى المذهب : أيهما مات » أو رَدّ قبل موت الموصى : كان للآخر ٠‏ اله 
الأصحاب . . فهو اشتراك بز راحم ١‏ 


عنت: 51 حب 
وله (وإن باعه ؛ أو وعه )أن رفنة : كاد وشوءا 4ه 
إذا باعه » أو وهبه : كان رجوعا بلا نزاع . 
وكذا إن رهنه . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 
وقطم به القاضى » وابن عقيل . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 
وقيل : ليس برجوع . 
ظ فوائر 
إمراهها : لو أوجبه فى البيع أو الهبة فل يقبل فيهما » أو عرضه لبيع أو رهن » 





أو وصى ببيعه » أو عتقه أو هبته :كان رجوعاً . على الصحيح من الذهب . قدمه 
فى الفروع . 

واختاره القاضى » وابن عقيل » والمصنف . نقله الحارتى . 

وصمحه فى الخرر » والنظم فها إذا أوجبه فى البيع » أو وهبه » ولم يقبل . 

وقيل : ليس برجوع كإيجاره وتزوبحه » ومحرد لبسه وسكناه . وكوصيته 
بثلث ماله فيتلف » أو يبيعه ثم يلك مالا غيره . فإنه فى ذلك لا يكون رجوعا . 

وأطلقينا ق ازعابة لكوم ظ 

وأطلقهما فى الصغرى » والحاوى الصغير» فها إذا أوجبه فى بيع أواهية > 
أو رهن : فل يقبل . | 

الما : أوقال « ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه » فرجوع : ذكره ف 
الكافى . واقتصر عليه الخار » ونصره . 

الداتَ : أو وصى بثلث ماله , 9 باعه أو وهبه : لم يكن رصوعا الآ الموصى 
به لا ينحصر فها هو حاضر . بل فها عند الموت . قاله الحارثى . ' 





00 


قات : فيعابى مها . 

قوله ( وَإِنَ كاتبة, أو ديه أَوْجَحَدَ الوصيّة . قل وَجهين ) 

إذا كاتبه » أو ديره : أطلق المصنف فمهما وجهين . 

وأطلذيباق المداية » والمذهب » والمستوعب » والنى » والشرح » 
والرعايتين » والحاوى الصغير 


أمر ها : هو رجوع 1 وهو المذهب . صوحه فى التصحيح 4 والجرر» والنظم ٠.‏ 





وجزم به ف الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع 07 

واختاره القاضى » وان عقيل » والمصنف فى السكتابة . وسمحه الحارثى فيهما 
والوع الثالى : ليس ذلك برجوع . 

وأطلق فيا إذا جحد الوصية الوجهين . 

وأطلقهها فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 

وشرح اعخاو نع ظ 

أمرهما : ليس برجوع . وهو المذهب . صححه فى التصحيح . 





وجزم به فى المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والوجيز» 
وغيرهم . وقدمه فى الكافى . 

والومم الثالى : هو رجوع . وصححه فى النظم ٠‏ 

وقيد الخلاف بما إذا عل ووه وامراة هن أطلق «.والك 2 

قوله (وَإن حلط َيه على وه تمي أ أَزَالَ انه فحن 
المئطة 0 خير الدقيق 1 حمل الحز تيتا أ سس المي 1:0 
وج اللعية ا 2( أذ لامر وَرَالَ انما ٠‏ فقآل 


ع لد 


اع أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز» أو أذال اسمه . فطحن المنطة » 
وخَبرٌ الدقيق ونحوه . ْ 

وكذا لو زال اسمه بنفسه مكانهداء الدار أ 5-06 

فقال القاضى : هو رجوع . وهو المذهب . صححه فى التصحيح » والحرر » 
والنفم . 

واختاره ابن عقيل » والمصنف » والشارح نه 

وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الفروع »؛ وغيره . 

' وقيل : ليس برجوع . قدمه فى الهداية » واختاره . 

وقدمه فى المذهب » والمستوعب . وصححه فى الخلاصة . 

وقال فى القاعدة الثانية والعشرين : لو وصى له برطل من ززيت معين » 3 
خلطه بزيت آخر . فإن قلنا هو اشتراك : لم تبطل الوصية 

وإن قلنا هو استهلاك : بطلت . 

والمنصوص فى رواية عبد الله » وأبى المارث : أنه اشتراك . 

واختاره ابن حامد » والقاضى وغيرههما . قاله قبل ذلك . 

وأما إذا عمل الخيز فتيتا » أو نسج الغزل » أو عمل الثوب قيصاً » أو ضرب. 
القْرة دراهم » أو ذيح الشاة » أو بنى » أوغرس : قفيه وجهان . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق . 
وأطلقهما فى السكافى» والنظم » فى اابناء والغراس . 

مر ضما : هو رجوع . وهو الصحيح . اختاره الثاني فواث غيل 4 غيز 
البناء والغراس ‏ ؛ والمصنف » والشارح مطلقا . ١‏ 

وضححه فى التصحيح فيا ذكره الصنف . 


الد ولعب 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الكافى ‏ فى غير البناء والغراس - وضححه 
في النغلم فى غير البناء والغراس . وصححه المارتى فبهما . 
والوم, الأ : ليس دجوع . اختاره أو اللخطاب . وقدمه فى الهداية » 
الدع زالف #واللمستوعبي: 
قال فى الخلاصة ؛ لم يكن رجوعاً فى الأصح . 


ف بتارم 





إمراهما : لو وصى له بدارء فانهدمت: تأعادها . فالمذهب بطلان الوصية . 
قال فى القواعد : هذا المشهور . ولا تعود بعود البناء . 
3 3 عودها إن أعادها بآلتها القدعة . 
وفيهونهه آخر : لا تبطل الوصية بكل خال : 
الام : وطه الأمة ليس برجوع إذا لم حمل . على الصحيح .من المذهب . 


والكافى . 
وقدمه فى الغنى » وشرح الحارنى . 
وفى المغنى : احتهال بالرجوع . 
وقال فى الرءاية الكبرى : و إن أوصى بأمة » فوطئها وعزل عنها ‏ وقيل : 
أولم يعزل عنها ‏ ولم تحبل : فليس برجوع . 
وذ كر ابن رز ين فيه وجهين . 
قله ( إن أَوْسَى له بقفيز مِنْصْبْة . م خلط الصبرة ‏ يك 
1 مدع 50 
سواء خلطه بدونه » أو بمثله ؛ أو مخير منه . وهذا الذهب . 
جزم به فى الحرر » والكافى » وشرح ابن منجا . 


 ؟|؟ع»‎ - 


.. قال فى الهداية : فإن أوصى بطعام » لخلطه بغيره : لم يكن رجوعا . 

وقدمه فى اأخنى » والشرح » والحارتى » وابن رز بن فى شرحه . 

وقيل :هو رجوع مطلقا . وصدحه الر ناض فى خلطه عثله . 

وأطلقهما فى القاعدة الثانية والمشرين . وقال : هما مبنيان على أن اخلط 

هل هو استهلاك » أو اشتراك ؟ 

فإن قلنا : هو اشتراك » لم يكن رجوعا » و إلا كان رجوعا . 

قلت : تقدمت هذه امسألة فى كتاب الغصب فى كلام المصنف . 

والصحيح من المذهب : أنه اشتراك . 

وقيل : هو رجوع إن خلطه يجزء منه» و إلا فلا . 

وحزم به فى النظّ » وغيره . ٠‏ 

واجعازة انحن لكين اواو 

فال الحارثى : وهو مفهوم إبراد القاضى فى المجرد 

وأطلق فى الفروع فها إذا خلطه مخير منه الوجهين . 
فال فى الرعايتين : وإن أوصى بقفيز منها » ثم خلطها مخير منها : فقد رجع » 
وإلافلا . ش 

قال فى السكبرى » قلت : إن خلطها بأردأ منها صفة : فقد رجم . وإن 
خلطها بمثلبا فى الصفة : قلا . 

وقيل : لا يرجم بحال . 

امم : لو أوصى له بصبرة طعام ء لغاطا ابام * غيرها : ففية وجهان مطلقان . 

وأطلقبما ار 

أمر ما : لا يكون رجوعاً ٠‏ جزم به فى الحاوى الصغير .. إلا أن تسكون 








النسخة مغلوطة . 
وجزم به فى الهداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » وار . 


5117 للم 


والومم الثالي : لكو سورع : 

قال الحارثى : لو خاط الخنطة المعينة حنطة أخرى : فهو رجوع . 

قطم به الصنف ؛ والقاضى » وابن عقيل ؛ وصاحب التلخيص » وغيرهم . انتهى 
فبذا هو المذهب . محه الحارثى . 

وقال فى الرعاية السكبرى » وقيل : إن خلطها من الطعام يمثلها قدراً وصفة : 


قعدم الرجوع أظهر : | 
وإن اختلفا قدراً أو صفة » أو تمل ذلك : فالرجوع أظهر . لتعذر الرجوع 
با موصى ب4 ٠.‏ 


2 
و 


مه وم سما 3 2 ع ل ا عو 26 

قوله ( وَإِن زاد فى الدار عمارة » أو هدم عضا : فبل ستحيه 
المُوصّى له ؛ على وجهين 4 . 

وأطلتهما فى الحداية » والملأهب » والمستوعب » والخلاصة » والمفنى » 
والشرح » وشرح ابن منجا » والقواعد الفقهية » وشرح الحارنى . . 

وأطلقهما فى الفروع » فها إذا زاد فيها عمارة . 
أرما : يستحقه . صمحه فى التصحيح ؛ والنقلم . 





والتالى : يستحقه . قدمه فى الرعابتين » والحاوى الصغير . 





وقال فى التبصرة ‏ فها إذا زاد فى الدار عمارة ‏ لابأخذ ماء منفصلا . وى 
متصل : وحبان . 
وقال فى الرعاية الكبرى » وقلت : الأنقاض له » والمارة إرث . 
وقيل : إن صارت فضاء فى حياة المودى : بطات الوصية . وإن بق اسمبا 
أخذها إلا مااتقصل منها . ٠‏ 
فاثر نانم 


إصراما : لو بنى الوارث فى الدار- وكانت تخرج من الثاث ‏ فقيل : 


ص لد 


برجع على الموصى له بقيمة البناء . قدمه فى الرعاية الكبرى . ٠‏ 
وقيل : لا يرجم . وعليه أرش مانقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته 
وأطلقهما فى الفروع . 
وإن جبل الوصية فله قيمته غير مقأوع . 
اتانيه : لوأوصى له بدار: دخل فيها مايدخل فى البيم . قاله الأصماب . 
ونقل ابن صدقة ‏ فيمن أوصى بكرم وفيه حمل : فهو للموصى له . 
ونقل غيره : إن كان بوم وصى به له فيه مل : فهو له 
قال فى عيون المسائل : لا يازم الوارث سقى ثمرة موصى بها . اد 
تسلب هذه المّرة إلى الموصى لهء مخلاف البيع . 
قل ْ(وَإِنَ وَصّى لرجل » »لم قآل : إن قدم فلآن 0 بو له ققدم فى 
يا المُوصى : فَبْوَ لَُ 4 بلا تزاع 
(وَإِن دم بد متو : فهو ْوَل فى أَحَد اوجن ) . 
وهو المذهب . محه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
واختاره القاضى . وقدمه فى الفروع » والخلاصة » والحاوى الصغير» واختاره 
القامضى . 
وفى الآخر : هو للقادم . وهو احتمال فى الهداية . 
وأطلتهما فى المذهب » والشرح . 
قوله ( ترح الوَاجبات م رس المآل» أَوْصى بها أذ 1" وص 
فإن وَصى مَعَها برع : امثير لمث بن فق ينه ِراج الواببب ) 
على الصحيح من المذهب . وعليه الأسصماب . 
ونقل ابن إبراهم - فى حج لم بوص به » وركاة » وكفارة ‏ من الثلث . 
ونقل أيضاً : من رأس ماله . مع علم الورثة ٠ ٠‏ 


ونقل عنه فى ركاة : من كله مع الصدقة . 
فائر ادر 
إصراكما : إذا لم يف ماله بالواجب الذى عليه : تخاصوا . على الصحيح من 
الذهب مطةا . وفل 1 كز الأمعاب ولص عل 
وعنه : تقدم الزكاة على الحج . اختاره جماعة . 
ونقل عبد الله : يبدأ بالدين . وذكره جماعة قولا »كتقدعه بالرهينة . 
وتعدم ذلاك » والذى قبله » بأنم من هذا , ف أواخر كتاب الزكاة » فى 
كلام المص صنف » فليراجم . 
وتقدم إذا وجب عليه المج , ؛ وعليه دين » وضاق المال عه ن ذلك :فى أواخر 
كتاب المج . 
الثائيز : الخخرج لذلك : وصشيه » ثم وارثه . ثم الحا م . على الصحيح من 
المذعن :تصن عليه : 
وقيل : الخاكم بعد الوصى . وهو احتمال لصاحب الرعابة . 
فإن أخرجه من لاولاية له عليه من ماله بإذن : أ حرأ ٠.‏ وإلا فوحبان . 
وأطلقهما فى الفروع . 
قات : الصواب الإجزاء . 
وتقدم فى حكم قضاء الصوم مايشهد لذلك . 
وأطلقهما أيضاً فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
قوله (وَإِنَ قال: أخرجُوا الواجس من" ملل . قعل القاضى :يدا 
به. فإن فصل من الثلث تيه : فَبوَ لاحب بتع » و إلا بطلت 
الوصيّة 4 . ٠‏ 


يعنى وإن لم يفضل شىء بطلت الوصية . وهو المذهب . 


#8 لد 


حزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الغحرر » والفروع » والفائق » وغيرهم . وصمحه النائلم . 
واختاره القاضى » وابن عقيل . قاله الحارنى . 

وقال أو الخطاب : يزاحم 
قال الشارح : فيحتمل ماقال القاضى . و محتمل ماقاله المصنف هنا . 


به أضَحاب الوصايا 8 وتأبعة السامرى : 


يعتى : أنه يقس الثلث بينهما » ويتم الواعب من رآمن الال .. فيدعله 
الدور. . 

ونا قال المصنف « فيحتمل على هذا » لأن المزاجة ليست صربحة فى 
كلام أبى اللمطاب . لأن قول القاضى يصدق عليه أيضاً . 

قال فى الفروع وقيل : بل ييز احمان فيه . و يتم الواجب من ثاثيه . 

وقيل : من رأس ماله . 

وقال فى الفائق » وقيل : يتقاصان . ويتعم الواجب من رأس المال . 


وفيل : من ثلثيه . 


حب 1 سد 


7 2 0 20 7 - 
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قوله ( نصح الوصيّة لكل من نصح تمليكة : من مل » وذ 
رء د22 رمه 2 : 
وَمراند» وح ر لي 4 . 

تصح الوصية للمسلم » والذمى . بلا نزاع . لسكن إذا كان معيناً . 

أما غير المعين -كالمهود والنصارى ومحوثم ‏ فلا تصح 8 عرم به الحارنى 
وغيره . وقطم به . 

وكذا الحربي نص عليه » والمرتد . على الصحيح من المذهب . 

أما الرتة:: فاختار صحة الوصية له أب الطاب وغيره ل وقذمه الصدق هيا : 


ا 


قال الاو فى منتخبه » والفر وع : تصح من صح يملكه . 

وقدمه فى المداية » والمستوعب » والخلاصة . 

وقال ابن أبى موسى : لاتصح ارتد . 

وأطلقهما فى المأهب » واغحر ر» والشرح ؛ والرعايتين » والنظ » والحاوى 
الصغير» والفائق . 

واختار فى الرعاية : إن بق ملكه : صح الإيصاء له »كاطبة له مطلقاً . وإن 
زال ملكه فى الال : فلا . 

قال فى القاعدة السادسة عشر : فيه وجهان . بناء على زوال ملكه و بقائه . 

فإن قبل بزوال ملكه : لم تصح الوصية له » وإلا صمت . وصمح الحارثى 
عدم اليناء . ٠‏ 
وأما الحر بى : ققال بصحة الوصية له : جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الهداية؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » وانخطلاصة » 
والوجيز » وغيرمم . 

قال فى الفروع : هذا الذهب . 


سس 010 0 امس 
قال فى الرعاية : هذا الأشير ءكالهبة إجماعاً . 
اوقل الاتضح. 0000 
وقال فى المتتخب : تصح لذهل دار اأطرية :لانن متصور . 
قال فى الرعاية : وعنه 0 عار 
قال الحارثى : والصحيح من القول : أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة : 
عت وإ مع 
فَاممٌ : لا نصح لكافر يعصحف ء ولا بعيد مس . 
فلو كان العبد كافراً ‏ أوأسلر قبل موت الموصى : بطلت 
وإن أسر بعد العتق : بطلت أيضاً » إن قيل بتوقف الملك على القبول » و إلا 
صحت . 
وتحتمل أن تبطل . قاله فى المغنى 
تفسبارم 
أمرثما : قوله ( وَنَصِمّ لمكَاتبه » ومُدَره 4 . 
هذا بلا نزاع . سكن او صمت » وضاق الثلث عن المدبر : بدى » بنفسه . 
فيقدم عتقه على وصيته . على الصحيح من المذهب 
قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والحارنى » والفائق » والفروع » 





والمغنى » والشرح » ونصراه . 
وقال القافى : بعتق بعضه و علك من الوصية بقدر ما عتق منه . 
00 ْ 
الثالى : قوله ( وَنصحٌ لأم وَلده 4 . بلا تراع. 
556 : أن ثلث قريته وقف علبها مادامت على ولدها .. نقله المروذى 
رحهه الله تعالل . 


فائر : لو شرط عدم نزو يها ضر تتزوج . وأخذت الوصية ثم زوجت . 


لخد ]1 ]سد 


فقيل : تبطل . 9 ابن رزين فى شرحه » بعد قول اللحرق « وإذا أوصئ لعبذه 
بجزء من ماله 6 . | 

قال فى بدائع الفوائد ‏ قبل آخره بقريب من كراسين - قال فى رواية 
أبى الحارث : ولودفم إلمها مالا يعنى إلى زوجته ‏ على أن لا تتزوج بعد موته . 
فيزوجت » ترد امال إلى ورثته . 

قال فى الفروع ‏ فى باب الشروط فى النسكاح ‏ : و إن أعطته مالا على أن 
لايتزوج عليها : رده إذا تزوج . ولودفع إليها مالا على أن لا تتزوج عد موت 
فمزوجت : ردته إلى ورثته . نقله الحارثى . انتهى . 

قياس هذا النص : أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت . 
فتبطل الوصية بردها . وهو ظاهر مااختاره الحارتى . 

وقيل : لا تبطل كوصيته بعت أمتاعل أن لأاشزوح : فالشه + وفالك 
لا أتزوج : عنقت . 

فإذا زوحت :لم يبطل عتقها . قولا واحداً . عند الأ كثر بن 

وقال الحارنى : يمحتمل الرد إلى الرق . وهو الأظهر » ونصره . 

وأطلقهما فى الفروع » والمغنى » والشرح » والرعاية اللكبرى » والحارثى . 

قوله ( وََصح لمَْد غير ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصماب . 

وعنه : لا قصح الوصية لقن رَمَنهَا . ذكره ابن عقيل . 

باد 

أمرهما : يستئنى من اكيس ق أطلق بت دالوضية لميق وارة 
وقاتله . فإنها لاتصح لماء مالم يصر حراً وقت تقل الملك . قل فى القروع وغبره 9 
وهو واضح . 





سن 8 9 ابم 


الثالى : : ظاه ركلام المصنئف : ححة الوصية له . سواء قل ابملات أو لاعلاك 
وصرح به ابن الزاغونى فى الواضح . وهو ظاه ر كلام كثيرمن الأصحاب . 
والذى قدمه فى الفروع : أن الا تصح إلا إذا قلنا ملك . 
فقال : ونصح لعبد إن »لك . 
وتقدم التنبيه على ذلك فى كتاب الركاة فى فوائد العيد : هل ؟ علك بالعليك ؟ 
قوله ( فإن قبلا فى لسَيّده ) 
مراده : إذا لم يكن حراً وقت موت الموصى 
فإ نكان حراً وقت موته : فبى له . وهو واضح . 
وإن عتق بعد الموت وقبل القبول : ففيه االحلاف المتقدم فى الفوائد المتقدمة 
فى الباب الذى قبله ٠‏ 
وإن لم يعتق : فبى لسيده . على الصحيح من . المذهب . وعليه الأمدات : 
قال الحارد فى : ويتخرج أنها لأعيد . 
ثم قال : و بالجلة فاختصاص العبد أظير . 
وقال اءن رجب : المال لاسيد . 
نص عليه فى رواية حنبل . 
وذ كره القَاضى وغيره . 
وبناه ان عقيل وغيره على االخلاف فى ملك السيد . 
فائرم : لو قبل السيد لنفسه : لم يضح . جزم به فى الترغيب . 
لك يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده ٠‏ على الصحيح من المذهب . نص عليه 
فى الهبة . وعليه ماهير الأحماب . 
وقيل : بلى . اختاره أنو اللخطاب فى الانتصار . 


7 ره هوسه 9 
قوله ( وَنصح لمبده .مشاع ) . 


د كذ م 


وهذا المذهب 3 وعليه الأصحاب : وقطع به كثير منهم 

وعنه : لا لصحم لقن رمن الوصية 3 تقدم : 

ووّجّه فى الفروع فى سعة عتقه » ووصيته لعبده بمشاع : روايتين » من قوله 
فاء أي 


ارزُولىى : لووصى له بر بع ماله » وقيمته ماثة» وله سواه ثمائمائة : عتق . وأخذ 





مانة وعمسة وعسّر بن : هذا الصحيح . 
و يتحخرج : أن ع مائتين تكيلا : لعتقه بالسرابة > عام الثلث . 
قال فى الرعابة التكبرى » قلت : و يحتمل أن يعتق ر بعه » وبرث بقيته . 
فصل طلان الوطية »لأا ليد الوارف ‏ أقيون . 
المَائمرّ : نصح وصيته للعيد بنئفسةه أو ترقبته . ويعتق بشبول ذلك 4 إن خرج 





من الثلث » وإلا عتق منه بقدر الثلث . 

قوله ( وَإِنَ وَصَى لَه مين أو إعأة : :1 لص لص 

هذا اذهب . قله فى الفروع » وغيره . 

وصححه المصنف » والشارح » وغيرها . 

قال الإركثى : هذا المشهور من الروابات . 

قال ابن رجب : أشهر الروايتين عدم الصحة . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . ش 

وقدمه فى الهداية » والمستوعب ؛ واللخلاصة » والحرر» والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفائق » وغيرهم . 

بل عليه الأصحاب : 

لوحك عنه 1 أنه تصح 4 

وصرح مهذه الرواية ابن أبى موسى ومن بعذه . 

٠‏ بالإنصاف حلا 


حا اح 


قال الحارثى : وهو المنصوص . 
فلا شت دن الؤسنة ويل وق 1 
جزم به فى الكافى وغيره . وقدمه فى الرعاية » وغيرها . 
قبل + دعل قليف المبين إق خرصا هتمق النلث:: 
فإن باعه الورثة بعد ذلك فالماثة للم » إن لم يشترطها المبتاع . قاله جماعة من 
الأصحاب . ٍ 
قال فى الفروع : إذا وصى له بممين » فعنه : كا له . 
وعنه : يشترَى » و يعتق . 
وكونه كا له : قطع به ابن أبى موسى : 
ننه : من الأصحاب من بنى الروايتين هنا على أن العبد : هل يلاك » أولا ؟ 
فإن قلنا ملك : صمت » و إلا فلا : 
وهى طريقة ابن أبى مومى » والشيرازى » وابن عقيل » وغيرهم . 
وأشار إلى ذللك الإمام أحمد رحمه الله فى رواية صالم . 
ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدرٌ المعمين » أو المقدر من التركة 
لابعينه . فيعود إلى الجاء المشاع 1 
قال ابن رجب فى فوائده : وهو بعيد جدا . 
وتقدم ذلك فى كتاب الزكاة فى العبد : هل علك بالمْليك » أم لا ؟ . 
قوله ل( وَتَصِح لحمل » إِذا عل أنه كان مَوجُودًا حي الوّصيّة 4 . 
هذا بلا نزاع . سكن 1 الوصية له تعلق على خروجه حياً ؟ وهو اختيار 
القاضى ؛ واءن عقيل فى بعض كلامه » أو يثبت الملك له من حين موت الموصى 
وقبول الولى له ؟ . 
واختار ابن عقيل أيضاً ‏ فى بعض كلامه ‏ فيه وجهان . 


7 لس 
وصرح أنو المعالى ابن منجا بالثاتى وقال : ينعقد الحول غليه من حين الملاك 
إذا كان مالا ركو يا . وكذلك ف المماوك بالإرث . 


وح ونا آخر : أنه لاجرى فى حول الزكاة » حتى يوضم ٠‏ للتردد فى كونه 
عيا مالا لكات : 


. قال فى القواعد : ولا بعرف ف هذا الفريع لالع 

قوله ( بأن تضرمة لاق" ن' ستة أَشبر » إن كانت ذَات رَوْج » 
6 مسن 2 2 .ذم 1 8ح ا 00 
و سيد يطؤهاء او لا من رع سنين» إن لم تكن كذلك: فى 


يعنى : إن لم تسكن ذات زوج » ولا سيد يطؤها . 
وأطلقهما فى الهداية » والملاهب » والستوعب » وشرح ان متحا » والفروع 2 
والفائق 


أرما : تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أبع سنين بالشرط التقدم . 





وهو المذهب . 

قال فى الوجبز : وتصح لجل تحقق وجوده قبلها . وصمحه فى التصحيح . 

وجزم بهفى الكافى » والمغنى ؛ والشرح . وقدمه فى اللخلاصة . 

والوع, الثاني : لانصح الوصية . لأنه مشّكوك فى وجوده . ولايازم من 
لحوق النسب صحة الوصية 

ويأنى كلامه فى الغحرر وغيره . 

شار 

أمرشهما : لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها . 

وكذاقان للقن لواف 

وقال القاضى فى اللحرد » واءن عقيل فى الفصول : إن أتت به لدون ستة 


المع د 


أشهر # من حين الوصية ضحت » سواء كانت فراشا أو باثنا . لأنا نتحقق 
وجوده حال الوصية . 

قال الحارتى : وهو الصواب » حزما . وه وكا قال . 

الثالى : قوله « أو لأقل من أر بع سنين » هذا بناء منه على أن أ كثر مدة 
الخل أر بع سنين . وهوالمذهب » على مايأتى فى كلام المصنف مصرحاً به فى أول 
كتاب المدى 2 

وأما إذا قلنا : إن أ كثر مدة الجل : سننتان » فبأن تضعه لأقل من سنتين . 

والشارح - رحمه الله جمل الوجهين اللذين ذكرهها المصنف مبنيان على 


الملاف فى أ كثر مدة الجل . 
والأولل : أن الخلاف فى صحة الوصية وعدمها . وعليه شرح ان متحا . 
وهو الصواب . 


فائرم : قال المصنف وغيره : فإن كانت فراشا لزوج أو سيد » إلا أنه 
لايطؤها ‏ لكونه غائياً فى بلد بعيد » أو مر ِضا مرضاً يمن الوطء » أ وكان أسيراً » 
أو محبوساً » أو ع الورثة أنه لم يطأها » أو أقروا بذلك ‏ : فإن أصحابنا لم 
يفرقوا بين هذه الصورة و بين ما إذا كان يطؤها . 

قال المصنف :. ومحتمل أنها متى أنت به فى هذه الحال » أو وقت يغلب 
على الظن أنه كان موجوداً حال الوصية ‏ مثل أن تضعه لأقل من غالب مدة 
الجل- أو تسكون أمارات الجل ظاهرة »أو أتت به على وجه يغلب على الظن أنه 
كان موجودا بأمارات الجل » بحيث يحك لها بكونها حاملا : صحت الوصية له . 
ا 

قلت : وهذا هو الصواب . 


وجزم به فى السكانى . 


5 


قال الإركتى : وجَزم بهفى المغنى . 
وليس كذلك . وقد تقدم لفظه . 
قال فى الرعابة الكبرى : ولا تصح الوصية لاحمل » إلا أن تضعه لدون ستة 
أشهر من حين الوصية . 
وقيل : إذا ماوضعته بعدها ‏ لزوج أو سيد ول يلحق نسبه إلا بتقدير وطء 
قبل الوصية : صحت لها أيضاً . انتهى . 
وقال فى الفروع : فإن أنت به لأ كثر من ستة أشهر ‏ ولاوطء ‏ فوجهان . 
مالم يحاوزأ كثرمدة الجل . 
وقال فى الرعاءة الصغرى » والحاوى الصغير » والفائق : ولاتصح وصية حل 
إلا أن نولك حياً قبل نصف سنة منذ وصى له . 
وإن ولد بعدها قبل أ كثر مدة الجل مالم يلحق الواطىء نسبه إلا بوطء 
قبل الوصية : صحت » و إلا فلا . 
وإن ولد لأ كثر مدة الجل فأقل» ولا وطء إذاً : فوجهان . 
وقال فى الكبرى : ولا نصح له إلا أن يولد حيا قبل نصف سنة منذ 
الوصية . وإن ولد بعدها قبل أ كثر مدة الجل ‏ إذا لم ياحق ‏ فلا تصح الوصية 
له . وإن كانت بائناً فكذلك . 
وقيل : تمع الوصية » و إن ولدته بعد أ كثر مدة الجل من حين الفرقة 
6 ن ستة ا من حين الوصية ل ياحقه . فلا تصح الوصية له . 
وإن ولدته لأقل من أر بع سنين منذ الفرقة للمقه . وصحت . 
وإن وصى لجل من روج أو سيد يلحقه : صحت . 
وإن كان منفياً ا بامان » أو بدعوى الاستيراء ‏ فلا . 
وإن كانت فراشاً لزوج أو سيد » وما يطؤها ‏ لبعد » أو مرض » أو أسسر » 
أو حبس - لمقه . وصحت الوصية . 
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وقيل : وكذا إن وطنها . 

ومصل أن يله إن نا أنه كان موحوداً حين الوعنية » انتبى : 

لسر : قول اللصنف « لأقل من ستة أشهر » ولأقل م ن أ بع سنين » وكذا 
قال الأصماب . 

قال ابن منجا فى شرحه : ول يذّكر المصنف « بأن تضعه لستة أشهر » أو 
لأر بم سنين » ولا بد منها . 

فإنها إذا وضعته لستة أشهر» أو لأر بع سنين : عل أيضا أنه كن موخووا » 
لاستحالة أن بولد ولد لأقل من ستة أشههر . 

وتبع فى ذلك المصنف ف المغنى . 

والصواب : ماقاله المصنف هنا والأسصحاب . 

ولذلك قال الزركشى : اتمكس على ابن منجا الأمر . اتتهى . 

فَائر ارم 

إمراهما : لو وصى لجل امرأة » فولدت ذ كرا وأنتى : تساويا فى ذلك . 

.وأما الوصية بالجل : فتأتى فى كلام المصنف فى أول باب الموصى به . 

الثاني : لقال « إن كان فى بطنك ذكر : فله كذا . و إن كان أتى 
فكذا » فكان فيه ذ كر وأنثى » فلهما ماشرط . 

ولوكان قال « إن كان مافى بطنك ذ كر : فله كذا » وإن كان مافى بطنك 
أنتى : فله كذا » فكان فيه ذكر وأنثى : فلا شىء لما قله فى القروع . 

وإنكان خنثى ‏ فى المسأله الأولى - فقال فى الكافى : له ما للأثى حتى 


تن مر 
قله (َإن وس إن شل مَذء لوأك : ل تَصِح) . 


وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب : 


سم د 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : تصح . 

وجزم ابن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم » وصتها بهما أيضاً . 

قال فى القواعد الفقهية : لاتصح أعدوم بالأصالة كم من تحمل هذه الجارية © 
صرح به القاضى » وابن عقيل . ش 

وفى دخول المتجدد بعد الوصية » وقبل موت الموصى : روايتان . 

وذكر القاقى د فيمن وضى لمواليه » وله مذنزون © وأمباث أولاد- أنهم 
يدخاون . وعلل بأنهم أموال حال الموت . والوصية تعتبر يحال الموت ٠‏ 

وخرج الشيخ تق الدن رحمه الله على الملاف فى المتحدد بين الوصية واللوت » 
قال : بل هذا متحدد بعد الموت . فنعه أولى . 

وأفق الشيخ تتى الدن أيض) : بدخول المعدوم فى الوصية 82 32 وصى 
بغلة ثمره للفقراء » إلى أن محدث لولده ولد . 

فاثرمٌ : لو وصى بثلثه لأحد هذين . أو قال «لجارى » أو « قريى فلان » 





باسم مشقرك : لم تصح الوصية . على الصحيح من المذهب .. وعليه الأماب . 
وعنه : تصح . كقوله « أعطوا ثلثى أحدهما » فى أصح الوجهين . 
قال فى القواعد الأصولية » فها إذا قال « لجارى » أو قريبى فلان » باسم 
مشترك » أصح الروايتين عند الأماب : لاتصح » للإمهام . 
واختار الصحة فى غير الأولى : القاضى » وأو بكر فى الشاف » وابن رجب . 
وتقدم فى التى قبلها :كلام اءن رزين . 
وجزم المصنف فى فتاويه : بعدم الصحة فى المسألة الأولى . 
فعلى القول بالصحة : فقيل يعينه الورئة . جزم به فى الرعاية الكبرى . 
وقيل : يعين بقرعة . قطم به فى القواعد الفقهية . وهو الصواب . 


حت 9 إحه 


وأطلقهما فى الفروع » وقواعد الأصول . 

فعلى المذهب : لو قال « عبدى غاحم حر بعد مونى » وله ماثة » وله عبدان . 
بهذا الاسم : عتق أحدهها بقرعة . ولا شىء له . نقله يعقوب » وحنبل . 

وعلى الَائيرَ : هى له من ثلثه . اختاره أبو بكر . 

تنسم : قال فى القاعدة الخامسة بعد المائة : حل اللحلاف فها إذا قال « لجارى 
فلان » باسم مشترك : إذا لم يكن قرينة 

فإ نكان نه قرينة » أو غيرها : أنه أراد معيئاً منهماء وأشكل علينا معرفته 

فهنا تصح الوصية بغير تردد . ويخرج المستحق منهما بالقرعة فى قياس 
المذهب :2 ش 

قوله (وَإِنَ تل الوصئ الوق : بطلت الوميّة ) . 

هذا المذهب . اختاره أو انان زات أ موي الات 
والصيف » والشارح 5 وغيرهم : 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الخررء والفروع » والفائق » وغيرهم . 

قال فى القواعد : بطلت . رواية واحدة . على أصح الروايتين . 

وعنه : لاتبطل-. اختاره ان حامد . 

قال الحارثى : اختاره ابن حامد » وأنو االخطاب » والشريف أنو جمفر» 
وابن بكروس » وغيرمم . 

قوله ( و إتبَِرحَه ثم أوْصى ل فَات من ري : 1 تبنطل فى 
ظاهر كلام 4 ١‏ 

وهو المذهب . اختثاره ابن حامد » وأنو اللخطاب » والشريف أنو جمفر » 


بواءن ب روس » والمضنف 4 والشارح 0 وصاحب الفائق 03 وغيرمم . 


ال 7 


وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى احرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وقيل : تبطل . اختاره أنو بكر » والقاضى . 

وجزم به ابن أبى مومى .. 

قوله ( وال أحَابن : فى الرصيّة لأقاتل : روايتآن ) . 

قاله فى الحرر » والرعايتين » والاوى الصغير / 1 

وقيل : فى الحالين روايتان . 

وقال فى الفروع » وقال جماعة : فى الوصية للقاتل روايتان » سواء أوصى له 

قبل الجرح ؛أويقده: 

إمراحما : تصح . اختارها اءن حامد . 





والتائم: : لاتصح . اختارها أبو بكر . 

فتلخص لنا فى حعة الوصية لاقاتل ثلامة أوجه : الصحة مطلقا . اختاره 
ان حامد . وعدمها مطلقًا . اختاره أبو بكر . 

والفرق بين أن بوصى له بعد الجرح : فيصح ء وقبله : لاريصح . وهو 
امون التمى:: ش 

ويأنى نظير ذلك فى باب العفو عن القصاص » فها إذا أبرأ من قتله من الدية 
أو وض نيا 

وقال فى الرعاية » وقيل : الوصية والتدبي ركالإرث . 

ويأنى فى كلام المصنف - فى باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية : هل 
تدخل فى الوصية » أم لا ؟ 

فَائْرَ : مثل هذه المسألة : لو دير عبده » وقتل سيده أو جرحه ٠‏ خلافا 


ومذهباً . قاله الأصحاب . 





وقال فى الرعاية الكبرى : وقيل يبطل تدبير العبد » دون الأمّة . 
وقال فى الفروع : فإن جعل التدبير عتقاً بصفة : فوجهان . وأطلقهما . 
ويأتى هذا لخر التديير حرا . 
ل ا ار اوضر 
صَح: شط كل وَاحِد مني بم القذرَ الذى ب فى الرّكاة ) . 
وهذا ال د ع 0 
قال فى الفروع ‏ فى كتاب الوقف » فيا إذا وقف على الفقراء ‏ لايحوز 
إعطاء الفقيرأ كثر مما يعطى من الرّكاة فى المنصوص . 
وقدمه فى المغنى وغيره هناك . وقدمه فى النقلم هنا . 
وقال » وقيل : يعطىكل صنف ثمّن . وقيل : يجوز . 
فاختار أبو الخطاب » وابن عقيل : جواز زيادة المسكين على سين » وإن 
منعناه منها فى الزكاة . ذ كروه فى الوقف . وهذا مثله . 
قال الحارثى هنا : وهو الأقوى . وتقدم ذلك . 
وتقدم أيضاً : أنه لو وقف على الفقراء : دخل امساكين . وكذا عكسه 
يدخل الفقراء . ظ 
وتقدم هناك قول بعدم الدخول . 
وح؟ القدر الذى يعطى كل واحد من أصناف الركاة من الوصية : 2 
مايعطى من الوقف عليهم » على ماتقدم . فليعاود . 
فَائْرمَ : قال فى الفائق » وغيره : الرقاب » والغارمون » وفى سبيل الله ه 
وات السبيل #اتصارت ازكاة: 
وكذا قال فى الفروع فى كتاب الوقف . 


فيعطى فى فداء الأسرى لمن يفديهم 


لس هم لد 


قال الشيخ تق الدين رحمه الله : أو بوفى ما استدين فيهم . اننم . 
قلت : أما إذا أوصى ليع أصناف الزكاة كا قال للصنف هنا فإنهم 
يعطون بأجمعيم . 
وكذا لو أوصى لأصناف اركاة » فتعطى الأصناف المّانية . 
أعنى أنهم أهل للإعطاء . لدخوط, فى كلامه . 
وح إعطائهم هنا كالزكاة . 
وصرح بذلك المصئف ف المغنى » والشارح » وصاحب الحاوى الصغير. 
وقالوا : ينبغى أن يعطى سكل صنف من الوصية »كا لو أوصى لمان قبائل . 
وفرقوا بين هذا وبين الزّكاة ‏ حيث تجوز الاقتصار على صنف واحد 
أن آيّة الزكاة : أريد فيها بيان من يوز الدفم إليه » والوصية أريد بها : بيان 
من يحب الدقم إليه . 
قال فى الرعاية السكبرى : و إن وصى لأصناف الزكاة المانية : فلكل صنف 
الُن . ويكفى من كل صنف ثلانة . 
وقيل : بل واحد . 
وستحب إعطاء من أمكن منهم بقدر الحاحة ٠‏ وتقديم أقار ب الموصى . 
ولا شل إلا ستحق من أهل ادها انتب 
قال الحارثى : وظاه ركلام الأسماب : جواز الاقتصار على البعض »كالركاة . 
والأقوى : 3 لكل صنف نا : 
قال : والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف 
وعند أبى الخطاب : لابد من ثلاثة » لكن لاحب التسوية . 


00 وحن فس حيس ينفق عَليْهِ :صم . وَإِنَ مات 
لفرس :رد لومي ب بأقيه » إلى الورمق ) 


وذا المذاهب . نص عليه . وغلة ماهير الأصماب : 


7 نا 


وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز» وغيرثم . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وقيل : بصرف إلى فرس آخر حبيس .. وهو احتيال لأبى الطاب . 

قوله (وَإِنَ أَوْصَى فى أوَاب ابد : صرف فى القرب ) . 

هذا المذهب . اختاره المصنف » وغيره . ّ 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع ؛ والفائق » والنظظم » وغيرهم 

وقيل عنه : يصرف فى أر بع جبات : فى أقار به » والمسا كين » والحج ‏ 
والجباد . 

قال ابن منحا فى شرحه : وهى المذهب . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة . 

وقيد فى الفائق وغيره الأقارب بالذين لابرثون . وه وك قال . 

وعنه : فداء الأسرى » مكان المج . 

ونقل المروذى ‏ فيمن أوصى بثلثه فى أبواب البر ممأ ثلاثة أجزاء » جزء 
فى الحج » وجزء فى الجهاد » وجزء يتصدق به فى أقار به . 

زاد فى التبصرة : والمسا كبن . ظ 

وعنه : يصرف فى الجهاد ‏ والحج ء وفداء الأسرى . 

قال المصنف ‏ عن هذه الروايات ‏ وهذًا ‏ والله أعر علبي ع يل 
اللزوم والتحديد . بل يجوز صرفه فى الجهات كلها . 

قال فى الفروع : والأصح لايجب ذلك . 

وذ كر القاضى » وصاحب الترغيب : أن قوله « ضم ثلثى حيث أراك الله » 
أو « فى سبيل البر والقر بة » يصرفه لفقير ومسكين وجوبا . 

قلت.: هذا ظاه ركلام كثير من الأحعاب . لسكايتهم الملاف » وإطلاتهم . 


سرج لد 


قبل امذهب : أفضل القرب : الغزو . فيبدأ به . نص عليه . 

قال فى الفروع : و يتوجه ما تقدم فى أفضل الأعمال . 

يعنى الذى حكاه من الكلاف فى أول صلاة التطوع . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى الوقف . 

فائرنار, 

إمردتما : لوقال « ضم ثلثى حيث أراك الله 4 فله صرفه فى أى جهة من 
جهات القرب . والأفضل : صرفه إلى فقراء أقار به . 

فإن لم يحد فإلى محارمه من الرضاع . فإن لم يحد فإلى جيرانه . 





وتقدم قريبأ عن القاضى 4 وصاحدحب الترغيب َ وحوب الدفع إلى الفقراء 
والمسا كين فى هذه المسألة . 


الثائيمٌ : لايشترط فى ححة الوصية القر بة . على 5 من المذهب . خلاقاً 





للشيخ تقى الدين رحمه الله : 

فلهذا قال : لو جعل السكفر أو الجهل شرطاً فى الاستحقاق : لم يصح . فاو 
وصى لأجهل الناس : لم يصح . 

وعلل فى المغنى الوصية لمسحد بأنه قرابة. 

قال فى الفروع : فدل على اشتراطها . 

وقال فى القرغيب : تصح الوصية لعارة قبور المشايخ يه 

وقال فى التبصرة : إن أوصى ل لامعروف فيه ولا بر ككنيسة » أو كتب 
القوراة ‏ لم ب 0 أوائل كتاب الوقف . 


قوله (وَإِنَ وسّى أن مح عَنْهُ . بألف : صرف فى حَحة بعد أخرّى 
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حتى تنفد 4. 


(1) هذا خلاف ماسن رسول الله صلى اله عليه وسلم وهى الثل القى بمدها . 


بيلف د 


سواء كان راكياً أو راجلا . وهذا الذهب . 

جزم به فى الحرر » والوجيزء والنورء والهداية » والمذهب. » والمستوعب » 
والخلاصة » والنظر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . 

وعنه : تصرف فى حجة لاغير . والباق إرث . 

ونقل ابن إبراهي : بعد الحجة الأولى : تصرف فى المج » أوفى سبيل الله . 

وقال فى الفصول : من وصى أن يحج عنه بكذا :لم يستحق ماعين زائداً على 
النفقة . لأنه بمثابة جمالة . واختاره . ولا يجوز فى الحج . 

واختار أبنو عمد الجوزى : أنه إن وصى بألف محج بها : يصرف فى كل حجة 
قدر نفقته حتّى ينفد . ولو قال «ححواعنى بألف » فا فضل فللورنة » . 

وقد تقدم فى باب الإجارة : أن الإجارة لااتصح على الحج ونحوه . على 
الصحيح من المذهب . فيعطى هنا لأجل النفقة . 

فعلى المذهب : إن لم تسكف الألف ء أو البقية بعد الإخراج : حج به من 
حيث يبلغ . على الصحيح من المذاهب . نص عليه . 

وجزم به فى الحرر . وقدمه فى الشرح » والفروع » والفائق » والسكافى . 

وقيل : بعان به فى ححة . اختاره القاضى . 

وقدمه فى الرعايتين » والخاوى الصغير . 

قال ابن عبدوس - فى تذ كرته ‏ و بقيتها : لعاجزة عن ححة لمصلحتها . 
الو 

وعنه : تخير . فإن تعذر فرو إرث . قاله فى الرعاية » وغيره . 

قال الخارثى : وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم تكف الحج . 

فائرتار, 


إمراهما : إذا كان الحج تطوعا : أجرأ أن بحج عنه من الميقات . على الصحيح . 


لم7 ل 


صمحه فى الحاوى الضغير . 

قال فى اارعاية اسكبرى : وهو أولى . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى » والفائق . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره » فى كتاب الحج . 

قال الحارنى :وهو أقوى . 

واختاره أو بكر ؛ وصاحب التلخيص » والرر . 

وقيل : لا نحزىء إلا من محل وصيته ا بنقسه . 

وحم به فى الكافى . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

لمكن قال عن الأولى : هو أولى . كا تقدم . 

وتقدمذلك فى كتاب الحج » قبيل قوله « و بشترط لوجوب الحج على المرأة 
وحود محرمها » . 

الثاني : إ نكان الموصى قد حمج حجة الإسلام :كانت الألف من ثلث ماله . 
وإن كانت عليه حجة الإسلام : قنفقتها من رأس المال » والباق من الثلث . 


عا با وض يرق وق ا لل اع سس قا اماد ع 
قوله ( فإن قآل : مح ى ححة بألف :دفَمَ الكل إل م, . 
00 ص َه ره 
رك 20 ع 
م 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب . 
وجزم به فى المغنى » والخحرر » والشرح » والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع والرعايتين » والحاوى الصغير»ء والفائق » والمستوعب . 
وقيل : البقية من نفقة الحجة إرث . حزم به فى التبصرة ٠‏ 
وحكاه الخارثى رواية . وقدمة فى الحداية. 
وصمحه فى الخلاصة . وأطلقهما فى المذهب . 


سس اه ع ”7 السلييم 


قه إن ن'عَينَةُ فى الوصيّة» فقآلَ ع من فلآن الك المح 
وال : اضرفوا لي المَضْلَ :أ مه .وَبَطلت الوَمية) . 

يعنى من أصلبا إذا كان تطوعاً . 

وهذا أحد الوجهين . وهو احتمال فى المغنى » والشرح » والرعاية . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية » والمذهب » والستوعب » واللخلاصة . فإن 
كلامهم ككلام الصنف . 

وجزم به فى الحررء والمنور . وصمحه الحارتى . 

والومم الثالى : تبطل فى حقه لاغير » و نحج عنه بأقل مايمكن من نفقة » 
أو أجرة . والبقية للورئة . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 
وى بعض نسخ القنم ل[ لم يعطه و بطلت الوصية فى حقه # وعليها شرح 
الشارح . : 

وذ كرها ابن منجا فى المثن ولم يشرحبا . بل علل البطلان فقط . 

فعلى هذه النسخة ‏ مع أن النسخة الأولى لا تأبى ذلك يكون المصنف قد 
جزم بهذا الوجه هنا . 

وجزم به فى الكافى ؛ والنقم والوجيز ؛ والرعابة الصغرى ؛ والحاوى الصغير . 

وقدمه فى الرغابة الكبرى » والفائق » والغنى » والشرح » ونصراه . 

واختاره ابن عقيل . وأطلقهما فى الفروع . 

وذكر الام قولا : أن بقية الألف لاذى حج . 

نفس : محل هذا اللخلاف : إذا كان الموصى قد حج حجة الإسلام . 

أما إذا لم يكن حج حجة الإسلام » وأبى من عَيّنه : فإنه يقام غيره بنفقة 
لمثل . والفضل للورثة . ولا تبطل قولا واحداً . وهو واضح . و حسب الفاضل 
فى الثاث عن نفقة مثله » أو أجرة مثله لافرض . 


سد [8 هب 


فوائر 
منها : لو قال « بحج عنى زيد بألف » ف ا فضل فهو وصية له إن حبج . 
ولا يععطى إلى أيام 0 . قاله الإمام أجل رمه لله » وتحتملأ ن الفضصل للوارث . 
وا : ليا ع 5 مج وصى !<> راحها. 


نص لمن بغالة الإمام أجل رحهه اله فى روابة أبى داود : وأبى الحارث ؛ وحغقر 





النساتى » وحرب رحتهم الله . 

قال : لأنه منفذ . فهو كقوله : ١‏ تصدق عنى به 6 لا يأخذ منه . 

ومنها : لا بحج وارث . على الصحيح من الذهب . نص عليه فى رواية 
أبى داود رحمه الله : 

وقدمه فى الفروع » وشرح الحارثى 

واختار جماعة من الأسحاب : إلى » حج عنه إن عينه » ولم زد على ة . 
متهم : الحارنى . 

وجزم به المصنف فى المغنى » والشارح » وشرح ابن رزين . 

وفى الفصول : إن ل يعينه جاز . 

اومتها ١‏ وَأوضي أن حج عنه بالنفقة صح . 

ومها : لو وصى بثلاث حبحج إلى ثلاثة فى عام واحد : صح . وأحرمالنائب 
الأرق ارلا » إن كان عليه فرض . 

ومنها : لو وصى بئلاث حجج . لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة ححون عنه 
فعا تواعون #الداق اعابت + 

قلل : ومحتمل أن تصح » إن كانت نفلا . 

0 قضاء رمضان » وكتاب الحج أيضاً : هل يصح حيج الأجنبى 

ن الميت حجة الإسلام بدون إذن وليه أم لا ؟ . 


بت الإنضصاف سق 


وقال فى الفروع ‏ فى باب حم قضاء الصوم - حك الإمام أحمد عن طاوس : 
جوا زصوم جماعة عنه فى بوم واحد . و يحزىء عن عدتهم من الأيام . 

قال : وهو أظور دبواختانه الحد: 

قال : فدل ذلك على أن من أوصى بثلاث حجج » جاز صرفها إلى ثلانة. 
ححو ن عنه فى سنة واحدة . 

وحم ان عقيل بأنه لايجوز الأ ق كانه كله + 

وذكرة فى الرعاية قولا و 0 قبله مامخالفه . 

ذكره فى فصل استنانة العضوب من باب الإحرام وهو قياس ماذ كره 
القاضى فى الصوم . انتبى كلامه فى الفروع . 

و ستحضر تلك الال ماذكره فى باب الموصى به » أو رآه بعد ذلك . وقد 
أطلق وجبين فى مة ذلك . 

ثم وجدت الحارثى تقل عن القاضى » وابن عقيل » والسامرى : سمة صرف 
ثلاث حجج فى عام واحد » وقال : وهو أولى . 

قوله ( فإن وَصَّى لأهل كته » فهو لأَهل دَرْبو 4 . 

هذا الذهب . حزم به فى الغنى » والوجيز » والرعاية الصغرى » والحاوى 
الصغير » والستوعب ء والهدابة » والذهب »ء واخلاصة » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعابة الكبرى » والفروع » وغيرم . 

وقيل : ها أهل اغلة الذين يكون طر يقهم بدر به . 

فائرمٌ : يعتبر فى استحماقه سكناه فى السكة : حال الوصية . نص عليه . 





وحرم به ف امستوعب 4 وغيره 3 
وقدمه فى الفروع . واختاره ابن أبى موسى 
وقال فى الغنى : و يستحق أيضاً لو طرأ إلى السكة بعد الوصية . 


ج58 يسم 


وقال فى القاعدة السابعة بعد المائة : وفى دخول المتحدد بعد الوصية » وقبل 
موت الموصى : روايتان . 

ثم قال : والنصوص - فيمن أوصى أن يتصدق فى سكة فلان بكذا وكذا' 
فسكنها قوم بعد موت الموصى ‏ قال : إنهما كانت الوصية للذي نكانوا . 

ََ قال : ها أدرى كيف هذا ؟ قيل : فيشبه هذا الكورة ؟ قال : لا . 
الكورة وكثرة أهلها : خلاف ‏ هذا العنى » ينزل قوم ومخرج قوم » يقسم 
ينهم .انتهى . 0 

قوله (وَإنَ وص يانه : تناكول أَرْيمينَ دَاَا من كل بان » . 

هذا اذهب . نص 5" وعليةا كاز الأماب : 1 

منهم أنو حفص » والقاضى وأحابه » والمصنف » والشارح . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره 

وقدمه فى الحررء والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغيرء 
والمستوعب » والهدابة » والمذهب » والخلاصة . 

وقال ألو بكر : مستدار أر بعين داراً ١‏ 

وهو روابة عن الإمام أحمد رمه الله . 

قال فى المستوعب : وقال أو بكر » وقد قيل : مستدار أر بعين دارا . 

قال فى الفائق ‏ بعد قول أبى أبكر ‏ وقيل : من أربمة جوانب . 

قال الشارح عن قول أى بكر - يعنى : من كل جائي : 

وعنه جيرانه : مستدار ثلائين دارا . ذكرها فى الفروع . 

وقال فى الفائق : تناول أر بغين داراً م نكل جانب . 

وعنه : ثلاثين . ذ اها أو اكسين . 

فظاهر هذه الرواية مخالف لاتى قبلها . لكن فسرها الحارثى بالأول . 

ونقل ابن منصور : لاينبنى أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق . 


د 


وقيل : يرجم فيه إلى العرف 
قات : وهو الصواب » إن َس ببصح الجر : 

وقد استدل الصنف » والشارح لامذهب بالحديث فيه . وقال : هذا نص 
لايحوز العدول عنه » إن صح . و إنلم يثبت فالجار : هو المقارب . و يرجم فى 
ذلك إلى العرف . اتتهيا . 


سواي . 


قوله ب( د أ قرَابَته- وَلَهُ أب * وَأ ا 
م 


الأ والحد واف 4 

هذا المذهب . بلا ريب . وعليه جماهير الأحاب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى المغنى والشرح واخرر » والفروع ٠‏ وغيرهم . 

ومحتمل تقديم الابن على الأب , والأخ على الجد . 

وقيل : يقدم الجد على الأخ . 

نيه : قوله (وَالأَخُ من الأب » الأ من الأمّ: سوا . 

بلا نزاع . وهذا مبنى على القول بأن الأخ من الأم يدخل فى القرا بة » على 
ماتقدم فى كتاب الوقف . قاله فى الفروع قار ركذا السك فى أبنائهما . 

وك يحل ماقاله فى المفنى والسكافى : أن الأب والأم سواء . 

قوله (وَالأَخُ من الأَبَوَ : أَحَوء منْهما ) . 

بهو انه هن لماعي الأعماب : وقطم .به كثير متهم . 

وقال فى الفروع » ويتوجه رواية : أنهكأخيه لأبيه » لسقوط الأمومة 
كالنكاح . وجزم به فى التبصسرة . 


)١(‏ وهو ماروى الامام أحمد رحمه الله « الخار أربعون دارا . هكذا وهكذا 
وهكذا وهكذا » ذكره صاحب كشاف القناع . 


تسو ع 5 د 
قلت : واخقاره الشيخ تت الدين رمه الله . 
ذكره فى القاعدة المشرين بعد المائة » لكن ذ كره فى الوقف . 
فاترتان, 


راتما : الأب أولى من ابن الابن . على الصحيح من المذهب . 





قدمه ف الفروع 4 والخحارتى 3 
وقطم 4 ف المغنى 04 وغيره . 
5 2 5 3 25 
قال : وكل من قدم : قدم وده 3 إلا الجد . فأنه يقدم على بى إخوته 2 وأا 
لأبيه . فإنه يقدم على ابن أخية لأويه 1 
المَائمّ : ستوىق جداه وعماه كأنو , ك0 ٠‏ على حت من المذهب . قدمة ف 
اشع 
وقيل : يقدم جده وعمه لأبيه . 
م 0 ب - ر ب امو 00 1 
قوله إوَلا نصح الوصيّة لكنسّة وَلا ينت نار » . 
هذا الذهن . وعليه الأصحاب قاطبة . وقطع بهأ كثرم . 
وذ كر القاضى : أنه أوأوصى يحصر البيّع وقناديلها وما شاكل ذلك 2 ول , بقصد 
إعظامها : أن الوصية تصمح . لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة . 
قات : وهذا صعيف . 
ورده الشارح . واقتصر عليه فى الرعاية » وقال : فيه نظر . 
وروى عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل على صحعة الوصية من الذمى لخدمة 
الكنيسة . 
قال فى الهداية » ومن تبعه : و إن وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة 
والإنجيل : لم تصح الوصية . 


5 


ونقل عبد الله مايدل على صما . 
قال فى الرعايتين :لم تصح على الأصح . 
ثم قال : قلت : تحمل الصحة على وصية ذم بما يحوز له فءله من ذلك . انتههى 
قلت : وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين . 
قوله (وَلاً لِكتى التؤرَاة والإنجيل » وَل لمك ؛ وَلآ - 
بلا تزاع . وقال فى الرعاية : ولا تصح 95 توراة و إنجيل على الآ 
وقيل : إن كان الموصى بذلك كافراً : صح» و إلا فلا . 
وتقدم قريباً فى فائدة : هل نشترط القرابة فى الوصية أم لا ؟ . 
تنيم : قوله (وَلا العهيمة 4 . 
إن وصى لفرس حبيس : صح . إذا لم يقصد تمليكه كا صرح به المصنف 
قبل ذلك . 
و إن وصى لفرس ز يد : صح . وازم بدون قبول صاحبها . وإيصرفها فى علفه . 
ومراد المصنف هنا : تمليك المهيمة . 
قله وان و ل وفك عم ماله » الكل للح ) . 
وهو أحد الوجهين . 
وتقل عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل عليه . 
واختاره فى الهداية » والكاى . 
وجزم به فى الوجيز . وسحمحه فى النم ٠‏ 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
ومحتمل أن لا يكون له إلا النصف . وهو المذهب . 
جزم به فى المذهب » وغيره . 
وقدمه فى المستوعب » والخلاصة » واحرر » والمغنى » والشرح » والرعايتين ؛ 
والحاوى الصغير » والفر وع » والفائق . 


قال الحارثى : هذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب . 
تى أو امطاب فى رؤوس المسائل . 
ونص عليه من رواية ابن منصور . 
وقال فى الرعاية الكبرى : وتتوحه القرعة بين الى والميت 
تنس : محل الملاف» إذالم يقل : هو بينهما . فإن قاله : كان له النصف . 


إعراها : لو وصى له ولجبريل » أوله ولاحائط بثلث ماله : كان له اميم . 





على الصحيح من المذهب . نص عليه 

وقدمه فى الفروع » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والداية » 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 

وقيل : له النصف . وهو احمّال لاقاضى 

قلت : هى شبيهة بالتى قبلها . 

الثاني : لو وصى له ولارسول - صلى الله عليه وسم - بثلث ماله : ق سم ينها 
نصفان ل الصحيح من المذهب . نص عليه . 

وقدمه فى الفروع » والفائق 

وجزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والتاخيص . 

وقيل : الكل له . 

فملى المذهب : يصرف مالارسول فى المصالم . قاله فى الفروع . 

وقان اق ا عاهين وواشارى الص #والقائق + بسرقة ف الكرا 
السلاح ؛ والمصالح . 


سا ع5 لد 


التَالء : أو وصى له وله : قسم نصفان . على الصحيح من المذهب . قدمه فى 


الرعا.تين 2« والحاوى الصغير» والفايق 5 والفروع 5 
وقيل : كله له . كالتى قبلها . جزم به فى الكافى . 


الرايهم : لووكدى لزيد وللققراء بثلئه 3 قرم بين زيد والقهراء نصفين :5 





نصفه له ونصفه لافقراء . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع : 
وقال فى الرعابة الكبرى ؛ قلت ؛ إذا أوصى لزيد ولافقراء : ف وكأحدم . 
فيجوز أن يعطى أقل شىء . اننبى . 
ولوكان زيد فقيراً :لم يستحق من نصيب الفقراء شيئاً . نص عليه فى 
رواية ابن هانىء » وعلى بن سعيد . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
ونقل القاضى الاتفاق على ذلك . 
مع أن ابن عقيل فى فنونه ‏ حك عنه : أنه خرج ع بمشاركتهم إذا 
كان فتيراً ٠‏ ذكره فى القاعدة السابعة عشر بعد الماثة . 
قوله (وَإِن وَصّى لوارئم وَأَجتَىّ بثلث ماله » فَرَدٌ الرْرمّة : 
١‏ فَللاجتَئٌ ادن 4 بلا نزاع أعامه . 
(وَإِن وَصَى لما يشل ماله : فَكَدَِكَ عنْدَ القانى ) . 
يعنى : إذا رد الورئة نصف الوصية . وهو ماجاوز الثلث من غير تعيين 
فيكون للأجنى السدس » والسدس لاوارث . 
هذا المذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والفائق » وشرح ابن منجا. 
واختاره ابن عقيل . 
وعند أبى الخطاب له الثلث كله »كا لو رد الورئة وصيته . 


3-2 0-7 


وقيل : السدس للأجنى . و يبطل الباق . فلا يستحق الوارث فيه شيئا . 
لوال 
إمبراها : لوردوا نصيب الوارث :كان للأجنبى الثا كاملا . على الصحيح 





من المذهب ٠.‏ 
قلمه 6 الفروع 2 والرعايتين 4 والحاوى الصغير 3 
وقيل : له السيدس ٠‏ ورده بعدعهم . 
الَائير : لو أجازوا للوارث وحده : فله الثلث . بلا نزاع . 
وكذا إن أجازوا للاجنى وحده : فله الثلث . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الرعايتين » والحارتى . 
وقيل : له السدس فقط . 
امال : لوردوا وصية الوارث 2 ونصف وصية الأجنى : وله السدس 5 على 
الصحيح من الذهب . وهو يتزع إلى قول القاضى . 
وقدمه فى الرعاية 4 وغيرها ٠.‏ 
وقيل : له الثلث . وهو ينزع إلى قول أبى امطاب . 
5 د 1 3 مه رتمىد تج .سه سمو ديو ث 
قوله ( وَإِن وَصى عاله لابنيه وَاجَنى « فردأ وَصكتةٌ , فله النسع 
عند القاضى ) . 
وهو الصحيح من المذهب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والقائق 
وعند أي االخطاب : له الثلث . 
قال فى الرعاية الكيرى : وهو أقيس . 
قال ف الفائق : ونحتمل أن يكون له السدس 3 حملا لا صنفا . 


ممست وة”4 ا - 


قله ووَإنَ وى ل د وللْرَاه » وَالْمَسَا كين لتم . قلرَيد 
لتم مم . وَالبَاق لما ) . 


وهذا المذهب » وعليه الأصماب : 

وقال ِ فى الفروع »قلت : اك لأ مهما هنا صنف ٠انتهبى‏ 3 

قلات 5 تحرج فيه أيضا : أن يكو كأحدم ٠‏ فيعطى أقل شىء 1 يا قاله 
صاحخب الرعابة 2( على ماتقدم قر بنا 5 


فوائر 

ارول : لو وصى له ولإخوته بثلث ماله : فب و كأحدم . قدمه فى الرعاية 
الكرق» وفال : وتحتمل أن له النصف ولم النصف . 

قال الحارثى : أظهر الوجهين : أن له النصف . 

وقالفى الفروع : وأو وصى له وللفقراء بثلثه . فنصفان . 

وقيل : ه وكأحدم ؛ كله و ]خونه قنوضة : 

فظاهر مأقدمه : أن يكون له النصف . وهو ا<تمال فى الرعاية . وهو المذهمب 

وتقدم قريباً : إذا أوصىله ولافقر 0 والقوضء :أله ولرسول رونا أعنه 
ذلك . 

الثائير : لووصى بدفن كتب العلل : لم تدفن . قاله الإمام أحمد رحمه الله . 
وقال : مايعحينى . 

ونقل الأثرم :لا أن 1 

ونقل غيره : نحسب من ثلثه . وعنه : الوقف . 

قال الخلال : الأحوط دقنها . 





الال : لو وصى بإحراق ثلث ماله : صح . وصرف فى تحمير السكعبة » 


وتنوير المساحد جد . ذ كره ان عقيل » » واقتصر عليه فى الفروع . 


ه55 دم 


قلت : الذى ينبغى : أن ينظر فى القرائن . فإن كان من أهل الخير» ونحومم : 
صرف فى ذلك » وإلا فهو لغو . 

رابع : قال ان عقيل » وان الجموزى : أو وصى تحمل ثلثه فى التراب . 
فرق دا لمكن الرق: 

ولو وصى مجعله فى الماء : صرف فى عمل سفن لاحهاد . 

قلت : وهذا من جنس ماقبله . 

وقال ابن الجوزى ‏ إما من عنده » وأما حكاية عن الإمام الشافى 
رمه الله ولم يخالفه : لو أن رجلا وصى بكتبه من العل لآخر . فسكان فيها 
كتب السكلام :لم تدخل فى الوصية . لأنه ليس من العل . وهو صميح . 


لس ل#” سم 


باب ألمومحمى به 
قوله ( نص الوصيّة بالمدُوم , كالدى تحمل أمثه 00 1 


بدا أومذة وك 4 

هذا الذهب . وعليه الأسصماب . 

فإن حصل شىء : فبو له » وإلا بطات 

قال فى الفروع : ويعتبر إمكان الموصى به . 

وفى الترغيب وغيره : واختصاصه . 

فاو وصى يمال غيره : لم يصح » ولو ملكه بعد . 

وتصح بزوجته . ووقت فسخ التكاح : فيه اتجلاف . 

وبما تحمل شجرته أبداً » أو إلى مدة . ولايازم الوارث الستى . لأنه لم يضمن 
تسليمها » مخلاف مشتر. 

ومثله بمائة لايملكها إذن . 

وق الروضة لحي ب سراكك المي :لم تصح . لأنه 
وصية بمعدوم . 

والأشوو رصيق اسدوو اعد قفن عليه 

وقيل : ويدفع أجرة حضانته . اننبى كلام صاحب الفروع . 

وقيل : 0 الوصية ل أمته . 

قوله ( نصح عأ فيه 4 تفع ؟ مُبَاح من غير الْآل “الكليب 
وَالريتِ النجس إن ]* مَك مال كوس ل ثلث ذلك ) . 

يعنى : إذا لم جز الورثة . وهذا بلا نزاع . 


سد جع» لد 

(وَإِنْ كن لَه مَالكء فَجَميمُ ذلك للْمُومَىلَه » وَإِنْ قلنَ. فى 
أحَد الوجهين ) . 

وسحمحه فى التصحيح . وجزم به فى الخلاصة » والوجيز » والحاوى الصغير . 
إلا أن تكون النسخة مغاوطة . 

وقدمه فى الهداية » والمستوعب . 

قال الحارثى : وهو الأظهر عند الأسماب . 

( وف الآخر 00 

وهو المذهب . قدمه فى الرعايتين » والفروع » والفائق . واختاره فى احرر. 

وأطلةهما فى المذهب » والشرح » وشرح ابن منجا . 

قال الحارتى : ومحتمل وجها ثالثا » وهو : أن يضم إلى المال بالقيمة . فتقدرالمالية 
فيه » كتقديرها فى الجزء فى بعض الصور . ثم يعتبر من الثلث كأنه مال . قال : 
وهذا أصح . 
فوائر 

إمراها : الكاب المباح النقم : كلب الصيد » والماشية » والزرع » لاغير . 

طل' الصحيح من المذهب . 

3 قال الزركشى : هذا الأشهر . 

قال فى الرعاية الكبرى : فى الصيد . 

وقيل : أو بستان . وقاله فى الرعايتين فى آذابهما . 

وقيل : وكلب البيوت أيضاً . وهو احتمال للمصنف . فعليه : نصح الوصية أيضا 

وا الجرو الصغير : فيباح تربيته للى: بباح اقتناؤه له . على الصحيح من 

اللذهب . صمحه فى الفروع » والرعاية الصغرى - فى آذابهما ‏ والمصنف » والشارح » 


وغيرهم . 


لصيس 6ه" مصمم 


وقدمه فى الكانى . فتصح الوصية به . 
وقيل : لانجوز ثر بيته » فلا نصح الوصية به . 
وأطلقهما ف الرعاية السكبرى . 
أما إنكان عنده مايصيد به » ول يصد به » أو يصيد به عند الحاجة إلى 
الفنة ‏ اوفط مائة أو زرع » إن حصلا : لحلاف . قاله فى ار ١‏ 
وذ كره فى المغنى » والشرح الالن لت رهف البيع 
قلت : الذى يظهر : أن ذلك كارو الصغير . 
وقدم فى الكافى : الجواز . 
وقدمه ابن رزين » وحعل ف الرعاية : الكلب الكبير » الذى لايصيد به 
هوأ ءكالمرو الصغير. وأطلق الحلاف فيه . 
وجزم بالكراهة فى آداب الرعايتين . 
وقال فى الواضح : الكلب ليس مما يعلكه . 
وفى طريقة بعض الأسعاب : إفسا يصح لماك اليد الثابت له» كمر تخال . 
ولومات من فى يده حمر : وّرث عنه . فلهذا بورث الكلب . نظراً إلى اليد حسا . 
الما : تقس مم الكلاب المباحة بين الورثة » والموصى له » والموء ى لا : بالعدد . 
فإن تشاحوا : فبقرعة . 
ويأتى فى باب الصيد : تحر اقتناء السكلب الأسود ابي » وجواز قتله . 
وكذا الكلب العقور . 
الال : أو أوصى له بكلب » ول هكلاب . 
قال فى الرعاية : له أحَدُها بالقرعة . وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . 
وعد « يخ امافاء الؤوقة بحري 
قلت : وهذا هو الصواب . وأطلقهما الحارثى . 


تسم : أفادنا المصنف ‏ رحمه الله - بقوله « وتصح عا فيه نم مباح كالزيت 


لساههةهة5 د 


النجس » أن ذلاك على القول نجواز الاستصباح به . وهو المذهب » على ماتقدم فى 
كتاب البيع . 
أما على القول بعدم الجواز : فا فيه نفع مباح . فلا تصح الوصية به . وهو 
يح . صرح به المصنف » والشارح » وغيرها . 
وظاه ركلامه فى الرعاية الكبرى : الإطلاق . و إتما جعل التقييد بما قال 
المصنف من عنده . ٠‏ 
قوله ( وَتَصمٌ الوصيّة بالج مُول كميْد وشأة 6 بلا ” ص 
ل عل لأنم. ناتف الأ بالج 2 وَالْعَرٌ فْء 
كالشاة . هى فى العُرف للأثتى ) يمنى : الأقى الكبيرة ( امير » 
وار مو فى المرف للد "كر) يمن : الدكر السكبير وده .وف 
المقيقة للذّ كر وَالنقىَ : عل القراف ) . 
هذا اخيتار المصنف . وصححه الناظلم . 
وحزم به فى الوجيز . 
وقدم فى الرعايتين : أن « الشاة » للا تتى . 
وجزم به فى التبصرة فى « البعير» و « الثور » . 
وقال المصنف : « العبد لاذكر المعروف »© . 
وقدمه فى الفروع فى باب الوقف » والحارتى هنا . 
وفك الى وغزرة + لأبشاتطا كرا 11 
وقال فى الفروع فى الوقف ‏ فما إذا أوصى بعبد ‏ فى إجزاء خنثى غير مشكل 
وجبان . جزم القارق أنه لاسوخن ف مطاق العيل: 
وقال أصحابنا : تغلاب الحقيئة . وهو المذهب . فيتناول الذكور والإناث » 
والضثان والسكيان:, 


هم" د 


و أطلق فى الشر. اح فى « البمير » و<هين . 
وقال القاذى فى اللحلاف « الشاة » اسم و الغنم يتناول الصغار والكيار 
قوله (وَالَابة ام للذكَرٍ والأقى مِنَّ اتخِل وَالبثال وَاير) 
هذا المذهب .وعليه أ كثر الأحماب . وقطم به كثير منهم . 
فتتقيد يمين من حلف لابركب دابة مها 
وفى الترغيب وجه فى وصية بدابة : يرجع إلى عرف البلد . 
وذكر أنو الخطاب فى المبيد ‏ فى الحقيقة العرفية ‏ أن « الداءة 6 اسم للفرس 
عرفا » وعند الإطلاق : ينصرف إليه . 
وذكره فى الفنون عن أصولى » يعنى بنفسه . 
قال : لأن ها نوع قوة من الدييب : ولأنه ذوكر وقر 
فوائر 
الحصان والجل والجار : لاذكر . والناقة والبقرة والحجرة والأتان :للأنتى . 
وأما الفرس : فللذ كر والأنتى 
قال فى الفائق : قلت : والبغل للذكر» والبغلة تحتمل وجهين . انتهى . 
ولو قال « عشرة من إبلى وغنمى »فبو للذكر والأثى. على الصحيح . 
وقال المصنف » والشارح : حتمل أنه إن قال « عشرة » بالهاء فهو لاذ كور . 
و بعدمها للاناث : 
و« الرقيق 6 لاذكر والأنثى والخنثى 
قوله ( وَإنَ وَحَى لير مين كد من بيده - صم . واطيه 
2 1 0 
اأررة مَاشَاهوا مهم . فى ظاهر كلامه ) . 


هو إحدى الروايتين 7 ونص عليه ف رواية ابن منصور ٠.‏ وهو المذهب : 


تت باهم" | 


اغثاره القاشى + وأو اقطات © والغر يك آأب عقر تق غلافتينات 
والشيرازى » والمصنف » وابن عبدوس فى تذ كرته . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وصححه فى النظم . 
وقال اللمرق : يعطى واحد بالقرعة . 
وهو رواية عن الإمام أحمد . رحمه الله . 
اختاره ابن أبى موسى ؛ وصاحب الحرر . وأطلقبما فى الفروع . 
وقال فى التبصرة : هاتان الروايتان فى كل لفظ احتمل معنيين » قال : 
ومحتمل حهله على ظاهرهما . 
قائرة “قال القاكي: اهن النذالة + عنك الروقة ماشادوا من عبد أواآمة ! 
قلت : وهو ظاه ركلام كثير من الأسماب . 
وقال المصنف : الصحيح عندى : أنه لايستحق إلا ذكراً . وهو الذهبكا 
تقدم . وظاهر النظ الإطلاق . 
قوله (فَإن 1" يَكَن له عبيد :1' نصح الوسيّة ‏ فى أحَد الوبهين 4 
وهو المذهب . صمحه فى التصحيح » والنظ . وحزم به فى الوجيز . 
قال الحارثى : المذهب البطلان . ش 
وقدمه فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وتصح فى الأخر . ويشترى له مايسمى عبداً . 
وأطلقهما فى الشرح» والفائق . 
فملى المذهب : لو ملك غبيداً قبل موته » فبل نصح الوصية ؟ فيه وجهان . 
وأطلقهمافى الشرحء والفروع » والفائق » وشرح الحارثى . 


أرما : تصح . وهو الصحيح . جزم به فى الحاوى الصغير . 





وقدمه ف الرعاءتين ٠.‏ 


1 الإنصاف ب مو 


سنس ارة8؟ لد 


فَايْرقَ : أو وصى 3 يعطى مأة من أحد كيسي 5 فم بوحد فمهما شىء 8 
اسمتحق مانة على الصحيح من المذهب 5 نص عليه 3 

قال فى الفروع : استحق ماثة على المنصوص . 

وحزم به فى الرعايتين . 








وهو ظاهر ماجِزم به الحارنى . 
وقيل : لاستحق شيئا . 
قوله ( وَإِنْ كان لَهُ عَبِيدٌ» قَامُوا إل وَاحدًا : تمَينت الوصيّة فيد 
وهو الصحيح من 5 : 
جزم به فى المغنى » والشرح » والفائق » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 
وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . 
وقيل : يتعين بالقرعة . 
قال فى الرعاية الكبرى : ويتوجه أن يقرع بين الى والميت 
رم : لول يكن له إلا عبد واحد : عت . وتعينت فيه . على الصحيح 
من الذهب . قاله القاضى » وابن عقيل ؛ والصنف » وغيرهم . 
وقال الحارتى : قياس المذهب : بطلان الوصية . 
ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت 7 : بطلت الوصية . 
ولوتلفوا بعد موته من غير تفريط : فكذلك 
مروعر 5-5 عاج 
قوله ل( وَإِن قتلوا كلب ١‏ فل 000 
إما بالقرعة أو باختيار الورئة » على االحلاف المتقدم . قاله الأصماب . 
وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير. و إن قتلوا فى حياته : بطلت . و إن 
قتلوا بعد موته أخذة قيمة عبد من قاتله . وقاله فى النفلم وغيره . 


5-5 بقة؟ ل 
فيحم ل كلام الصنف على ذلك . 


قوله (وإن وَصّى لبفوْس- وله أقوا لني يوالم نْدُّق وَالنذف_ 
2 


هله ة قوسن م النشّاب .أنه أغلرنهًا ١‏ | إلا أن يقترن به 3007 
إل غيره 4 . 
ن المذهب . محه المصنف وغيره . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
ش وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعايتين » والماوى الصغير » والنفظم . 
قال الحارتى : وهو الأصح . 
وعند أبى اللخطاب : له واحد منها »كالوصية بعبد من ا 
واختاره فى الهداية . وأطلقهما فى المذهب . 
وقبل + التؤاصد مها غير فوشن البنلاق ) وأطلقية فى الفائق . 
وقيل : له مابرى به عادة . 
قال فى الرعابتين » والحاوى الصغير : فله قوس النشاب . 
وقيل : والنبل . قال فى المذهب : فيه وحهان . 
أمرما : تنصرف الوصية إلى قوس النشاب والنبل على قول القاضى . 


0 


فوائر 
مناه سن اجا ور ماف بز 





قدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » والفائق 

قال الحارثى : وهو الأظبر 

وقيل : يعطى قوسا مع وم 

جزم به فى الترغيب . و به جزم القاضى » وابن عقيل . قاله الحارتى . 
وأطلقبما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 


شا 


المَائيمَ : قوس النشاب : هو الفارسسى . وقوس النبل : هو العر بى . وقوس جرح 
وقوس بمجرى وهو الذى بوضم فى مجراه السهم » فيخرج من الجرى ٠‏ وقوس 
البندق : عو قوس جلاهق . 

ولثااك : لركان له أقواس من جنس » أو قوس نشاب ونبل ‏ وقلنا : يملَى من 
كل منهما ‏ : أعطى أحدكا بالقرغة . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقيل : بل برضى الورثة . 

قوله ( وَإِن وله يكلب» أوْ طبل وله 2 4 ورم : 
انصَرَف إل المباح . وَإِنَ 1» ا رم :1 صم الوصيّة 4 

بلا تزاع فى ذلك . وتقدم حك ماإذا تعددت السكلاب قريب . 

قوله ( تنفد الوصية فاع من مَاله وَمَا1* م 4 

جزم به فى المغنى » والشبرح » وغيرها . ولا أعر فيها 0 

قوله (وَإن و وصى ب ثليه َامسَحْدَث مَالا : حر ل فى الوصيّة 4 

هذا المذهب . وعليه الأسماب 1 

وجزم به فى الوجيز » والمغنى » والشرح » وغيرمم . 

وقدمه فى الرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والنظم » والفائق » 
وغيرهم . 

عنه : يدخل المتحدد مع عامه به » أو قوله « بثلتى بوم أموت > وإلا فلا. 

2 : قد يدخل ق كلاية :أ سين أ له قبل موته» فوقم فبها صيد بعد 
موته . فإن الصيد يكون لاناصب . فيدخل ثلثه فى الوصية . وهو سميج . وهو 
اللذهب . وقدمه فى الفر وع. 

وقال فى الاتتصار » وغيره : لا يدخل » و يكون كله للووثة . 

وأطلقهما فى الرعاية . 


2 
قوله (ِوَإِنْ قل وأخدّت دبَمْهء كَبَل تَدْخُلُ فى الوصيّة ؟عَلَ 
رواءتين4. 
ْ وأطلقهما الخرقى » والزركشى » وابن رزين فى شرحه » والشرح » والداية 
فى باب ميراث القاتل . 
إصراكهما : تدخل . فتكون من جلة التركة . وهو 5 : ٠‏ 
قال قال الإمام أحهد رحمه اله « قد فى الننى صلى الله عليه وسل أن ْ الدية ميراث 6 
واختاره القَاضى » وغيره . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وصمحه فى التصحيح » وشرح الحارتى . وغيرها . 
وقدمه فى الحرر » والنظ » والفروع » وغيرهم . 
قال فى الخلاصة » فى باب ميراث القاتل : وتؤخذ دبون المقتول ووفاناة تمق 


ويكه على الأصح :. 
ويأنى كلامه فى الرعايتين » والحاوى » والفائق فى التى بعدها . ومال إليه 
الزركثى ظ 


والروايٌ المَائئْ : لاتدخل . فتكون للورثة خاصة . 

وقيل : يقضى منها الدين أيضاً » على الرواية الثانية . 

وهو ظاهر ماقطع به للصنف فى المغنى ؛ والشارح » وابن رز بن فى شرحه . 

فإنهم قالوا ‏ على الرواية الثانية ‏ وكذلك يقضى منها دبونه » و مجبز منها . 

وطريقة اللح-د ؛ وصاحب الفروع » وغيرها : أن وفاء الدين مبنى على 
الروايتين » إن قانا له : قضيت دبونه . و إن قلنا للورثة : فلا . وهو المذهب . 

وأما تجهيزه : فإنه منها بلا نزاع : 

وبأ مابشابه ذلك فى أثناء باب المفو عن القصاص . 


0 


نسم : مبنى الخلاف هنا : على أن الدية تحدث على ملك اليت ؛ أو على ملك 
الورئة ؟ فيه روايتان 
والصحيح من المذهب : أنها تحدث على ملك اميت . 
قوله (وَإِن وَصَى مْمَيّن بقَذر نملف الديق» قبل تشسب الدية 
َل الورثة ؟عَلَّ وجهين ) . 
. بناء على الروايتين المتقدمتين . قاله الشارح » وابن منحا » والحارثى . 
وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق : ودية المقتول عمداً أو خطأ 
لركة » تقضى منها ديونه . وفى وصيته وجهان . 
ولو وصى بعين قدر نصف الدية . فالدية محسو بة على الورثئة من ثلثيه 
وقيل : لا . وعنه : ديته للم . فلا حق فبها لوصية ولا دين . 
ل 
قوله ( وتصم الوميّة بالنْقمَة المفردة . فاو وَصّى لِرَجلٍ عتافع 
ته بدا أ كه 22 : صح) . 
بلا نزاع أعامه . وللورئة عتقها بلا نزاع . وهم بيعها مساو بة المنفعة على 
الصحيح من المذهب . 
قال ابن منحاء وغيره : هذا المذهب . وصمحه فى النفلم . 
وقدمه فى المستوعب » والمغنى » والحرر ؛ والشرح » والحارتى » والفروع » 
والهداية والمذهب » وانخلاصة » والمستوعب » وغيرهم . 
وقطع به القاضى » وابن عقيل . 
وقيل : لايصح بيعها مطلقًا . 
وقيل : يصح للك نفعها لاغير . اختاره أبو االحظاب » وغيره . 


سم لد 
وأطلقون فى الفائق . 
إن مي ور 
تن : قوله ل( وَللوَرثة عتقبًا 4 يعنى مجانا . 
أما عتقها عن كفارة : فلا يجحزىء على الصحيح من المذهب . 





قدمه فى الرءايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق . 

وقيل : يجنىء كعيد مؤجر . 

وأطلقهما فى التالخيض » وشرح الحارنى . 

ومتى قلنا بالجواز ‏ إما يجانا » وإما عن كفارة » على هذا القول ‏ فانتفاع 
رب الوصية به بأق . | 

فائرمٌ : حة كتابتها مبنى على صحة بيعها هنا . 

د ا لخر ما 9 

قوله ( وَلبمْ ولابة تزويجها ) . 

يعنى للورثة الذين يملكون رقبته! . 

والصحيح من المذهب : أن وليها مالك رقبتها . 

جزم به فى الكافى » والمغنى » والشرح » وغيرثم . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » والحارتى » 
وصمحه » وغيرهم . 

وقيل : ولمها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا . 

فملى المذهب : لابزوجها إلا بإذن مالك المنفعة . 

قاله فى المغنى » والشرح » واحرر » والفروع » وغيثم . 

6م 2 7 
قوله ( وَأَحدُ مها ىكل مَوْضع وَبجَب) . 
يعنى لملاك الرقبة ذلك . وهذا اختيار الصنف » وان عقيل . 


وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 


حم 


وقال أصحابنا : مبرها لاوصى . 
يعنى : للموصى له بنقعها . وهو المذهب . 
جزم به فى اللنور» وغيره . 
وقدمه ى الخرر » وغيره . 
وسمحه فى النضم » والحارئي » وغيرها . 
قال فى الفائق : هذا قو َ الجهور . وأطلقهما فى الفروع . 
وهذه المسألة : من غير الغالب الذى ذ كرناه فى الخطبة من المصطلح فى 
سدزفة أدهي 
قوله ل(وَإنَ وطت بشبية » فالوَككُ حر . وَلاورئة._قِيمَة ولَدها عند 
اوضع علَ ال اطىء ) يعنى لأصصاب الرقبة . 
وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . جزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع والفائق . 
وغيرمم . 
وقيل : يشترى مها مايقوم مقامها . 
وأطلقهما فى الشرح » وشرح المارثى . 
قوله ( ون قدلت فَلَمُمْ ين فى أَحَد الوبهان ) . 
وتبطل الوصية . وهو المذهب . صححه فى التصحيح وغيره . 
وخر فى الوجيز وغيره . وقدمه فى احرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير» والفروع والفائق وغيرهم . 
وفى الأخرى : يشترى بها مايقوم مقامها . 
قدمه فى الهداية » والتبصرة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . 


واختاره القاضى » والمصنف » وغيرهها . وأطلقهما فى الشرح . 


1 د 


نشي : ينبى على الكلاف ماإذا عفا عن قاتلها : هل تازمه القيمة» أم لا ؟ . 





قاله فى الفر وع. 
ابر : لوقتلها الورثة لزمهم قيمة النفعة . ذ كره فى الانتصار عند اكلام 


قات . وعموم كلام المصئنف 2( وغيره معن الأصصاب : أ قتل الوارث 





كقتل غيره . 
قوله ل( وَلَيْسَ إوَاحد ممما وَطوهَا) . 
هذا المذهب . وعليه الأسصحاب . وقطم به كثير منهم . 
وقال فى الترغيب : فى حواز وطء مالك الرقبة وجهان . 
فَإيرمٌ : لووطئها واحد مهما فلا حد عليه » وولده حر. 
فإن كان الواطىء مالك الرقبة : صارت أم ولد . وإلا فلا . 
وفى وجوب قيمة الولد عليه الوجبان . 
وكذا المهر على ماتقدم من اختيار المصنف » واختيار الأصحاب . 
وقيل : يحب الحد على صاحب المنفعة إذا وطىء . 
فعلى هذا : يكون ولده ماوكا ل القيا لاق الف وغيوق. 
قال فى القاعدة الخامسة والثلاثين بعد الماثة : لايحوز لاوارث وطؤها إذا كان 





موصى بمنافعها . على أصح الوجهين . وهو قول القاضى » خلاقاً لابن عقيل . 
قوله (وَإن وَدَتْ من' روج » أ زا : ففكمة كما ) . 
هذا أحد الوجهين . 
جزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والكافى » وشرح ابن منجا . 


سام د 


وقال المصنف » والشارح : ومحتمل أن يكون للك الرقبة . 
قدمه فى الخحرر » والفروع » والنظ . وجزم به فى المنور . 
وهذا المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة . 
قال فى القاعدة الحادية والعشرين : الولد هل ه وكالجزء »أو كالكسب؟ 
والأظبر أنه كزء : 
ثم قال » مفرعاً على ذلاك : أو ولدت الموصى بمنافعها . 
فإن قلنا : الولد كسب . فكله لصاحب المنفعة . 
وإن قلنا : هو جزء » ففيه وحهان . 
أحرها : أنه منزلتها , 
والثانى : أنه للورثة . لأن الأجزاء لم دون المنافع . 
قوله ( َف تفقترا ثلامة أَوْجه ) . 
وهن احتهالات فى المداية . 
وأطلقهن فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » واللمستوءب » والكافى » 
وشرح أبن منجا . 
قال فى الفروع : وفى نفقتها وجهان . انتمى . 
أمرانىا : أنه فى كسبها . فإن عدم ففى بيت امال . 





قال المصنف » وتبعه الشارح : فإن لم يكن لما كسب . فقيل : تحب فى 
بيت المال . قال الحارثى : هو قول الأصحاب . 

وقال المصنف ‏ عن القول أنه يكون فى كسبها هو راجم إلى إيجابها على 
صاحب المنفعة . وهذا الوجه للقاضى فى الجرد . 
والوس الثالى : أنها على مالكها . يعن : على مالك الرقبة . 


وهو الذى ره الشريف أو حعفر مذهيا للامام أجد رمه ا 1 


لس 50 لم 


وجزم بهفى الوجيز » وأبو الخطاب فى رءوس المسائل » وابن بكروس » 
وغيرمم . وعند القاضى مثله . ٠‏ 

وقدمه فى الرعايتين » والفائق » والحاوى الصغير . 
والومم الثالتُ : أنه على الموصى » وهو مالك المنفعة . وهو المذهب . 
صححه فى التصحيح . واختاره المصنف » والشار ح. 

وحزم به فى المنور » ومنتخب الأزجى . 

وقدمه فى اتلخلاصة » والحرر» والنظم » وحر بد العناية . 

قوله ( وَف اعْتبَارهَا من اثلث : وَجْمَان 4 . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح» وشرح ابن منجاء والفروع » وشرح الحارثى . 
اه هى : يعتبر جميعها من الثلث . وهو الصحيح 1 

وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . وصححه فى التصحيح . 


وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق . 





والومم العالى : تقوم عنفءمها 4 23 تقوم مساوية المنفعة . فيعتبر ماهم . 
اختاره القاضى . 
وقدمه ف االخلاصة 4 والنظلم 5 
وقيل : إن وصى عنفعة على التأبيد : اعتيرت قيمة الرقبة عنافعها من الثلث 
لأن عبداً لا منفعة له لاقيمة له . 
وإنكانت الوصية بمدة معلومة : اعتيرت امنفعة فقط من الثلث . اختاره 
وأطلقهما فى الفروع أيضا . 


فقال : وهل يعتبر خروج نمنها من ثلثه » أو ماقيمتها بنفعها و بدونه ؟ 


-5 


قمها وجهان . وإن وصى بنقءم وقنا ٠.‏ فقيل : كذلاك . وقيل : يعتبر وحده من 
اعد لإمكان توف عتروا :اتن 

وأطلقين فى الهداية » والمذهب » والمستوعب . 
قائرة اوناك اللوطى لا ينتعيا كاذك اللشمة الورفتة دعل الميحيج: من 
المذهب . ش 





جزم به فى الانتصار فى الأجرة بالمقد.. 
وقال : و محتمل مثله فى هبة نفع داره » وسكناها و : تسايمها . انتهى . 
وقدمه ف الفروع 5 
قلت : وينبفى أن يكون الحم كذلك فيا إذا مات الموصى له برقبتها : أن 
تكون الرقبة لوارثه . 
إن 000 ع اير اه 
قوله (وّإن وَصى لجل ممسكاتبه : صم . ويكون كما لو اشتراة) 
على ما يأتى فى باب الكتاءة . وهذا بلا تراع . 
( نوس أذ عال لكب ا بنتجم مها م 
وهذا المذهب ' وعليه الأصماب : 
إلا أن القافى قال فى الخلاف ‏ فيمن مات وعليه رّكاة ‏ إن الوصية 
لاتصح مال السكتابة والعقل » لأنه غير مستقر . 
فائر نانم 
إصراهها : لوقال « ضموا جما من كتابته » فلهم وضم أى نحم شاءوا . 
وإن قال « ضعوا ماشاء المكاتب » فالككل . على الصحيح من اذ 
إذاشاء . 


وقيل : لا . 5 لوقال ذ ضعوا.ماشاء-من مالها » 


- 


وإن قال « ضعوا أ كثر ماعليه » ومثل نصفه » وضم عنه فوق نصفه وفوق 

ربعه . يعنى : بشرط أن يكون مثل نصف الوضوع أولا.- 

الَائمّ : اوأوصى لمكاتبه بأوسط تجومه ‏ وكانت النجوم شفماً متساوية 
القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط عكالأر بعة » المتوسطة منها : الثانى والثالث 
وكالستة » المتوسط منها : الثالث والرابع 

قال فى القواعد الأصولية : ذكره أنو محمد القدسى » وغيره . 

قوله (وَإنْ وَصّى كه عآل السكتابق ‏ أ بسَجم مها : منحٌ 4 . 

بلا تزاع . وللموصى له الاستيفاء والإبراء . ويعتق بأحدها » والولاء لاسيد . 
فإن تح : فأراد الوراث تمحيزه » وأراد الموصى له إنظاره : فالقول قول الوارث . 

وكذا إذا أرادة اوارث إنظاره » وأراد الموصى له تمحيزه : فا1 ك للوارث . 

قوله (َإِن فص برقبته , رَجُلِء وَعاعَليه لآخر: 0 فإن أَذّى 
عَنَقَ . وَإِن عَحَرَ : فو بو لصاحب اركقبة . وَ بَطلت وَصية اماع امال 
فا اق عليه 4 : 

إذا أوّى لصاحب المال » أو أبرأه منه : عتق و بطلت الوصية . على الصحيح 
من المذهب . وعليه الأسماب . 

قال الشارح : وتحتمل أن لاتبطل وصية صاحب الرقبة » ويكون الولاء له 
لأنه أقامه مقام نفسه . ومال إليه وقواه . 

فإن عجز : فسخ صاحب الرقبة كتابته ٠‏ وكأن رقيداً له . و بطلت وصية 
اتن اللال.. 

وإن كان قبض من مال اللسكتابة شيا : فيو له .. 

قوله ( ومن ومين 1 نشىء بعيئد فتَلف 10 لك لوعي 


اليه ع 


و بعده: عا الو ع 4 بلا ” زاع : 


551 
ا اد 0000 

ون نلف امال كله غيرَهٌ» بَسْدَ مَوْت الموصى : فَبوَ نوص له )4 
بلاتراع. 

قوله (وَ إن . عد ا رو وَقَتَ المت ؛ لاو تَالأخذ) 

يع إذا اوسن لكو افق فا 2 هذا الأعن ملافا ...الف علية: 
فى رواية ابن منصور. 

وقطع به الحرق » وللصنف » والشارح » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . ش 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : قول الخرق هوقول قدماء الأصماب . وهو 
أوجه من قول الجد . يمنى الى . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال فى الحرر : إن قلنا : يملكه بالموت » اعتبرت قيمته من التركة بسعره 
م اموت : عل أدى صفاته من بوم للوت إلى القبول » سعرا وصفة .بي 

فبنى ذلك على أزنف الاك بين الموت والقبول : هل هو للموصى له أو 
للورئة ؟ على ماتقدم فى كتاب الوصايا فى الفوائد امبنية على قوله « و إن قبلها بعد 
الموت : ثبت الملك حين القبول » وذ كرنا هذا هناك أنه 

قوله (وَِنَم 000 سوى اميل » الما ئس » أو دين 
فى ذمَة مُوسر أو منسر : قالخوصى له ثلث اللُوصَى بد وا فى 
لبق أ حَهَرَ من الا ميد : مَك مرا 3 به د بقذر 


اث حتى يسلكة كله : وَكَذْلِكَ كَ اكد فى للدي ) 


هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 


عمد ياست 


وجزم به فى الوجيز ») واحرر » والرعايتين » والحاوى الدغير» وغيرم : 

وقدمه ف المغنى 4 والشرح ؛ ونصراه : 

وذكره اللمرق فى المدير . وقدمه فى الفائق » والحارتى . 

. وقال : قاله الأسماب . وصمحه . 

وقيل : لايدفم إليه ثى 2 بل يوقف ا الورئة 50 فى التركة . فلا 
محصل له شىء مالم حصل للورثة علد 

قلت : وهذا بعيد جداً . فإنه إذا أخذ ثلث هذا العين : يبقى ثلثاه . فإن ل 
محصل من الال الغائب والدين شىء ألبتة : فللورثة الباق من هذا الموصى به . ها 
يحصل للموصى له شىء إلا وللورثة مثلاه . 

غايته : : أنه غير معين » ولا يضر ذلك . 

فل المذهب : تعتدر قيمة ة الحاصل اسع ره وم الموت على أدى صفته )» من 

8 تنظ لزانت 

قلا(واوض لاب عي قشي ثملثاة . قله الت الباقي) 

يعنى : إذا خرج من ثلث التركة . قاله الأصماب . 

وهذا المذهب 3 وعليه هاهير الأصماب ٠‏ 

وحرم به ف المغنى 4 والشرح 4 والوجيز » وشرح الحارتى ,2 والفا'ق وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع 34 وغيره . 

وقيل : له ثالث ثاثه لاغير 5 

فائرم : مث ل ذلك : أوأوصى لت صيرة من مكيل اوكرروة » فتلف ؛ أو 
استحق ثلثاها 4 خلافا ومذهيا . 

2 2000 6 7 

قوله ( وَإِن وَصَّى لهُ بشلث لدمة أعيد 3 ب منتحقع اانتآنء أو ماما : 
لس لير 0 
فلة ثلث الباق 4 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب : 





حت جد 


وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الرر » والنظل » والفروع » والفائق » والحارى » وغيرهم . 
وقيل : جميعة له إذالم جاوز ثلث قيمتها . 
قوله ؤوَإن وَصَى 1 َه سبد لاعلك غيرَه » مث ماه . وَلَآخْرَ يثلث 
مَاله . وَملَكَه عَيْدُ امد مائتان جر لوَممَة: اموس ل انث 
ملح الاين وريم ألم تقد وموس له “بايد 527 زبأعه 4. 
وهذا 0 : فى المئاحجة ل المو وا الأصحاب : المرق 
شن بعده . 
قال الشارح : وهو قول سائر الأصماب . 
قال اءن رجب : وتبع االخرفى على ذلك : ابن حامد » والقاضى » والاكاب . 
3 قال : فهذا قد تحمل على ما إذا كانت الوصيتان فى وقتين مختلفين . 
ولا إشكال على هذا . 
وإن حمل على إطلاقه ‏ وهو الذى اقتضا هكلام الأ كثرين ‏ فهو وجه آخر. 
ثم قال : ونصوص الإمام أحمد رحمه الله وأصوله : مخالفة اذك . 
ثم قال : وقد ذكر ابن حامد : أن الأحماب استشكلوا مسألة الخمرق » 
وأنسكروها عليه ؛ ونسبوه إلى التفرد بها . 
ذكر ذلا فى القاعدة التاسعة عشر بعد المائة . 
قوله ١وَإنَ‏ رَدُواء قل ارق ؛ : للحوصى له القت سدس المائتين 
وَسُدْسٌ المبِد . وَللمُوصَى له بالمَئد : نضفة 
وهذا الج 1 ن الذهب.. و 0 أ كك الأصحاب . 
قال الحارثى : هو قول الخرق » ومعفم الأصحاب . 
قال الزركشى : هو قول جمهور الأسحاب . 


4 
لصعه 5 . 


سام لد 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر ؛ والنظم ؛ والزركثى » وغيرهم . 

قال للصنف : وعندى أنه يقس الثلث يبنهما على حسب مالها فى حال الإجازة 
لصاحب الثلث : هس المائتين » وعشر المبد » ونضف عشره . ولصاخب العبد 
رعه وخيسه . 

وهو خر 2 2 ا حرر 

قال فى القاعدة اللخامسة 0 وفى مخر يج صاحب الحرر نظر - وذ كره . 

قوله (وَإِنَ كانت الوصيّةٌ بالتُمف » مَكَانَ الكلث فوا . 
فلصّاحب النمنف رُيْمٌالائتون و تقر القند مد . وَلصّاحِس المَئِد علة)4 

وهذا اختيار الصنف . وجزم به فى الوجيز . 

فوافق المبئف هناء وخالفه فى التى قبلها . وهو غر يب . 
0 وقال أبو اللخطاب : لصاحب النصف : حمس المائتين » وخمس العبد . 
ولصاحب العبد : خساء . وهو قياس قول الكرق . وهو الصحيح . 

قال رركتي : وهو قول الهور . 

قوله (وَإِنْ وَصّى لرَجُلٍ بثلث مَاله » وَلْأحَنَ عأئة » ولثالت بام 
الث ل اانه ك1" يرد الت ) 

ع : الثلث الثانى . 
ا لمائّق بَطلت وصية ا لثما ع 0 لقت ين 0 


ره 


الرسية كل مال أومى. ْ اذ رَدُوا 0 0 نمف 0 


عندى 4 : 
الإنصاف حلا 


سس ج97 الس 


وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى النفلم » والرعايتين » والحاوى الصغير: والفائق . 

وقال القاضى : ليس لصاحب العام شىء » حتى سكل المائة لصاحبها . ثم 
ييكون له مافضل عنها . ويحوز أن يزاحم به . ولا يعملى » كولد الأب مع ولد 
الاوين فى مزاحة الجد . ْ 

قال الحارثى : الأصح ما قال القاضى ‏ واختاره فى اجر إذا جاوز الثلث 
مانتين . 

قال فى الفروع » وقيل: إن جاوز الماثتين فلاموعى له بالثلث : نصف وصيته له . 
ولاموضّى له بالمائة : مائة . وللثالث : نصف الزائق . 

وإن جاوز ماثة : فللموصى له الأول : نصف وصيته » وللموصى له الثانى : 
بقية الثلث مع معادلته بالثالث . انمهى . 

وقال فى الحرر : وعندى تبطل وصية القام هنا . و يقتسم الآخران الثلث ظ 
كأن لا وصية لغيرها كا إذا لم يجاوز الثلث مائة . 

وأطلقهما فى الشرح . 

وقيل : إن جاوز الثلث ماثتين : فللموصى له بثاث ماله : نصف وصيته » 
ولصاخب الماثة : ماثة . وللثالث : نصف الزائد ... 


وأطلقهن فى الفروع . 


سنس هيا عد 


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 

قوله ( ذا وَصّى ,عثل ميب وَارث مين قله مثلُ تَصدبه مَضْمُومًا 
إل السألة) . 

هذا اللذهب . وعليه الأصماب . وقطم ب هكثير منهم . 

وفى الفصول احتّال » ولو ل يرئه ذلك الذى أوصى عثل نصيبه» لمانم به» 
من رف وغيره . 

وقال فى الفائق : والختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد . ويقسم الباق . 

فإذا وصى بمثل نصيب ابنه » وله ابنان . فله الثلث . على المذهب . وله 
النصف على ما اختاره فى الفائق . ويقسم النصف الباق بين الابنين . وله قوة . 

قوله (وَإن وَسَى لَه بصي ابن . فكدَلك» في أَحَد لبون ) 

يعنى له مثل نصيبه فى 3 ا . وهو المذهب 00 

جزم به القاضى فى الجامع لصفيو والقار يتنه وأو :الطاب ف خلافهما”» 
والشيرازى . 

ومال إليه المصنف » والْجد » والشارح » وغيرم . 
٠‏ قال فى المذهب» وغيره : دت الوصية فى ظاهر المدذهب . 

قال الحارثى : هو الصحيح عندمم . 

وفى الآخر : لانصح الوصية . 

وهو الذى ذ كره القاضى . 

قال الزركشي : قاله القاضي فى الحرد . 

قال الحارتى : لكن رجع عنه . 

قَائْرمٌ : لو وصى له بمثل نصيب ولده » وله ان و بنت » فله مثل نصيب 
البنت . تقله ابن السك » واقتصر عليه فى الفروع . 


سس كيام لم 


. .»م 0 تم ٠.‏ ءَ. 
قوله (وَإِنَ وَصى له بضغف نصيب ابنه »أو بضعفيه 
0 70 َو ع 03 م ' 5 352 
مرنان . وإِن وصى له بثلاثة أَصْعَافهِ :فلة لا أ 

واختاره الشارح 2( وصاحب الحاوى الصغير . 

وقال أصحابنا : ضعْفاه ثلاثة أمثاله » وثلائة أضعافه : أر بعة أمثاله .كلا زاد 
ضعمًا زاد مرة واحدة . 

وهذا المذهب . وعليه ماهير الأحماب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

ته زمان ون صل تيف وار لد 03 

فول 0 ل : مثل 
ا ع ب اق ال 2 صنو اوسا و ب ودر م 
كانت الوصيّة وَهْوَ مَوْجُود . فإذا كان الورّاث أَرْبَمة بين . 
5 9 2 58 2-7 حم 9 
فللمُوصى له السُدسىء ون" كانوا ثثلامة فله امْلْمسُ) . 

هذا الصحيح معن المذهب . وعليه الأصحماب . 

وقال الحارثى » وعن بعض أحابنا : إقامة 1 صى مقام الاءن المقدر . | 

5 402 0 امه 

قوله ( ولد كانُوا أي ؛ ََوْمَى 0 0 


جع مه 


إل مث نصييب سَلاسٍ كان فت رع 0 بك لا السدس 
مد الوصيّة ) . 

ووحد ف أسعحة مقروءة على المصنف » وعلمها خطه 2 و كانوا 0 بعة فأوصى 
عثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لوكان » . 
أحدم إلا مثل نصيب ان اين وكان ©». 


> سسب 


. قال: فعلى هذا : بصح أنه وصى بالمس إلا السدس‎ ٠ 
. قال فى الفروع : كذا قال‎ 
. وهو كا قال صاحب الفروع‎ 
على ماقاله الناظم فى النسخة المقروءة على المصنف  إنما يكون أوصى‎  هنإف‎ 


له بالمس إلا السب على ماقاله الأحماب فى قواعدهم . فلذلك لم يرتضه صاحب 


هم . 
الفروع منه . 

واعلم أن النسخ المعروفة المعتمد عليها : ما قلناه أو لاء وعليها شرح الشارح 
وابن منجا . ْ 

لكن قوله « فقد أوصى بالتجس إلا السدس » مشّكل على قواعد الأحماب » 
ومخالف لطر يقتهم فى ذلك وأشباهه . 

بل قياس ما ذ كره الأصحاب فى هذه المسألة : أن يكون قد أوصى له بالسدس 
إلا السيع ٠‏ فيكون له مهم من اثثنين وأر بعين . 

وكذا قال الحارثى » وصاحب الفروع » وغيرها . 

لكن فى الفروع « ممهمان من اثنين وأر بعين 6.وهو سبقة قم : والله أعر : 

و عات الذار ف عن ذلك » فقال : قوم « أوصى بالجس إلا السدس » صحيح . 
باعتبار أن له نصيب اللخامس المقدر غير مضموم » وأن النصيب هو الستثنى . وهو 
طريقة الشافعية . انتهى . 

قلت : وهو موافق لما اختاره فى الفائق » فها إذا أوصى له بمثل نصيب وارث 
على ما تقدم . ئ 

قال فى الفروع : وما قاله الحارئى ميح ..يؤيده : أن فى نسخة مقروءة على 
الشيخ « أر بعة أوضى عثل نصيب أحدم إلا عثل نصيب ابن خامس » لوكان 
فقد أوفن له بالتججس إلا السدس » . 

قال : و بوافق هذاقول ابن رزين فى ابنين » ووصى ععثل نصيب ابن ثالث 


د نمف 0 


لوكان : له الر بع . وإلا مثل نصيب رابع ؛ لوكان » من واحد وعشرين . انتهى . 

فكأن صاحب الفروع فسر النسخة الأولى المعتمدة الشكلة على طريقة 
الاصحاب سبذه النسخة . 

والذى يظهر - بل هو كالصرريح فى ذلك : أن معتاها مختلف . وأن 
النسخة الأولى تابع" فيها طر يقة أصحاب الإمام الشافعى رحمه الله . 

وهذه النسخة تبع فمها طر يقة الاصحاب . ولعله فى النسخة الاولى اختار ذلك » 

أو يكون ذلك مجرد متابعة اغيره . فاما ظور له ذلاك اعتمد على النسخة الموافقة 
تتواعد الذهب والأصحاب . وهو أون .: ظ 

فتلخص ننا : أن المصنف وجد له ثلاث نسخ مختلفة » قرئت عليه . 

إحداها : الأولى. وهى المشكلة على قواعد الأصحاب . ولذلك أجاب عنها 
الحارتى . 

والثانية : ماذ كرها الناظ . وتقدم ما فسرها به . 

والتفسير أيضاً مشكل على قواعد الأصحاب . ولذلك رده فى الفروع . 

وتقدم أن قواعد الأصحاب : تقتضى ‏ على هذه النسخة ‏ أنه أوصى بالخمجس 
إلا السبع . وتفسيره موافق لطر يقة أصحاب الإمام الشافعى » وما اختاره فى الفائق . 

والثالثة : فيها « أوصى بمثل نصيب أحدم إلا بمثل نصيب ابن خامس © فهذه 
النسخة صحيحة على قياس طريقة الأصحاب . ويكون قد أوصى له بالمجس إلا 
السدس . وهو موافق لما فسر . وأولى من النسخ المعروفة . الله أعلم . 

قولة عا وَإِنَ أوعَى أ يسيم من" مَاله. قفيه ثلآث روايآت » . 

وظاهر الدابة )و المسةو : إطلاقين 5 1 

وأطلقين فى المذهب » وتجر يد العناية . 

إمراقى : له السدس عتزلة سدس مفروض . 

إن لم تسكل فروض المسألة » أوكانوا عصبة : أعطى سدساً كاملا . 

وان كلت فروضها : أعيات به » وإن عالت : أعيل معها . وهو المذهب. 


سوام سدم 


قلها ان منصور » وحرب . وعليه أ كثر الأصحاب . متهم القاضى » 
وأصحابه »كالشر يف » وأنى اللخطاب » وابن عقيل » والشيرازى وغيرمم ٠‏ 
وفسر الزركثى كلام اللكرق ذلك . 
قال الحارثى : هذا أصح ع عازه الأ ميات 
وجزم ه فى الوجيز » ومنتخب الأُزجى » وغيرهما . 
وقدمه فى النظم » والفروع ؛ والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفائى » وغيرهم . 
وهو من المفردات . قال ناظمها : 
من قال فى الإيصا : لزيد سمهم فالسدس يعطى حي ث كان المي 
والرواي الثَائيمَ : له سهم مما نصح منه المسألة » مالم بزد على السدس . 
والرواية التى ذ كرها االحرق وغيره : ليس فيها « مالم زد على السدس »© بل 
قالوا : يعطى سهما مما نصح منه الفرريضة . 
لكن قال القاضى : معناه مالم بزد على السدس . فإن زاد عليه : أعملى 
السدس . ورد الحارتى ما قال القاضى . 
قال فى الفروع : وعنه له سهم واحد » ما تصح منه المسألة » مضموماً إليها . 
اعتازم طرق + راتبي. 
قلت : ليس الأمركا قال . فإن مرق قال : و إذا أوصى له بسهم من ماله » 
أعطى السدس . 
وقد روى عن ألى عيد اله زوابة أخرى : يعطى سهما ما تضح منه الفر يضة 
اتتبى . فالظاهر : أنه سبقة قل : 
واوا التَالد : له مثل نصيب أقل الورية مالم زد على السدس . 
واختار انكلال وصاحبه : له مئل نصيب أقل الورثئة . سواءكان أقل من 
الندئى أو كي 


4 0 


قال فى الداية » فى تتمة الرواية : فإن زاد على السدس : أعطى السدس 
وهو قول الخلال » وصاحبه . انتهى . 

وقيل : يععطى سدس كنلا : 

أطلقه الإمام أحمد عدن تدرا ري 

وأطلقه الحرق ؛ وصاحب الروضة » والحرر» وجماعة . 

وه وكالصر ب ف المنور» فإنه قال : و إن وصى بسهم من ماله : أعطى سدسه 

وقال المصنف فى المغنى » والشارح : والذى يقتضيه القياس : أنه إن صح أن 
السهم فى لسان العرب : السدس . أوصح الحديث . وهو أنه عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ « أعطى رحلا أوضى له بسهم من ماله السدس »© فهوكا وأوصى 
بسدس من ماله . وإلا فه وكا لو أوصى يحزء من ماله . على ما اختاره الإمام 
الشافعى » وابن المنذر رحمهما الله تعالى : أن الورثئة يعطوه ماشاءوا . 

تنسيم : قول المصنف » ف الرواية الثانية والثالثة « مالم يزد على السدس » . 

قاله القاضى ؛ وجماعة من الأسماب . منهم : المصئف . 
وأطلق الباقون الروايتين . وقواه الحارنى . 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير _على الرواية الثانية » والثالثة ‏ له 
السدس » وإن جاوزه الموصى به . 

قوه (وَإن وَسَّى لِرَجْل يجميع ماله » وَلَآخَرَ بنضفه . مَالمَالَ 
نيماعل تلاثة » إن أجيز لما . المت عل ثلانة مَمَ الرة) . 

هذا المأهب . وعليه الأصحاب . 

وفى الترغيب : وجه فيمن أوصى ماله لوارئه » ولآخر بثلثه » وأجيز : فللأجنى 


ثلثه . ومع الرد : هل الثلث بينهما على أر بعة» أو على ثلاثة , أو هو للأجنى 0 
ف قلات 


جد اجر حت 


قوله ( فإن جز 5 تف السْمُ 
وهو المذهب .ا صويجة ف التصحيح 4 والخرر ٠‏ 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه ف الفروع 4 وغيره : 
وفى الأخر : ليس له إلا ثثلثا الملل الذى كان له فى حال الإجازة للها . و ببق 
التسعان لاورثة . 
وقدمه ف الرعايتين 4 والحاوى الصغير ٠.‏ 
وأطلقهما فى الشرح » والفائق » والقواعد . 
1 06 لم رمو شس بعر 2ن 6ع سك وجو ار 2 
٠‏ ننس : قوله 9 ليبس له إلآ ثاثا المال التى كانت له فى حَال الإجازة ) 
وكان الأصل أن يقول « إلا ثلا المال اللتان كانتا له فى حال الإجازة » 
كل واحد منهما لمن هو له . و إنما أفردا وأنثا : باعتبار امعنى » أى : السهام الستة 
التّى كانت له . نص على ذلك فى المطم : 
مه 8 0 - - 2 6 م6 3 ّ ٠‏ 01 
قوله 9 وَإِنْ اخازوا أصباحنن النصف وَحِذَه : فْلهُ التصفه عل 
9 9 3 صر - مل 1 
الوحه الاول وهو اللذمب : 
والوجبان الأتيان فى كلام المصنف ‏ بعد هذا مبنيان على الوجبين 
المتقدمين . وقد علدت المذهب منهما . 


وغ إذا اخلف انين ا رَجِل ست ماله , وده 
عثل نصيب ابن : قفيبًا وَجْهَانَ 4 . 


سا0 الم 


وأطلةهما فى الغنى » والكافى » والحرر » والشرح » والفروع . 
أمرشما : ( لصاجب التّصيب ثُلْث المال عند الإجَارَة . وَعند اود : 


” ال 


املع . 26 بين الوتصيّئين نصفين ( ٠‏ وهو المذاهب 5 
قال فى المداية : هذا انق المذهب عندى . 


وحرْم به ف الوجيز ٠‏ وقدمه ف الرعايتين 4 والحاوى الصغير : 
والوم, الثانى : ( ِصّاحب التصِيب : مثْلِ مَاتحْصُلُ لانن » وَهُوَ مُث البَآقٍ» 
وَذْلِك التْعَان عند الإِجَارَة ٠‏ وعند لل الود : قم الملر 6 بدنهما عل ة) . 
وهو احهال ف المداية . وقدمه 6 المستوعب 5 
قال الحارثى : وهذا أصح نالاا مويه 
قوله ( وَإِن ؛ كن اله الوصي به التمْ 00 يهأ ونه ثآلث. 
0 أن كو لصاحب النُصيب فى حا حال الإجازة ع متي “وى 
َك ّ 
الرد يقنم ا ماعل ل عَشرَ لصاحب . النُصف تسلعة 2 
وَلصّاحب النُصيب لز 1 3 م ) والمذه الأول . 
قال الحارنى » عن 5 جه الثالث : وليس بالقوى . وأطلقون فى الشرح . 
والمسائل المفرعة بعد ذلك : مبنية على اللخلاف هنا . وقد عامت المذهب هنا . 
٠‏ ا : 0 ا ش ا عثل 
ولأخرَ 0 أصيب البنت وش 2 سق 4 اك 0 5 لوق من 
عدو 
ستة وه بيه مال د ذهب ثلثة ع د عَلِ مثل نصّفه ثلاة . 2 


0 


مث تصيب الينت 5 اث عر ر. فعى بقية مَال ذهب ريه . 


-- 


فَزْدٌ عَلَيْه مثل ل ل ال ا .وَهى 


#ام» سلم 


.6 هه 82073 
قي مال ذهب 0 فز عَايهِ سْدْسَه » وَمِثل نصيب الم :تكن 


اين وعشر/ ن4. 

هذه الطر يقة : نسمى « 0 المنكوس »© وهى غير مطردة 

ولنا فمبا طريقة مطردة . ول أرها مسطورة فى كلام الأسماب . واسكن 
أفادنمها بعض مشايضخنا . 

وذلك أن نقول : اتكسر معنا على ثلاثة » وأر بعة » وسبعة . 

وهذه الأعداد متباينة . فاضرب بعضها فى بعض ؛ تبلغ أريعة وهانيق.ه 
ثلثها ثمانية وعشرون . ور بعها أحد وعشرون . وسبعها اثنى عشرة . وجموع ذلك 
أشن وسعون بق بعك ذلك ثلائة وعشرون » وهو النصيب . فاحفظه . ٠‏ 

ثم تأنى إلى نصيب البنت ‏ وهو ثلاثة ‏ تلق ثلئه » وهو واحد ٠‏ يبقى 
اثنان » وتلق من نصيب الأخت ربعه . وهو نصف سهم . يبقى سهم ونصف . 
وتلقى من نصيب الأم سبعه . وهو سبع سهم ٠.‏ يبقى ستة 0 . فتجمع الباق 
بعد الذى ألقيته من أنضياء الثلاثة ؛ نكون أر بعة ة أسيم وسبءين ونصف سبع . 
فتضيفها إلى المسألة » وهى ست » يكون المجموع عشرة أسهم وسبعين ونصف 
سبع . فاضرب ذلك فى الأر بعة والمانين التى حصات من مخرج السكسور: يكون 
تماعائة وسبعين . ومنها نصح . 

للهوصى له بمثل نصيب الأم سهم من ستة » مضروب فى النصيب . وهو ثلاثة 
وعشرون . يكون ذلك ثلائة وعشرين سهما » وله سبع الباق من المٌاماة 
والسبعين » وهو مائة وأحد وعشرون ٠‏ بلغ ا جموع لذهاثة واويعة وار ست + 

وللموصى له بمثل نصيب الأخت سبمان من ستة » مضرو بان فى النصيب ٠‏ 
تبلغ ستة وأر بعين . وله ر بع الباق من الْمٌائمائة والسبعين . وقدره مائتان وستة . 
يكون المجموع له مائتين واثنين وخسين . 

وللموصى له بعثل نصيب البنت : ثلاثة » مضرو بة فى ثلائة وعشرين . تبلغ 


لومعم د 


نسعة وستين . وله ثلث الباق من المامائة والسبعين » وقدره مائتان وسبعة 
وستون . يكون ا جموع له ثلا بمائة وستة وثلاثين . 

ُجموع سهام الموصى لم سبعاثة واثنان وثلائون سهما . والباق للورثة » وقدره 
مأثة وتمانية وثلاثون سهما . 

لآم السنس من ذلك »وقدرهغلانة وعشرون شيا 

وللاخت لتك ووقدوم شد وأر موق سينا 

ولابنت النصف » وقدره نسعة وستون سهما . والله أعل . 

وإن أردت أن تعطى الموصى له بمثل نصيب البنت وثلث مايبق أولا : أو 
الموصى له بمثل نصيب الأخت وريم مايبق : فافعل كا قلناء يصح العمل مك . 
مخلاف طريقة المصنف . فإنها لا تعمل إلا على طريقة واحدة . وهى التى ذكرها 

فأحببت أن أذكر هذه الطريقة لتعرف » وليقاس علمها ماشامهها لاطرادها . 
والله الموفق . ظ 

واستمر ينا على هذه الطريقة مدة طويلة إلى سنة سبع وسبعين وتاعمائة . 
ثم سافرت إلى بيت المقدس لازيارة . وكان فيها رجل من الأفاضل الحررين فى 
الفرائُض والوصايا . فسألته عن هذه المسألة ؟ فتردد فسها : وذ كر لنا طريقة <سنة 
موافقة لمواعد الفرضيين . 1 

وكنت قبل ذلك قد كتبت الأولى فى التنقيح »ك فى الأصل . 

فلما تحرر عندنا أن الطريقة التى قالها هذا الفاضل أولى وأصح : أضر بنا عن 
هذه التى فى الأصل . 

وأثبتنا هذه . وهى المعتمد علمها .. ٠‏ 

وقد تبين لى أن هذه الطريقة التى فى الأصل غير ميحة . وإنما هى عمل » 
لتصح قسمتها مطاقاً » من غير نظر إلى ما حصل لكل واحد . 

وقد كتبت عليها ما يبين ضعفها من صدتها فى غير هذا الموضع . ويعرف بالتأمل 
غند النظر . وأنبت هذه الطريقة . وضر بت على الأولى التى فى الأصل هنا . فليحرر 


اللاهخم” لد 


ش بأب ا موصى اليه 


فائمرّ : الدخول فى الوصية لاقوى علمها : قربة . 
وقال ق التق :اقائن بذعي أن تزه الاعول أوق #داقزن 
قلت : وهو الصواب » لاسها قهز الأزفية . 
5 ني شمل قوله ( تصِح وي السنم | ا مل مَاقِلٍ عَذْل ) . 
العدل العاجز إذا كان أميناً . وهو صحيح . وهو المذهب . 
قطع نه أ كثر الأسماب . وحكاه المصنف » والشارح إجماعا . 
لكن قيده صاحب الرعاية بطر يان العجز . وقدمه فى الفروع . 
وقال فى الترغيب : لا نصح . واختار ابن عقيل إبداله . 
وقال فى السكافى : للحاك إبداله . 
قوله ( وَإِنْ كان عَئِدَا )4 . 
نصح الوصية إلى العيد » لكر. ن لا يقبل !/ إلا بإذن سيده . 
ذكره القاضى ف التعليق » ومن بعده'. 
و لصح إلى عبد ثقسة . قاله أبن حامد . 
وتابعه فى الكافى » والرعايتين » والفائق » وغيرهم . 
وقطم به الزر شى وغيره . 
قال فى القواعد الأصولية : هذا مذهبنا . 
قال فى الفروع : نصح الوصية إلى رشيد عدل » ولو رقيق . 
قال القاضى : قياس المذهب يقتضى ذلاك . 
تشييرهادم 
او ُرك ل : تحتمل أن يكون مراد المصنف بالعدل : المدل مطلقا . فيشمل مستور 
الخال وهر اليه 


حت كاه 


ويحتمل أن بريد العدل ظاهراً و باطنا . وهو قول فى المذهب . 
الثالى : ظاهر كلام المصئف : عدم حة وصية المسلم إلى كافر ٠.‏ وهو ويح 85 





وهو المذهب . وعليه الأحاب . 

وذكر الجد فى شرحه : أن القاضى ذ كر فى تعليقه مايدل على أنه اختار صمة 
الوصية . نقله الحارتى . 

قوله ( أَوْ مُرَاهقا ) . 

قطم المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق . وهو إحدى الروايتين . 

قال القاضى : قياس المذهب سمة الوصية إلى المميز . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وشرح ابن منجا » 
ومنتخب الأدى : 

قال فى القواعد الأصولية : قال هذا كثير من الأسحاب . 

قال الحارتئى : هو قول أ كثر الأسماب . 

وعنه : لاتصح إليه حتى يبلغ . وهو المذهب . 

اختاره المصنف » والشارح » والْجد » وغيرهم . 


قال فى الوجيز : مكلف . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والنظم » والفائق . 
وغيرهم . 


وجزم به فى النور» وغيره وأطلقهما الزركثى . 

قال فى الكافى : وفى الوصية إلى الصبى العاقل وجهان . 

لير : ظاهر تقييد المصنف بالمراهق : أنها لاتصح إلى مميز قبل أن براهق . 
وهو ظاه ركلامه فى الهداية » وغيرها . 

وهو يح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


باخ سب 

وقدمه فى الرعاية » والحرر » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وعنه : تصح . قاله كثيرمن الأصحاب : 

قال القاضى : هذا قياس المذهب كا تقدم . 

ويأنى : هل يصح أن يوصى إليه عند باوغه قبل أن يبلغ ؟ وهو الوصى المنتظر 

فائرتان, 

إصمرانهما : لانصح الوصية إلى السفيه . على الصحيح من المذهب . وعنه : تصح 

الاي : لانظر لخاكم هم وصى خاص إذا كان كفواً فى ذلك . 

قال الشيخ تق الدين رمه الله فيمن أوصى إليه بإخراج حجة _: أن ولاية 
إخراجها والتعيين للناظراللخاص إجماعاً . و إِنما للولى العام الاعتراض » لعدم أهليته » 
أو فعله محرما . ا 





قال ى الفروع ؛َ فظاهره لانظر ولا صم مع وصى متهم : وهو ظاهر كلام 
جماعة . 

وتقدم كلامه فى ناظر الوقف » فى كتاب الوقف . 

ونقل ان منصور : إذا كان الوصى متهم ل مخرج من بده 4 وجعل معه آخر : 

ونقل بوسف بن مودى : إن كان الوصى 22 ضر اليه رجل برضاه أهل 
الوقف » بعلم ماجرى . ولا تعزع الوصية منه . ش 
م إن ضمةه بأجرة من الوصية 0 توحه حوازه ٠‏ ومن الأوصى : فية نظر 03 
مخلاف ضمه مم فاسق . قاله فى الفروع . ٠‏ 

قوله ( وَل نَصِحُ إلي غير ) . 

قدم المصنف هنا : أنها لاتصح إلى فاسق . وهو ديح . وهو الذهب . وعليه 
أ كثر الأسحاب . 


منهم : القاضى » وعامة أصكابه ٠‏ منهم : الشريف » وأو اللخطاب فى خلافههما » 


س إر؟ سب 


والشيرازى » وابن عقيل فى التذ كر ة » وابن البناء» وغيرهم . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الكاف » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والداية » 
واخلاصة » والنظم . 

ونصره اللصنف » والشارح . 

وعنه : تصح إلى الفاسق . و يضم ! إليه الحا َ أميناً . 

قاله الخرق » وان أبى موسى . 

وقدمه فى الفروع » والفاتق . 

وهذا من غير الغالب الذى قدمه فى الفروع . 

. قال القاضى : هذه الرواية تمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية . 
وقيل : تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه ٠‏ و يضم لبه اميت 
اختاره جماعة من الأحاب. ‏ . 
وعنه : تصح إليه من غير ذم أمين . حكاها أنو اللخطاب فى خلافه . 
قلت : وهو بعيد عدا . 
قال فى الخلاصة : و يشترط فى الوصى العدالة . 
وعنه بعتم إلى الفاسق نين : 
وا : هل نصح الوصية إلى السكافر فى آآخر الباب ؟ . 
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جل نصح ؟ سََِ وجهان 4. 

وأطلقهما فى الذاية » والذهب » والستوعب » والللاصة » والكاق » 
والمحررء والزركشى » والقواعد الفقهبة . 

اعلل أن فى هذه المسألة أوجباً . 


قنك ارال مرعزه ه الصّفات » لم وٌجِدَت عند المؤْت : 


ْ أمرها : يشترط وحود هذه الصفات عند الوصية والوت ؛ وما بينهما . 





لاوم ل 


وهو احتمال فى الرعاية » و قول فى الفروع ؛ ووحه للقاضى فى الخرد . 


والثالى : يكفى وحودها عند الموت فقط . وهو أخن وحهى المصنف . 





صرحه فى التصحيح . وحزم به فى الوجيز » واللنور . 

والدالتٌ : يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقّط . وهو المذهب . وهو ظاهر 
كاه ان عدوق قد قا 

ونصره المصنف » والشارح : 

وقدمه فى البكر 2 والفروع ' 

و محتمله الوجه الثانى للمصنف . 

والسرابع : يكفى وجودها عند الوصية فقط . وهو احتهال فى الرعاية » وتخر ييح 





فى الفائق . 
وهو ظاهر ماقدمه فى تخر يد العناية . و يضم إليه أمين . 
قال فى الرعاية : ومن كان أهلا عند موت الموصى » لاعند الوصية إليه : 
فوحهان . ومن كان أهلا عند الوصية إليه » فزالت عند موت الموصى : بطلت . 
قلت : ويحتمل أن يضم إليه أمين . 
فإ نكان أهلا عند الوصية . ثم زالت » ثم عادت عند الموت : صمت . 
وفمها احتّال » كا لو زالت بعد الموت م عادت . انتهى . 
قوله (إوَإِذا أوْصي إلى وَاحد ء وَبَمْده إلى آخرَ . فَبُمَا وَصيتان) 
نص عليه . 
مع هرم ب >هت درم ير ءًَ 2 
( إلا ان يقول : قد أخرجت الاوّل »4 
لعن خائة: 
ام عن 07 و 3 ين .مقي 
وَليِسَ لاحَدها الانفراد بالتصَرُفء إلا أن يمل ذلك إليْه 4 . 
نص عليه . وذ كر الحارثى مايدل على رواية بالجواز . 
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ميو لد 


وتقدم السكلام فيا إذا جعل النظر ف الوقف لاثنين » أوكان لما بأصل 
الاستحقاق » فى كتاب الوقف » بعد قوله « و يرجم إلى شرط الواقف » وهذا 
يشبه ذلك . 

فَائُرمَ لو وصى إلى اثنين فى التصرف وأريد اجتماعبما على ذلك . 

قال اطار ف من الفقهاء من قال : ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصي 
المقود . بل المراد : صدوره عن رأيهما . ثم لافرق بين أن يباشر أحدها » أو الغير 
بإذنهما » وم مخالف الحارتى هذا القائل . 

قلت : وهو الظاهر . وأنه يكفى إذن أحدما الوكيل فى صدور العقد مع 
خضور الآغر بورضاة بثللك + 

ولا يشترط توكيل الاثنين كا هو ظاهر كلامه الأول . 

قوله ( فإن مات أحدثها : أقام 00 معام َه أمينًا 4 . 

وكذا لو وجد مابوجب عزله . بلا نزاع . 

قال المصنف : أو غاب . لكن لو ماتاء أو وجد منهما مانوجب عزلما » 
فنٍ الا كتفاء بواحد : وجهان . 

وأطلقهما فى الكافى » والمغنى » والشرح » والفروع » والحاوى الصغير. 
والزركثي 

قال فى الفائق : ولو ماتا جاز إقامة واحد . فى أصح الروايتين . 

قال فى الرءاية الكيرى : وإن وجد منهما ماوجب عزلما : جاز أن بم 
الام بدلها واحداً فى الأصح . 

وقال فى الرعاية الصغرى : و إن ماتا جاز أن ية ب الحاكم واحداً فى الأصح . 

قال ابن رزين فى شرحه : فإن تغير حالما فله نصب واحد. 

وقيل : لا ينصب إلا اثنين . 

تنم : هذه الأحكام التقدمة : إذا ل يجمل لكل واحد منهما التصرف 





وو ل 


فأما إن جءل لكل واحد منهما التصرف منفرداً كا صرح به الضنف ‏ 
فات أحدها » أو خرج من أهلية الوصية : لم يكن لاحام أن بقبم مقامه » إلا أن 
يعحز عن التصرف وحده . | 

وإ تعاناهما م أو كرا من الرضية: فاحاك أن يق واحدا . 

ولو حدث عجز لضعف » أو علة » أو كثرة عمل ونحوه » ولم يكن لكل 
واحد ممهما التممرف منفرداً : ضُ أمين . جزم بهفى الغنى » والشرح 

قال ابن رزين : ضم إليه مين و ينعزل إجماعاً : 

وقيل : له ذلك . وأطلقهما فى الفروع . 

قوله ( وَكدَِكَ إن فسَقَ ) 

يعنى أقام الحا مقامه أميناً وينعزل . 

فشمل كلام للصنف صورتين : 

إمراهما : أن يكون وصياً منفرداً 

التَائيرَ : أن يكون مضافا إلى وصى آخر 

واعلر أن هذا مبنى على الصحيح من اذهب » من أن الفاسق لا نصح 
الوصية إليه . و ينعزل إذا طرأ عليه الفسق »كا تقدم التفبيه عليه . 


وعنه : بصم إليه أمين 3 








قدمه فى الفروع » والفائق .كا تقدم . 
وقيل : يضم إليه هنا أمين » و إن أ بطلنا الوصية إلى الفاسق لطر يانه . 
اختاره جماعة من الأصحاب .كا تقدم . 
فوائر 

لووصى إليه - قبل أن يبلغ ‏ ليكون وصياً بعد باوغه » أوحتى محضر 
فلان» أو إن مات فلان » قفلان وصى : صح . ويصير الثانى وصياً عند الشرط . 
ذكره الأصحاب . و يسمى « الوصى المنتظر » . 


سا5 د 


قال فى المستوعب : لو أوصى إلى المرشد من أولاده عند بلوغه » فإن الوصية 
نصح . و يسمى « الوصى المنتظر »6 انتهى . 

وكذا لو قال : أوصيت إليه سنة , ثم إلى فلان . لاخبر الصحييح « أميرع زيد 
فإن قتل : لخمفر . فإن قتل : فعبد الله بن رواحة » والوصية كالتأمير . 

قال فى الفروع : و يتوجه : لا . 

يعنى ليست الوصية كالتأمير . لأن الوصية استنابة بعد الموت . فهى كالوكالة 
فى الحياة . 

وهذا : هل للوصى أن نوصى » و يعزل من وصى إليه ؟ . 

ولاتصح إلا فى معلوم . وللوصى عزله » وغير ذلك »كالوكيل . 

فلهذا لايعارض ذلك ماذكره القاضى وجماعة من الأسماب » إذا قال الخليفة : 
الإمام بعدى فلان . فإن مات ففلان فى حياتى . أو إذا تغير حاله : فالخليفة فلان : 
وح 
وكذا فى الثالث والرابع . 
وإن قال : فلان ولى عبدى . فإن وَلىَ ثم مات ء قفلان بعده : لم يصح 
للثاق . 

وعلاوه بأنه إذا ولى » وصار إماماً : حصل التصرف » و بق النظر والاختيار 
إليه . فكان المهد إليه فيمن براه . 

وفى التى قبلها : جعل العهد إلى غيره عند موته » أو تغير صفاته فى الخالة التى 
لم يثبت للمعهود إليه إمامة . 

قال فى الفروع : وظاهر هذا : أنه لو علق ولى الأمر ولاية 2 أووقاينة 
بشرط تشورها» أو ورم :فود الشرط سدموت ول الأمروالةيام مقامة:: أن 
ولابته تبطل . وأن النظر والاختيار لمن يقوم مقامه . 

يؤايته : أن الأميداب اعتبر وا ولاية الك بالوكالة فى مسائل . وأنه لو علق 


عد أو غيره بشرط 3 بطل عوته : 


7 ا 


| : نزوال ملكه . فتبطل تصرفاته . 

م وغيز #:ولآن إطلاق القرطل: رقتدى الحيباة . انتب كلام 
صاحب الفروع , 

وظاه ركلامه : صحة ولاية لحك والاطلاتك قت ل خقورها نأو شترظ إذا 

وجد ذلك قبل موت ولى الأمر . وهو ظاه ركلامه . 

قوله ( وَبِصِح قبُولهُ لأوسيّة فى حَيّاة الومبى وَبَمْد مَتو ) . 

بلا نزاع . وتقدم صفة الإيحاب والقبول . 

قوله ( وَلَهُ عَرْلُ تفسه مَتى مَاء) 

هذا المذهب مطلقًاً . وعليه أ كثر الأصحاب . 

قال فى القاعدة الستين : أطلق كثير من الأصحاب : أن له الرد بعد القبول 
فى حياة الموصى و بعذه . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الكافى » والرعايتين » والحساوى الصغير» والفروع » والفائق » 
وشرح الحارئى » ونصره . ٠‏ 

وقيل : له ذلاك إن وجد حا كم » و إلا فلا . وثقله الأثرم : 

وقدمه فى اخحرر » والنظم . 

وعنه : ليس له ذلاك بعد موته حال ولا قبله » إذا لم يعامه بذاك . 

وعنه : ليس له ذلك بعد موته . ذكرها ابن وق ٠‏ قاله فى الفروع : 

قال فى القواءد : وحكى ابن أبى مومى رواية : ليس له الرد حال إذا قبلها . 

ومن الامتحا نفو جايا عل ناابهة المرت: 

وحكاها لدان فى خلافه صر بحا فى الحالين . 

قوله ( وَلِدسَ للوصي أن ب ُوصى إلا أن" يُجْمَلَ ذ| لك إليْه 


ع 


دعوم ل 


وهو المذهب . اختاره أو بكر » والقاضى » وابن عبدوس فى تذ كرته . 

قال الشارح : وهو الظاهر من قول الحرق . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وصححه فى النظم.» وغيره . 

وقدمه فى الفائق » وغيره . 

قال الحارثى : هذا أشهر الروايتين . 

قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب » وهو أصح . انهى . 

قال فى القواعد الأصولية : أشهرهما عدم الجواز . 

قال الحارثى : لو غلب على الظن أن القاضى يسند إلى من ليس أهلا » أو 


أنه ظالم : ايجه جواز الإيصاء . قولا واحداً . بل يحب . ل فيه من حفظ الأمانة » 


وصون المال عن التلف 2 والضياع . انبى : 


وعنه : له ذلك . وقدمه اءن رز ين فى شرحه . 

ويكون التاق وي لا . قاله جماعة . منهم صاحب المستوعب . 

قال الحارث : وهو مشّكل . 

وقال القاضى : يكون الثانى وصياً عن الأول . فلو طرأ للأول ما مخرجه عن 


الأهلية : انعزل الثانى . لأنه فرعه . 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والكانى » والمغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» والقواعد فى القاعدة 


التاسعة والستين . 


قال فى الرعاية السكبرى : فإن أطلق فروايتان . 

وقيل : فما يتولاه مثله . 

وقال فى الرعاية الصغرى : وإن أطلق فروايتان فما يتولاه مثله . 
فاختلف نقله فى محل الروابتين . ْ 


ووم 


ويأنى فى أركان التكاح 2 هل للوصى ف التكاح أن بوصى به ؟ 6 

فابرن : إن ناه الموصى عن الإيصاء :ل يكن له أن وصى . وله أن يوصى 
إلى غيره بإذنه فما وصاه به . على الصحيح من الذهب . 

وقيل : إن أذن له فى الوصية إلى شخص معين : جاز » و إلا فلا . 

وأما جواز توكيل الوصى : فقد تقدم فى كلام اأصنف فى باب الوكالة . 

تفميم ني : ثعل قوله ( ولا تصمّ اه إلآفى مَعلَوم كلك الوتى 


قله ) . 

الإيصاء بنزو بح موليته » ولوكانت صغيرة . وهو حيح . وله إجبارها »كالاب 
على الصحيح من الذهب . 

وذلك على مايأتى فىكلام المصنف فى باب أركان التكاح , واكلاف فيه . 

قال الجد فى شرحه ‏ بعد ذكر الخلاف فى الوصية بالتكاحم ‏ وعلى هذا : نصح 
الوصية بالخلافة من الإمام . و به قال الإمام الشافعى رحمه الله . 

قات : وقطع به الحارتى » وغيره . 

تنس آفر : ظاهر قوله ( وَألنَر فى أثر الأطقَال ) . 

أله لايس لايصح أن يجمله وصياً على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث 
وهو حي 5 ؛ 

وكذا لايصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده » وأو مع 

ومفهوم قوله « لاك الموصى فمله » أنه لايصح الإيصاء بما لايملك فعله ٠‏ 


وهو حيح . 
فلا نصح وصية الرأة بالنظر فى حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ٠‏ 


78 سد 


قاله فى الوجيز » وغيره . 
5 5و م ذاه رعرع م ده 02 زر 000 
قوله لإ وَإِذا أوْصى بتفريق ثثلثهء فى الورثة إخرَاج ثلث مَانى 
دم 
وكذا أو جحدوا مافى أبديهم . 
0 و م 
(أخرجة كله تمافى بده ) . 
وهو الذهب . جزم به فى الوجيز . 
وعنه : حرج ثلث مافى بده 04 و نحجس بأقيه 2( أيخرجوا كل مأمعيم 5 
وأطلقهما فى الغنى ؛ والشرح 3 واخرر 4 والنظم ٠.‏ 
وذ كر أن بكر فى التنبيه : أنه لايحيس الباق . بل يسامه إلمهم » ويطالبهم 
قال المصنف » وتبعه الشارح : و يمكن حمل الروايتين الأولتين على اختلاف 
حالين . فالأولى : تمولة على ما إذا كان المال جنساً واحداً . والثانية : تمولة على 
ما إذا كان المال أجناساً . فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس . 
وقال فى الرعاية » وقيل : إن كانت التركة جنساً واحداً : أخرج الثث كله مما 
معه . و إلا أخرج ثلثه فقط . 
فَائْرمَ : لو ظهر دين يستغرق التركة » أو جهل مومّى له . فتصدق مجميع 
الثلث هو أو حام ء ثم ثبت ذلك : لم يضمن . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الرعاية الكبرى , قلت : بل يرجم به لوفاء الدين . وعنه يضمن . 


سيوك سد 


- 
3 


مه را" كه عيبر 5-207 عمسن 
قوله (وَإِنَ أَوْضَاهُ بقضاء دن مين 57 


فر علوم 


يمنى إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته » أو أبوا الدفم . وهذا المذهب . 


ى ذلك الوَرثة : قضاة 


حَرْم به فى الوحيز . وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والنقم : 

قال ان منحا : هذا المذهب . 

وعنه : لايقضيه بغير عامهم إلا ببينة . 

وأطلقهما فى الفروع » والفائق . 

وقال فى الرعاية وغيره : وعنه يقضيه إن أذن له فيه حا كم . 

قال فى المستوعب »ء والهداية : اختاره أو بكر . 

وعنه ‏ فيمن عليه دين لميت » وعلى الميث دين أنه يقضى دين الميت إنلم 
خف اتبعة . 

وهذه الرواية عامة فى الموصى إليه وغيره . 

فإن كان الذى عليه الدين غير الموصى إليه » و عل أن الميت الذى له الدين 
عليه دين لآخرء وححده الورثئة» فتضاه مما عليه : ففيه ثلاث روايات . 

إحداهن : هذه . أعنى يقضيه إن لم مخف تبعة . 

والثانية : لايقيضه » ولا يبرأ ذلك . قدمه ابن رزين فى شرحه . 

والثالثة : يرأ بالدافم باقعا وياظا 

ووّهى هذه الرواية الناضم : 

وأطلقبن فى الفائق . وأطلق الأخيرتين فى الفروع . 

وقذم فى الرعابتين » والحاوى الصغير : جواز قضائه مطلقاً فى الباطن . 

فائرم : لوأقام الذى له الحق ببنة شبدت بحقه » فهل يازم الموصى إليه الدفم 
إليه بلا حضور حاكم ؟ فيه روايتان . 


سرهم - 


وأطاقبءا فى المغنى » والشرح » والرعاية » والفائق » والنظم » والفروع . 
سكن جعلهما فى المغنى ؛ والشرح : فى جواز الدفع » لافى ازوم الدفم . 
قال ابن أبى الْجد فى مصنفه : ازمه قضاؤه بدون حضور حاك . على الأصح . 
وقدمه اءن رزين فى شرحه . 

فائرة : يجوز لمن عليه دين لميت : أن يدفم إلى من أوصى له به إذا كان 
مدنا رو]ن قوق بوني المع يدم إن الرمو سمه قر ارل:: 

فإن لم وص به » ولا بقيضه عيئاً :م يمرأ إلا بدفعه إلى الموصى اواك ازنكاسيا 

وقيل : أو الموصى إليه بقبض حقوقه . 

وهو احتهال فى الرعاية . 

و إن صرف أجنبى الموصى به لممين ‏ وقيل : أو لغيره - فى حهته : لم يضمنه . 

وإن وصاه بإعطاء مدع ديناً بيمينه : تقْدّه من رأس ماله . قاله الشيخ 
تق الدين رحمه الله . 

ونقل أبن هالىء ببينة . ونقله عبد الله . 

ونقل عبد الله أيضاً : |: يقبل امع صدق الماع . 

مير قله ونس ]وب لكر ل مر). 

بلا تزاع . لكن بشرط أن لا يكون فى تركته خر ولاخئز بر.. 

قوله (وَإلَ من" كن عَدلاً في دنه ) . 

يعنى أن وصية السكافر إل ىكافر تصح إذاكان عدلا فى دينه . وهو المذهب 

جزم به فى الوجيز» وتذكرة ابن عبدوس » ومنتخب الأرنوق 

وقدمه ابن منحا فى شرحه » واءن رز بن فى شرحه . 

قال الحارثى : الأظهر الصحة . واختاره القاذى . 

قال المجد : وجدته مخطه . وقيل : لاتصح . 


د 


قال فى المستوعب : ولا تصح الو صية إلى كافر . 
قال فى المذهب : ولا : نصح إلا إلى م : 
وكذا هو ظاه ركلامه فى الهداية . 
وأطلقهما فى الفصول » والكاف » والمغنى » والبلغة » واخخر ر » والنظ » 
والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » والزركثى . 
وظاه ركلام الحد وجماعة : أنه وكان غير عدل فى دينه : أن فيه االخلاف 
الذى فى السلم . 
قوله (وَإدَا قال : ّم ذى حَيِتُ شألت» أو أَعْطه مَن' نت : 
2 كن له أخذةُ ؛ وَلا دفمة إلى وده 4 . 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . ونص عليه . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الغنى » والشرح 5 والنقم » والرعانتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » والفائق . 
وقال : اختاره الأ كثرون فى الولد . 
ويحتمل جواز ذلك لتناول الافظ له . 
ويحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط . 
واختار المصنف والْجد جواز دفعه إلى ولده . 
قال الحارثى : وهو المذهب . 
والصحيح من المذهب : أنه لايجوز . 
قال فى قرو : ومنعه أحابنا 
نير : مفهوم قوله « لم بز له أخذه ء ولا دفمه إلى ولده » جواز أخذ والده 
وأقار نه الوارثين » سواءكانوا أغنياء أو فقراء . وهذا اختيار الصنف »ء والجد . 
قال الحارتى ٠‏ وهو المذهب . 


لذ ءا و##م للدم 


والصحيح من المذهب : أنه لامجوز دفعه إلمهم . نص عليه » كولده . وقدمه 
فى الة روع ٠‏ 

واختار جماعة من ٠‏ الأصماب : أنه لاوز دفعه إلى ابنه فقط . 

وذ كر جماعة من الأصحاب : أنه لايعطى الولد ولا الوالد . منهم صاحب النظم . 

وذكر ابن رزين فى منم من يمونه وحها. 

فَائرمَ : قال فى الفائق : وليس له دفعه إلى ورئة الموصى . ذكره الجد فى 
ل 

ونص عليه فى رواية أبى الدار » وألى داود . وقاله الحارثى . 


-ه 


قوله ع٠‏ وَإِنَْ دَعَت اللاجة لمع بَنْضٍ امار فاه دن الت 

أو حَاجَة الصّمار - وَفي يع بعْضه تنص - له اليم عل الكبار 
وَالصّار . 

يعنى : إذا امتنع الكبار من البيم » أ وكانوا غاءبين . 

وهذا المذهب . نص عليه . 

وجزم به فى الحرر » والوجيز» والمنور» ومنتخب الأزجى 

وقدمه فى الرعايتين » والنظم » والحاوى الصغير» والفروع » وشرح الحارتى . 

قال فى الفائق : والمنصوص الإحبار على بيع غير قابل لاقسمة إذا حصل بيع 
بعضه نقص »ء ولوكان الكل كباراً ؛ وامقنم البعض . 

نص عليه فى رواية الميمونى . وذ كره فى الشافى . 

واختاره شيخنا . لتعلق الحق بنصف القيمة لاشر يك » لاشقيمة اانصف . 
اتهى كلام صاحب الفائق . 

ويحتمل : أنه ليس له البيع على السكبار . وهو أقيس . 

فاختاره الصنف » و الشارح : 


7 ال ا 


قات : وهو الصواب . لأنه لابزال الضرر بالضمرر. 
وقيل : يديع بقدر حصة الصغار » وقدر الدين والوصية » إن كانت . 
وقال فى الرعاية » قلت : إن قلنا التركة لاتنتقل إلمهم مع الدين : جاز بيعه 
للدين والوصية . 
فائر تارم 
إمداضها : لوكان الكل كباراً » وعلى اميت دين » أو وصية : باعه الموصى 
إليه إذا أبوا بيعه . وكذا لو امتنم البعض . نص عليه فى رواية الميموتى . 
وتقدم ذلك فى كلام صاحب الفائق . 
الثائي : او مات شخص بمكان لاحا كر فيه ولا وعى * جاز لل ممن 
حضره : أن بمحوز نركته » و يعمل الأصلح فمها من بيع وغيره . 
على الصحيح من المذهب » وعليه الأ كثر . 
وقيل : لا ببيع الإماء . ذ كره فى الفروع . 
وقال فى الرعاية » وقيل : ينيع مامخاف فساده » والحيوان . ولا ليع رقيقه إلا 
حاكم : 
وعنه : يلى بيع جو اريه حا 1 » إن تعذر نقلها إلى ورثته » أو مكاتبتهم ليحضروا 
وياخدذوها . انتهى . 
ويكفنه من التركة إن كانت . ولم تتمذرء و إلا كفنه من عنده . ورجع على 
التركة إ نكانت . و إلا على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع » ولم بوجد حاكم . 
فإن تعذر إذنه » أوأبى الإذن : رجم » على الصحيح من المذهب . 
وقيل : فيه وجهان » كإمكانه ولم يستأذنه » ولم ينوء مع إذنه . 





الصفحة الأخيرة من الزء الثالث الذى خط المصنف . 
وبها انتهى القسم الذى كان مخط المصنف 


ث“او”” اد 


ارم : « الفرائُض » جمع فريضة . وهى فى الأصل اسم مصدر» والاسم 
2 الفريضة » وتسمى قسمة المواريث : فرائض . 

قال المصنف هنا « وهى قسمة المواريث »6 . 

وقال فى السكافى » والزركثى : عى العلم بقسمة المواريث . 

فيحتمل أن يكون فى كلام المصنف هنا حذف » ليوافق ما فى الكافى . 

وقال فى الرعاية الكبرى : هى معرفة الورثة وسهامهم » وقسمة التركة يينهم . 

وقال فى الصغرى : هى قسمة الإرث . 

وقلت : معرفة الورئة وحقوقهم من التركة . 

قوله ( وَأُسْبَابُ التَوَارْث ثلاثة : زحي ونكاح » وَوَلآد) . 

ارح » القرابة . و « النكاح » عقده . وإن عرى عن الوطء . 
« والولاء » نعمة السيد على رقيقه بعتقه » فيصير بذلك وارثاً موروثاً . 

قال فى الرعاية : وأسباب الإرث : نسب خاص » ونكاح خاص » وولاء 
عتق خاص » ونحوه . انتبى . 

والصحيح من المذهب : أن أسباب التوارث : ثلاثة لا غير » وأنه لا برث 
ولا بورث بغيرهم . نص عليه . وعليه الأصماب . 

وعنه ( أنه بت بالموالاة التاق وكام كل يذه » وكا نهنا ين 
هل الدّيوان . وَلَا عمَلَ عَلَيو ) . 

زاد الشيخ تتي الدين رمه الله فى الرواية : والتقاط الطفل . 

واختار : أن هؤلاء كلهم يرئون عند عدم الرحم والتكاح والولاء . 

وأشتاره فى القائق أنَهنا , 


وقيل َ يرث عبذ سيذه عند عدم الوارث 5 


سسا ىح للم 


واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
وقال فى السياسة الشرعية : ووّث بعص أحابنا امول من أسفل من معتقه . 
ونقل ابنالحكم : أن الإمام أحمد رحمه الله ء سئل عن ذلك ؟ ققال: لاأدرى . 
ونا ف ول «باب المعتق بعصضه ع« روابة بإرث العبد من قر ببه » عند عدم 
الوارث 3 وقول بإرث الكاتب من عتيقه ف صورة ٠.‏ 
فائرم « الوالاة » هى الؤْاخاة . و « المعاقدة » هى الحالفة . 
5 انال لل وعم كع وق رع سان ١‏ 8 
قوله ( وَالوَارث 'ثلا'نة : ذو فرئض وَعَصبَات » بلا بزاع ( وَذوو 
رحم ). 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب 5 
وعنه : لارث دوو الأرحام . ويأى ذلك فى باأبه 0 


اده والا ره 
باب ميراث ذوى الفروض 
فئر تارم 


إعراهما : قوله ‏ فى عددم ‏ ( والح من الأم 4 . 





قال فى الوجيز » والفروع : وقد يُمَصّبٍ أخته من غير أبيه يموت أمه عنهما . 
قلت : فى هذا نظر ظاهر . فإن الأم إذا ماتت عنهما : لابرئان منها » إلا 
يكونيها أولاداً »لا بكون أحدها أ اخ الآخر لأمه . 
غايته أمهما : أ وأخت ا 0 2( 
وهى واحدة . والتعصيب : إنما حصل لسكونهم أولاداء لالمسكونهم إخوة لأم . 


فعلى ماقالا : يعالى مهأ 3 
تانيز : قوله ( وَلِرَّوْ الرُبمٌ إذا كان لمآ ولد أو وَلدُ ان . وَالنصطْفُ 


2 


مم عَدَمِيمًا. وَ لمرأة التمنٌ إِذا كآنَ لبا ولد أن وَل إن . واثريم مم 
عَدَمبَا 4. 

5 بلا نزاع بولكن قرط أن كون التكاح ص 

فلوكان فاسداً : فلا توارث بينهما » على الصحيح من المذهب . نص .عليه 
ظ فى رواية المروذى » وجعفر بن حمد . وتوقف فى رواية ابن منصور . 

وأما إذا كان باطلا : فلا توارث . بلا زاع . 

قوله ( وَحَدَ حَالَ ر رابع وَهوَ م الإخوة والأحرات من لبون 
أو لأب : فَإنُّ قاسم كأخر ) . 

هذا مبنى على الصحيح من المذهب » من أن الجد لابسقط الإخوة . وعليه 
عواخر الأضيناب . وقطم به كثير منهم . وعليه التفريع . 

وعنه : يسقط الجد الإخوة . اختاره اءن بطة . 


7١ < الإنصاف‎ 


سمه كلخ سد 


قاله فى القاعدة الثانية واللحسين بعد المائة » وأبو حفص البرمى » والأجرى » 
وذحكره ابن الجوزى عن أبى حفص المكبرى أيضاً » والشيخ تقى الدين » 
وضاحت الفاتو.. 

قال فى الفروع :وهو أظهر . 

قلت : وهو الصواب . 

وحديث : « أفرضك زيد » ضعفه الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

قال اءن الجوزى : الاعرمة من أعيان أعيان أصحابنا . 

قوله ( إن 1* يَفْضُل عن القرْض إلا السُدْسْ :بو له . وَسَقَط 
مهمه إلآفى الأكتريق) م 

تستسق الأخت ف الا كدرية : جزءا من التركة » وقدره أر بعة أسهم من 
سبعة وعشر ين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به 
كثير منهم . 

وقيل : لا ترث الأخت مع الجد فبها . فتسقط »كا لوكان مكانها أخ . 

فائرمٌ :سميت «أ كدرية» لتكدبرها أصول زيد رضى الله عنه فى 
الجد » فى الأشهر عنه . 

وقيل : إن عبدالملك بن مروان : سأل عنها رجلا اسمه دالا كدر» فنسبت إليه 

وقيل : ميت أ كدرية با سم السائل عنها . 

وقيل : لأن الميتة كان 00 

وقيل - لآن (اندا دارط الله عنه ‏ كدر على الأخت ميرائها . 

وقيل : لتكدر أقوال الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ فيها» وكثرة اختلافهم . 

فائرة : قوله (وَإِن "يكن" فيها رَْيم: معّيت اللرقاء» لكثْرَة 
اختلاف الصّحَابَم فيمآ ) . 

فنكأن أقواهم : خرقتها 


يام د 


وجملة الأقو ال فيها : سبعة . ولمذا تسمى المسجّمة » وترجم إلى ستة . ولهذا 
انسمى المسدسة . 

واختلف فيها حمسة من الصحابة : عثمان » وعلى » وابن مسعود » وزيد » 
وابن عباس ؛ رضى الله عنهم » على خمسة أقوال . ولهذا تسمى الحمسة . 

وتسمى المر بعة . لأن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه جمل للأخت 
النصف . والباق ين الجد والأم نصفان . وتصح من أربعة . 

وتسم المثلثة » والعئانية أيضا . لأن عمان رضى الله عنه قسمها على ثلاثة . 

وتسمى أيضاً : الشعبية » والحجاجية . لأن الحجاج سأل عنها الشمبى امتحاناً . 
فأصاب . فعقأ عنه . 

ُو : أوعدم الجد من الا كدر ية: معيث «المباهلة» لأن ابن عباس رضى الله 

عنه لما سثل عنها لم يعلمها . وقال « من شاء باهلته »6 فسميت « المباهلة » لذلك . 

وتأنى قصتها فى أول باب أصول المسائل . 





9 ام 0 


٠ سمه‎ 


فائرة : قوله ١‏ إن كن جد وَأخت من" ابونءواخت من اب. 
مره أ | 7 
َالجَاله 0 ع أرْسَة ٠‏ للحَدٌ سهمان 0 أخت ٠‏ سهم . 
رقت الع مو الأبرقء تأحدت تاق يد أحها كلد 4 

فيعابى بها . 

فيقال : امرأة حبلى جاءت إلى قوم . فقالت للورثة : لاتمجلوا » إن ألد أثى 
السدس . فهى أم الأخت من الأب » فى هذه المسألة . 

قوله ( وَللام أرسة أخوّال : حال 0 ابسن وهو مَع وجُود 
الولد » أو ولد الاب » أو انين من الإخوة وَالأَحَوَات ). 





د اير ماقت 


أما مع وجود الولد » أو ولد الابن : فإن لها السدس » بالنص والإجماع . 

وأما مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات : فلها السدس أيضاً . 
على الصحيح من المذهب وعلية الأضحاناء وعواء كاو دوين أو لا 

واختار الشيخ تقى الدين ر' حه الله : ل الإخوة لاححبون الأم من الثلث 
إلى السدس»ء إلا إذا كانوا وارثئين معها . فإن كانوا حجو بين بالأب : ورثثت 
السدس . فلا فى مثل و بن وأخوين ‏ الثلث عنده . والأسحاب على خلافه . 


قوله ( وَحَالٌ 5 مث ما بقى » وه مم وير وَأَبَوَن وَامْرَ 1 


َِ 
و بون 4. 
سسا هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأسماب . 
وقد روى عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه قال : ظاهر القرآن ها الثلث 
وهو مذهب ابن عباس رضى الله عنهما . 
قال المصئف ف المغنى : والحجة معه » لولا إجماع الصحابة . انتعى . 
وهاتان المسألتان 'لسميان « العمر يتين © . 
5 انر رع 11 
تنس : ظأهر 0 : وَهَىَ إذا 1 يكن ١‏ أب 
لكان ولد زا 5 مَدفمً بلعان 2 تنيع تعصيبة من جم 
م هاه )4 
لأنه لاينقطع تعصيبه من غير جهة من نقاه . 
مثل :أن تلد توأمين . فيرث أحرما من الآخر بالأخوة من الأب ٠.‏ وهو 
رواية عن الإمام أجد رجه الله . 
والصحيح من المذهب : أنه لا يرث بالأخوة من الأب . قدمه فى الفروع . 
وقيل : برث بالأخوة من الأب فى ولد الملاعنة دون غيره . 


ع 
2 م 
5 


هو و لود د 
قوله ( وَعَصَبته ‏ 


م4 . 


ع بهو ب 


مراده : إذا لم يكن له ابن ولا ابن ابن . فإذا لم يكن ابن ولاابن ابن . 
فالصحيح من المذهب : ماقدمه المصنف هنا . 

واختاره الخرق 6 والقاضى وغيرها . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق . وهو من المفردات . 

وعنه : أنها ص عَصَدِتَهُ 3 

اختاره أو بكر « والشيخ تق الدين » وصاحب الفاق : 

وأطلقهما ف الخنى 2( والشرح » وشرح ابن محا 0 

فعلى المذهب : يرث أخوه لأمه مع ابنته » لا أخته لأمه . فيعابى بها . 

وعلى الثانية : إن ل تسكن الأم موجودة . فعصبتها عصبته . على الصحيح . 

وعنه : برد على ذوى الفروض . فإن عدموا : فعصبتها عصبته . 

والتفر يع الانى بعد ذلك على هذه الروايات . وقد عامت المذهب منهن . 

ا 0 2 مع رةه مد 012 ا 0 26 7 

قوله ( وَإذا مات أبن الملاعنة » وخلف أمه وَحدنه : فلامه الثلث 
وَباقيه للجدة ) . 

على الرواية الثانية . وهذه جدة ورت مم أم أ كثر منها ٠‏ فيعانى بها . 

وعلى الأولى » والثالثة : للأم جمي المال . 


٠. 


قوله-ق المدات- 9فإن كان يصون أقرب من" نَمْض :الميرَات 


وهو المذهب : اختاره االكرق ( والمصئف ل والشارح وغيرهم 5 
واختاره ابن عيبدوس ف تذ كرته 6 وغيره ٠.‏ 
وقدمه فى الخلاصة » واحرر» والرعايتين » والفروع » والحاوى الصغير » 


وغيرهم . 


لداء]اخ” د 


وعنه : أن القريَّ من جهة الأب لا نحجب البَمْدَى من جهة الأم . 
قتشاركها . وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله .. 

قاله فى الهداية وغيره . 

وحزم به القاضى فى جامعه . 

و يعر - فى كتاب الروايتين ‏ الرواية الأولى إلا إلى الخرق . 

وصمحه ابن عقيل فى كذ كه : 

قال فى إدراك الغاية : نشاركها فى الأشهر . 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمغنى » والشرح » وشرح 
ابن منحا . 0 

فملى الرواية الثانية : لا يتصور أن جدة نرث معبا أمها . 

مثل : أن يكون للميت جدة » هى أم أبيه . وتسكون أمها أم أم الميت . 
وذلك : بأن يتزوج أب اميت بابنة خالته » وجدته التى هى أم خالته موجودة . 
وكذلاك ابنتها التى هى أمه . ثم مخلف ولد » فيموت الولد . فيخلف أم أبيه 
وأمهاء التى عى أم أم أمه . 

فيشتركان فى الميراث على هذه الرواية . فيعابى بها . 

قلت : و حتمل عدم إرثها على كلا الروايتين . 

وهو ظاهر كلام الأحماب فى الحجب . لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من 
الجدات بينهما. ش 

#راشوةء ءء 2و و صمي يوم 

قوله ( فامًا آم أبى الأم » وم أبى امد : فلا ميرّاث لبما ) . 

أما أم أبى الأم : فبى من ذوى الأرحام » على مارأتى . 

وأما أم أبى الجد : فالصحيح من المذهب : أنها من ذوى الأرحام . فلا ترث 
بنفسها فرضاً . وعليه جماهير الأحماب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 


ووم ل 


وقيل: ترث» وليست من ذوى الأرحام . ومثلها : أم جد الجدء ولوعلت أبوة 

واختاره الشيخ تق الدين ‏ رحمه اللّه ‏ وصاحب الفائق . 

وهو ظاه ركلام الحرق . فإنه قال : وكذلك إن كثرت . 

ويأى ذلك أيضاً فى أول « باب ذوى الأرحام » فى عددم . 

وه لوت توق رع تمي 

قوله ( وترث الحدة وابنها حى ) . 

م اء كان أ أو حدا »كا ل وكان عما اتفاقاً . وهو المذهب . وعليه 
الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : لا 'رث . 1 

فعلمها : لأم الأم مع الأب وأمه : السدس كاملا . على الصحيح . 

قدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال فى القواعد : وهو الصحيح . لزوال المزاحمة » مع قيام الاستحقاق جيعه . 

وقيل : لها نصف السدس معاداة بأم الأب التى لاترث على هذه الرواية . 
وذ كر مأخذه فى القواعد . 

وكذلك الوجهان إذاكان معها أم أم الأب » إلا أن تسقط البعدى بالقرب . 
على القول بالمعاداة . قاله فى اغخحرر » وغيره . 

قوله ( وَإِن اجْتَمَمَتْ جد دَاتْ قرَابَتدن مح عون : لبا تلنا 
ادس فى قيّاس قوله 4. ظ 


وهو المذهب . اختاره الميمى » والمصنف . 


م ب 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرم - 
وهو من مفردات المذهب . وجزم به ناظمها . ظ 

وعنه : 'رث بأقواها : فلو زوج بنت عمته » لخجدله : أم أم أم ولدها , وأم 


د هد 


واو#ترع بك عاق تلدتة: ارام وزو آم اه 

فَائْرمَ : لوأدات جدة بثلاث جهات ترث بها : لم يمكن أن يجتمع معها 
جدة أخرى وارثة . على الصحيح من المذهب . 

وعلى الرواية الأخرى : ثرث معهار بع السدس » أو نصفه . على اختلاف 
الروايتين . 

وتقدم فى باب الاقيط : أنه لو أحلق بأبوين : أن لأمى أنويه الاذين ألمق مهما 
مع أم أم نصف السدس ء ولأم الأم نصفه . فيعابى مها . 

فائرة : قوله ( إن كانت بن بنت وَبنأت ابن ٠‏ قإلبنت لمق 
وَلينَات الاب - وَاجدة. نوا كم من ذلك . الت سكي 
لين تكن غلبا بهذا امن كله د قل عقنا أرقا 
والحالة هذه فهو الأخ الَعوم : أنه ره وما انهم 4 . 

ذ كره فى عيون المسائل » والمنتخب » وغيرها . 

وكذا الأخت لأب فأ كثر مع الإخوة للأبوين . 

قأما الأخت م 5000 القائلة 9 حاملا مع زوج وأخت 


لأوين- : إن ألد ذ كرا فأ كثر »أو ذ راو وق :ل يرثا ٠‏ وإن ألد أتى : 


ورك تايا 
ْ وكذا الحك فى بنات ان الابن مع 530 الا 

ندم نيم : ظاهر قوله -فى الحجب - ليفط وَل لبر ثلاثة . 
بال وان وابند الات ويقط وَلْدُ الأب ثلا الثُلائة » و بالخ 
لو . لأنَ الك له “تم 0( 

وهو المذهب . وعليه 5 0 لاب .كا ا عند قوله لآ ولاحَد هذه 





ال 2 0 راب وى م اللا عو وَالْأح ات 4 
و ا اكد رود 


ا 
باب أ لعصبات 


تيه : ظامر قوله ( ثم ال وإذا عاد .الخ من ألا بو بون 4 . 
أن الجَدَ أَوْلَ من الإخوة من لبون » أو و0 
ولوس ن ال اجن من للف مليف + 
فقد تقدم : أن الصحيح من المذهب : أن الإخوة يقاسمونه . 
وأمأ أنه أو فى الْجلة : فصحيّح بلا نزاع فى المذهب . 
ألا ترى أنه إذا لم يفضل من الميراث إلا السدس : ورثه » وأسقطهم ؟ 
وكذا إذا لم يبق من المال شىء : أعيل بسهمه . وتسقط الإخوة . 
فوائر 
بعد ذ كر ترتيب العصبات : لابرث بنو أب أعلى مع بق أب أقرت ته 
.وذا يح بلا نزاع . نص عليه . | 
فعلى هذا : لو نسكح امرأة » وتزوج أبوه ابتتها . فابن الأب + مم . وابن الابن 
خال . فيرثه خاله دون عمه . فيعالى مها 
ولو خلف الأب فيها أخا وابن ابنه ‏ وهو أخو زوجته ‏ ورثه » دون أخيه 
فيعابي مها . 
ويقال أيضاً : ورئت زوجة ثمنا وأخوها الباق . فيعابى بها . 
فلوكان الإخوة شبعة ؛ ورثوه سواء . فيعابى مها . 
ول وكان الأب نزوج الأم» وتزوج ابنة بتتها ء فابن الأب نبا عم ولد الابن 
وخاله . فيغالى بها . 
ولو تزوج زيد أم عرو » وتزوج عمرو بنت زيد » فابن زيد ع ابن عرو 
وخاله . فيعالى مها . ش 


لكوم ل 


ولو تزو كل واحد منهما أخت الآخر » فولد كل واحد منهما : ابن خال 
ود الأخر . فيعاى بها . | 

ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر. فولد كل واحد منهما خال ولد الآخر. 
فيعابى بها . ش 

ولو “زوج كل واحد منهما أم الأخرء فهما القائلتان : مرحبا بابنينا » وزوجينا 
وابنى زوحينا . وولد كل واحد عم الآخر ٠‏ فيعابى مها . 

قائرة. : قوله (وَإِدًا انقَرض المَصَبَةٌ من السب :وَرثَ الول 


00-86 


التق لان بده 4 . 

هذا المأذهب . وعليه الأصماب : 

وعنه : يقدم الرد وذوو الأرحام على الإرث بالولاء . 

فائرمٌ : قوله « و إذا اتقرض العصبة من الننسب ورث المولى المعتق ثم عصباته 
من بعده 6 يعيى الأقرب فالأقرب . كتصبات النسب . 





فيقدم الأخ من الأوبن على الأخ من الأب 5 على الصحيح من المذ 
وعليه الأحاب قاطبة . 
وخرج ابن الزاغونى فى كتابه « التلخيص » فى الفرائُض .من مسألة التكاح : 
رواية أخرى باشتراك 0 الأب مع الأخخ من الأبوين فى الإرث والولاء . 
فائرة : قوله ( و كأن نض م بنى الأعمام رَوَْاء وأ 
أحَذ امه د وَشارك لاقن ف تمصدبوم 5-37 
فلو تزوج ابنة عنه» تأوادها بنتا : ورثت البنت النصف » وأبوها النصف 
التركن والتعميي + مان ييا : 


ولوأولدها بنتين : ورثوها أثلاثاً . فيعابى بها . 


وام د 


ولوكانوا ثلاث إخوة لأبوين » أحدم تزوج ابنة عمه . فإذا مانت : ورث 
الزوج ثلثى التركة » والأخوين الأخرين : الثلث . فيعالى بها . 

ولو زوجت رجلاء فولدت ولدا . ثم تزوجت بأخيه لأبيه» وله خسة أولاد 
ذكور . ثم ولدت منه مثلهم . ثم زوجت آخر» فولدت له حمس نين أيضاً غ 
ثم مانت » ثم مات ولدها الأول : ورث منه خسة إخوة نصفا » وخخسة ثلثاء 
وعبة نضا تاف نيا 

قله( كوا ترقت الفرروض الال » فلاثئء اممسبة » كززج 
وَأ وَإِخْوَة لآم “و خوة لأبو» أذ لأب :الزوع النمغنة ولام 
لدم . للإخوّة : من الم : الت . وسّقط سَائرم 4 . 

وهو المذهب . و عليه الأصماب . 

ونقل حرب : أن الإخوة من الأبوين : يشاركون الإخوة من الأ فى الثلث . 

وهو قول فى الرعاية . وتسمى « المشركة 6 و « الجارية 6 إذا كان فيها 
إخوة لأون . 


5-9 


فامرمٌ : قوله ( وود كان مكانهم أعرات لابو نار 'لأب : عالت 





إل عَشَرَّة 4 بلا نراع ( وَتميس ات الفروخ ) . 

وتسمى أيضا « الشر نحية 4 لحدوتها فى زمن شري القاضى . لأن الزوج سأله 
فأعطاه النصف . فما أعلمه بالحال أعطاه ثلانة من عشرة . حرج 2 وهو يقول :5 
ما أعطيت النصف » ولا الثلث . 

وكان شري يشول : إذا زأش رانف 10 حائرا . وإذا 507 
رحلا فاحراً 5 لأنك تنكم القضية » ونشيع الفاحشة . 


ووس لد 


فائرة : قوله ( فَإدًا اجْتممَ مم اطق د 1 و خللف أ لعن 





ف من ستة) . 

فزوج وأم واخوان دمن أم : من ستة . 

وتسمى « مسألة الإلزام » لأن ابن عباس رضى الله عنهما لايعيل المسائل » 
ولاعدين ا بالك إن د إلا بثلاثة إخوة . فإنه أعطى الأم الثاث 

فبو فا يدخل النقص على من يصير عصبة فى حال . وإن أعطى الأم 

7 لسع اع )1 مي مد 

قوله ( وتعول إلى عشرة ) : 

فتسمى المسألة إذا عالت إلى نسعة « الغراء © لأنبا حدثت بعد المباهلة . 
فاشتهر العول فها . | 

تجاه المياهلة 0 روج وأم وأخرت لأبوين أو لأب ٠‏ فشاور مر رضى الله عنه 
الصحابة . فأشار عليه العباس رضى الله عنه بالعول . واتفقت الصحابة رضى الله 
عنهم على القول به » إلا ابن عباس رضى الله عنهما » ولكنه لم يظهر ذلك فى 
حياة عمر . فامامات عمر رضى الله عنه دعا ابن عباس إلى المباهلة . وقال « من 
شاء باهلته : أن الذى أحمى رمل عا عدداً : ل تجمل فى المال نصقاً ونصقا 
وثلثا . فإذا ذهب النصفان بالمال » فأبن الثاث ؟ © . 

م قال « وأ الله لو قدموا م ن قدم ا 4 وأخروا م ا ن أخر الله 4 ماعالت 
فريضة قط »6 فقيل له « لاأظبرت هذا فى زمن عمر رضى الله عنه ؟ فال :كان 
مدا فببته »6 أنتهى . 


وتقدم قبلها مسألة 2 الإلزام «( ولا حدواب له عمها . 


بد 7] اه 


6س سا سا 


فاق قله (وَإِذا اَم مم ال أحَد الثلامة : فعي من ان 
عَشىَ .. وول عَلَ الأفرّاد | إلى سَبِعَة عشَرَ) . 

كثلاث زوحات » وحدتين » وأر بع أخوات لأم ؛ وتمان أخوات لأوبن 2 
أو لآب 8 فهذه تسعى , أم الأرامل « لأن الورئة كلهم لساء . 
فإ نكانت التركة : سبعة عشر ديناراً : فلسكل امرأة دينار . فيعابى بم 


قوله ( َإذااجتتمَمم لثمن شن أ ثلثآن . قصلب من أَرْيمَة 


2 6س 8م 


وَعشر بن . وَتَمُول إلى سَبْمَة وَعشرين . ولا تثول إلى أ كثر ممأ ) . 

0 المذهب . وعليه الأحماب 1 

وق الفبسرة ب ووانة :آنا نول إل إحدى وثلاميت » 

ولعله عنى الرواية عن ان مسعود رضى الله عنه . فإنه مذهبه » كا قاله فى 
الزوضة. 

قوله (وَإذَا !' ستوب وض اكالَ 8 5 
الفامل عَلى ذوى لفروضٍ بقذر روطم 0 الرّوْج وَاارَّوْجَة 4 . 

وهذا المذهب . نقله الجاعة . وعايه الأصحاب . وعليه التفريع . 

وعنه : يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء . 

كناك هده الأوانة تناف الماك عبد فو الاو إذا الترضة النمية من 
النسب : ورث الولى العتق » . 

وعنه : يقدم ذوو الأرحام على الرد . 

وعنه : لابرث بالرد حال . 

وعنه : لابرد على ولد أم مع الأم » ولا على حدة مع ذى سهم . 

نقله ابن منصور . إلا قوله « إلا مم ذى سهم »6 


خم - 


فائرمٌ : إذا لم نقل بالرد : كان الفاضل لبيت امال » وكذلك مال من مات 





ولا وارث له . 

لكن هل بيت المال وارث » أم لا ؟ فيه روايتان . 

معدن الغ ر لجو ابلس ارارق ون اغقدا الال 
الضائم . قاله فى القاعدة السابعة والتسمين . | 

قال الزركثى ف العاقلة : المثهور أنه ليس بعصبة . 

وقدمه فى المستوعب » وغيره . 

وقاله ابن البنا » وغيره . 

قال الحارنى » فى أول كتاب الوصايا : والأصح أن بيت امال غير وارث » 

لتقدم ذوى الأرحام عليه ؛ وانتفاء صرف الفاضل عن ذوى الفروض إليه . 

00 قال المصنف : ليس بعصبة . 

وقال فى القاعدة السادسة بعد الماثة : ولنا رواية » أنه ينتقل إلى بيت المال رما . 

ثم قال ::فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحم بالإرث الكل : 
فهو حالف لشواعد المذهب . 

وإن أريد : أنه إرث فى الباطن لممين » فيحفظ ميرائه فى بيت المال » ثم 
يصرف فى المصالح ؛ للحهل عستحقه عيناً : فهبوو الأو ل عمنى واحد . 

قال : وينبنى على ذلك : مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له . 

وف المسألة وجهان . منهم : من بناها » على أن بيت المال + :هل هوا ؤارك 
أم لا ؟ 

ومنهم من قال : لاينبنى على ذلك ملم طريقان . 

أمرما : أنه لايقتص . ولو قلنا : بأنه وارث . لأن فى المسامين : الصى » 


والجنون 8 والغانب وهى طريقة أبى االخطاب . 





وام ل 


والثانى : يوز الاقتصاص . وإن قلنا : ليس بوارث . لأن ولاية الإمام 
ونظره فى المصالح : قائم مقام الوارث . وهو مأخذ ابن الزاغونى . انتهى . 
قلت : قد تقدم من فوائد االملاف ‏ فى وصية من لا وارث له إن قيل : 





إن بيت المال حهة ومصاحة : جازت الوصية مجميع ماله . 
وإن قيل : هو وارث ء لم نجز إلا بالثلث . قاله القاضى » وتبعه فى الفروع . 
وتقدم ذلك فى أول كتاب الوصايا . 
وتقدم فى آآخر باب النىء : هل بيت المال ملك للسامين» أم لا ؟ 


باب تصحيح المسائل 


فابرء : قوله ( فإن' 517 : ضْرَبْت بَمْضبا فى بض 5 َم : 
طربئه فى الستالة و عَؤلماً ) . 

كأربع لسوة 2 وثلاث حدات 4 ومس أخوات لأم 2 السمى 2 الصماء «0 

وأربع نسوة » ومس جدات ؛ وسبع بئات »2 ونسع أخوات لاوين, أو 
لأ . السمى 2 مسألة الامتحان ع« لأنها تصح من ثلاثين ألما ومائتين وَأ يعين . 

وذلك : أنك إذا ضر بت الأعداد بعضها فى بعض : بلغ ألا ومائتين 
وستان»٠‏ مشرونة فى أضل المالة وهو ا رلة وعشرون : تبلغ ماقلنا . 

4 :أن عه ة أعداد ‏ وليس متهم من يبام ثم عدذه عسشّرة - بلغت مسألئهم 

فائرة :قله (واذء كانت موافقة ا 





ذلك : أن تقف أى الأعداد شئت . ويصح جزء السهم من ستين . 

وبقى نوع آخر » ويسمى « الموقوف المقيد » . 

مثاله : لو انكسر على :اتنى عشر » وكهانية عشر» وعشرين .. فهنا تقف 
الاثنى عشر» لاغير . لأنها توافق القانية عشر بالأسداس » والعشرين بالأر باع . 
مخلاف ما إذا وقفت المّانية عشر . فإنها لاتوافق العشرين إلا بالإنصاف . وإن 
وافقت العشرين : لم توافقها المانية عشر إلا بالأنصاف . فيرتفع العمل فى المسألة . 
وهو غير مرط ى عند ١‏ 


فالأولل : أن تقف الإننى عشر . وقس عليها ماشامهها . 


فائرة : قوله (وَمَعْنَاهًا: أن هوت نض الورثة قبل قدم ث ركتد) 
وهوصحيح . فلومات شخص وثرك أبوين وابنتين . ثم مانت إحدى البنتين 
وغلف من ف للسألة قلا يهنا من السنؤال عن ليت الأول 

فإن كان رحلا : فالأب فى المألة الأولى جد فى الثانية » أبو أب , فيرئه فى 
ؤ وإن كان الميت الأول : أنتى » فالأب فى الأولى جد فى الثانية أبوأم . 








فلا برث 
ظ فتصح فى الأولى م ن أر بعة وحمسين . 
ظ وفى الثانية : من اثنى عشر . 
وتسمى « الأمونية » لأث الأمون سأل عنها يمبى بن 1 كتم لما أراد أن 
بوليه القضاء . فقال له : اميت الأول ذكر أم أنتى ؟ فعل أنه قد عرفها . 

ققال 4 :م سنك ؟ ففطن بحى لذلك » وظن أنه استصغره . فقال : ين 
معاذ بن جبل رضى الله عنه لما ولاه اننى صلى الله عليه وس الهِن :اوسن عتانت 
ان أسيد رضى الله عنه لا ولى مكة . فاستحسن جوابه » وولاه القضاء . 





٠ < الإنضاف‎ "58١ 








5 
بأب قسم الترككات 
٠‏ فاثر تانر 

إصراما : لو قال قائل : إنا يرثنى أر بعة بنين » ولى تركة . أخذ الأأكير 
ديناراً ومس مابق . وأخذ الثانى دينارين ومس ما بق . وأخذ الثالث ثلاث 
حقه » من غير زيادة ولا نقصان .كم كانت التركة ؟ 

فالجواب : أنها كانت ستة عشر ديناراً 3 

وفى الفروع هنا سهو . فإنه جعل لارابع : أر بعة وخمس ما بق . والمال : 
أنه لم يبق شىء مذ ع3 الأرهة 5 

المَائيّ : لو قال إنسان لمر يض : أوص . فقال : إنها يرئنى امرأتاك » وجدتاك 
وأختاك ؛ وعمتاك » وخالتاك . 
المري كلا منهما بذتين 5 فها من أم الأب الصحيح : عمتا الصحيح ٠‏ ومن أم 
أمه : خالتاه . وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح ء فأولدها بنتين . 

وتصح من ثمانية وأر بعين . و يعابى بها , 








لس سكس ست 
باب ذوى الأرحام 
تير : تقدم فى آخر كتاب الفرائض روابة : أن ذوى الأرحام لا يرئون 
ألبتة . ولا عمل عليه . 
.4 هنا ٠.‏ ا را سم 2ه ه َ ره هه ّ. َ 
وقوله فى عددم رو ل جدة ادات _باب بين امين» او _باب 
أغْل من 0 ! 
وأما الجدة الثانية 0 المدلية يأب 0 من الجد 508 ذوى 


أ الأرحام 5 على الصحيح من المذهب 7 حِرْم يه المصدف هنا 8 


وقيل : هى من ذوى الفروض ٠.‏ 
اختاره الشيخ تم تقى الدبن رحمهه ات 4 وصاحب الفائق 2( وقال : :هو ظله كلام 
ارق . 

وتقدم ذلك أيضاً فى أول كتاب الفرائض » فى فصل الجدات . 

5 د لز 1 ا هم 
وقوله ( وريرثون بالتتزيل 4 . 
كا نقل المصنف . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعليه التفريع . 
وعنه برثون على حسب ترتيب العصبة . 

03 0 

5 9 02 0 5 0 8 ع 8 

قوله ( وَالممات وَالمَم من الآم كالاب ) . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

منهم القاضى فى التعليق » والمصنف وغيرها . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه :كالم ب يبعى من الأو بن - قاله الأفيعات 1 واختاره أنو بكر ٠.‏ 


2 7 

وقيل :كل عمة كأخهها . 

وعنه : العمة لأوين ؛ أو لانهت لحن 

فعليها : العمة لأم » وام لأم »كالجدة أمهما . 

وا ارو بام كالب . وقيل : كبنت 

قلت : الذى يظبر : أن هذا خطأ » وأى جامع بين العمة والبنت ؟ 

ابم : هل عمة الأب على هذا الحلاف ؟ 

وهل ع الأب من الأم » وعمة الأب لأم : كالجد » أو كم الأب من 
الأبوين , أو كأم الجد ؟ مبنى على هذا اللملاف أيضاً . 

وليسا كأب الجد . لأنه أ جنبى هالمهما . 





قوله ( تإذا أَدْلَ جَاعَة بوَاحد» 00 متا 3 منّه. قتصيبة 
ينهم بالسوية 5506 سواه . 

هذا المذهب . وعليه جماهير 0 , 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

قال أنو اللخطاب : اختاره عامة شيوخنا . 

قال الزركشى : عليه جمهور الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » واغحرر » والفائق . وغيرمم . 

وعنه : للذ كر مثل عط الأ شين » إلا ولد الأم : 

وقال اللخرق : يسوى دنهم إلا الخال والخالة . وهو روابة عن الإمام أحمد 
رحمه الله . ذكرها جماعة . 

واختاره ابن عقيل فى التذكرة استحسانا . 


واخجاريا نضا التيزاز ف ؛ 


اووس ل 





قال المصنف فى المذنى : لا أعلم له وجباً . 

قال القاضى : :ل أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قوله (وَإِنَ كن نشم أرب من نض » فس سبق إل الوارث : 
ا وَرث» وَأسقط بره . إلا أن 2 قزل ادم 
َلْحَقَ بوارئو » سوا سَقَط بو القَرُ 527 5-0-6 
وت أت أخ لام . 

فالصحيح من المذهب ؛ وعليه الأسماب : أن المال لبنت بنث البنت بالفرض 
) والرد. 

. وذكرفى الترغيب رواية : أن الإرث لاجبة القربى مطلقاً‎ 202٠ 

وفى الروضة ‏ فى ابن بنت » وابن أخ لأم ‏ له السدس . ولابن البنت 
٠‏ النصف . فامال بينهما على أر بعة » بالفرض والرد . 

0 قوله (وَالَات ريم : الأبة » وَالأمُومَة » والئة » والأخوة ) 
ا هذا أحد الوجوه . اختاره المصنف» أو لا . 

20٠‏ ويلزمه عليه : إسقاط بنت الأخ» و بنات الأخوات و بنوهن ببنات الأعمام 





والممات . 

قال الشارح : وهو بعيد . 

قال فى الحرر : و إذا كان ان ابن أخت لأم » وبنت ابن ابن أخخ لأب : 
.| فله السدس»ء وها الباق . 

ويلزم من جعل الأخوة جبة : أن يحمل المال للبنت . وهو بعيد جداً . 
حيث بجحل أجنبيتين أهل جهة واحدة . ورده شارحه . 





200 قال فى الرعاية : وهو بعيد . وقيل : خطأ . 


7 ا كك 


وذ كر أو اللخطاب العمومة جهة خامسة . 

وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأون » بيشت العم من الأم » و بنت 
العمة . 

قال المصتف هنا : ولا نعم به قائلا . 

وذ كر فى المغنى : أنه قياس قول ممد بن سالم . 

قال فى الفائق : ولم يعد قبله . 

قال فى الرعاية الصغرى : هذا أشهر . 

واعلم أن الصحيح من المذهب : أن الجبات ثلاث ؛ وهم : الأبوة» والأمومة 
والبنوة . اختاره للصنف أخيراً » والجد » والشارح . 

وجزم به فى العمدة » والوجيز 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

ويازم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ . 

. قال فى الفائق : وهو أفسد من القول الأول . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : التزاع لفظى . 

ولا فرق بين جعل « الأخوة 6 و« العمومة » جبة . و بين إدخاطا فى جبة 
الأنؤة والأمونة ,وتفل الدبات غلاما -«والامتران ف السورين لا حفيقة له: 

لأنا إذا قلنا : إذا كانا من جهة : قدمنا الأقرب إلى الوارث . 

فإذا كانا من حهتين : 0 يقدم الأقوب إلى الوارث . 

الجهة عند أبى الخطاب وغيره ‏ يعنى به مايشتركان فيه من القرابة . 

ومعلوم أن بنسات الم والعمة يشتركن فى بنوة العمومة . و بنات الإخوة 
يشتركن فى بنوة الأخوة . ول برد أبو الخطاب بالجبة : الوارث الذى يدلى به'. 

ولهذا فرق بين الوارث الذى يدلى به » و بين الجهة . فقال « إلا أن يسبقه إلى 
وارث اخرغيره » وتجمعبما جهة واحدة » . 


ا مس لد 


وإذا نزلنا بنت العمة واللم مئزلة الأب :لم يمنع ذلك أن يكون جهة من 
جمات العمومة للمشاركة فى الاسم :اكبى كلام 

فَائْرِمْ : البنوة جهة واحدة » على الصحيح من المذهب . 

ديق الحرر » والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وعنه :كل ولد الصلب جهة . 

قال فى الخخرر » والحاوى : وهى الصحيحة عندى . 

وعنه : كل وارث يدلى به جهة . 

فعمة واءن خال : له الثلث » وها البقية . 

ولوكان معهما خالة أم :كان لحك كذيك. 

والصحيح من المذهب : أن ابن الخال يسقط بها . وللها السدس . والبقية لاعمة 
00 وخالة أم» وخالة أب : الال لما كدتين . وتسقطهما أم أى الأم على هذه 
الرواية . والماهب : تسقط هى . 
حول انف بنك تلخدف رانك نع ان الات غل أزبغة يتبما» إن 
قيل : كل ولد صلب جهة . 

وإن قيل كلهم جهة : اختصت به الثانية لاسبق . 

ولوكان معها بنت بنت بنت أخرى » فالميراث اولدى بنتى الصلب ٠‏ على 
الأول . واولدى الابن على الثانى . قاله فى الفائق » وغيره . 

قوله ( وَمَنْ مت بِقرَابتَينِ ) أى : أحىك ( وَرث مما 4. 

على الصحيح من . المذهب . وعليه الأحماب » كشخصين . 
وحك عنه : أنه برث بأقواها . 

قوله (وَإنْ اق ممه أحَدُ اوجن : أَعْطَِهُ فاصه غير عجوب 
امول وفيت 7 نكا أو افركنا): 


م ا 


وهذا الذهب . وعليه جماهير الأسصماب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ظ وغيره : 

وبحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج يينهم »كا سم بين من أدلوا به . 
وهو ظاهر كلام الحرق . 

وجزم به القاضى فى التعليق . وذكره فى الواضح . 

والأمثلة التى ذكرها اللصنف بعد ذلك مبنية على هذا الملاف . 


وقد غاست الملذهب يف 4 


3-7 


بأب مدراث ن الول 

فار : الجل يرث فى اجلة . بلا تزاع . 

السكن هل يثبت له املك بمجرد موت موروثه » و يقبين ذلك مخروجه حياً » 
أم لايثبت له الك حتى ينفصل حياً ؟ فيه خلاف بين الأسحاب . 

قال فى القواعد الفقهية : وهذا اتلخلاف مطرد فى سائر أحكامه .. 

الَائَ : هل هى معلقة بشرط انفصاله حياً . فلا تثبت قبله » أو هى ثابتة له 
فسان لسو درك وق براض اساسا ذا اسمس فنا 
ثبوتها من حين وجود 0 ١‏ 

وهذا هو تحقيق معنى قول من قال : هل الجل له حم أم لا؟ 

قال : والذى يقتضيه نص الإمام أحمد رجه الله فى الإنغاق على أمه من 
نصيبه : أنه يشت له الملك بالإرث من حين موت أنية ٠‏ وصرح بذلك ابن عقيل 
وغيره من الاصحاب . 

ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل على خلافه » وأنه لايثبت له الملك 
إلا بالوضم . 

وقال المصنف ‏ ومن تابعه ‏ فى فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام الدنيا 
لاف ف 5 ف رفن ارقم با روعي عي شين 

ره : قوله (وَقفت لَهُ َصيس ذ كَرين إن كان تَصيييًا ا كت 

وَإِلا ا لصيب حَ انين ) 1 

وكذا لوكان إرث الذكر والأنثى أ كثر . قاله فى الرعايتين . 

وهذا بلا بزاع . وهو من مفردات المذهب . 

فثال كون الذكر بن نصيبهما أ كثر: لو خلف زوحة حاملا . 

ومثاله فى الأنثيين :كزوجة حامل مع أبوين 


#لكاتم ممم 00-7 


زمثالة فى الدك والأمن 4 لواخلت زوحة» أوخلفك زوجاء وأا خائلاة': 
قاله فى الرعاية الكرى ٠‏ وفيه نظر ظاهر . 

قوله (وَإِذَا 1 الود صَارِحًا : وَرث » وَوْرثْ ) فقا . 

هذا المذهب . تقله 3 علال: 

قال فى الروضة : هذا الصحيح عندى . 

وجزم فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والوج جيزء والفائق » وغيرثم . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وعنه : يرث أيضاً بصوت غير الصراخ . 

قوله ( وَنى مَعْنَاهُ المطاس والتتفس 4 

هذا اذه . نص عليه فى العطاس . 

وجزم به فى الرعايتين » والوجيز » والحاوى الصغير » والهداية » واللخلاصة » 
وغيرثم . 

وجزم به فى الماهب فى العطاس وقدمه فى الفائق 

وقال القاضى وأحابه » وجماعة : فى التنفس . 

قال فى الفائق : وشرط القاضى طول زمن التنفس . 

وقال فى الترغيب.: إن لامكا سي 3 الجنين تنفس » أو محرا كع أو عطس 


فهو حى . 
وقال فى المذهب »ء ومسبوك الذهب » 3 هذا الباب : فإن نحرك أو تنفس 
لم يكن كالاستهلال . 
ونقل ان الحم : إذا حرك » ففيه الدية كاملة . ولا يرث ولا بورث » 
عى سول 


وظلهر ماقدمه فى الفروع : أن مجرد التنفسكالاستهلال . 
وقال فى الفائق : وعنه يتعين الاستهلال فقط . 
قوله ( وَالارتضاع ) . 


وم د 


وحزْم به فى الهداية ؛ والمذهب »ء واللخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير. 
والوحيز» وغيرهم ٠.‏ 

قال فى الفروع هذا لاضن 

وقدمه ف الفائق ( وغيره 

وقيل : لاءرث بذلك » ولاورث . 

وتقدمت الرواية التى ذكرها فى الفائق 

57 5 وى 2 

قوله 1 وَمَا يبدل على اللحيّاة 4 : 

كالحركة الطو يلة » والبكاء وغيرها مما بعلل به حياته وهذا المذهب . 

قال فى الفروع : هذا الأشور . وقيل : لابرث ولابورث بذلك . 

قوله ( فَأمًا الأرحكة والاختلاج : فلا فلا يدل عل اليا 4 

عرد الاختلاج لايدل على الحياة : 

وأما الحركة : فإن كانت يسيرة فلا تدل بمحردها على الحياة . 

قال المصنف : ولو عل معدا غناك لآ لايم استقرارها . لاحتال كونها 
كركة المذبوح . فإن الحيوان يتحرك بعك دنحه حركة شديدة و فيك 

وكذا التنفس اليسير» لابدل على الحياة . ذكره فى الرعاية . 

وإن كانت الحركة طويلة . فالمذهب : أنها تدل على المياة » وأن ع 

َّ الامقبلال ارخا : 

قال فى الفروع : هذا الأشهر . وقبل : لابرث ولابورث بذلك . 

وتقدمت الرواية التى فى الفائق . فإنها تشمل ذلك كله . 

تو ا ل ل ع 

قوله ( وَإِن ظبر بض فاستيل » ثم" انفصّل مَيّتا :' يرث 4 


هذا المذهب ٠‏ حزم به فى الكافى » والوحيز. 


مضي 


قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

وقدمه فى الفروع » والشرح . 

وعنه : برث . 

قال فى الخلاصة : ورث فى الأصح . 

وأطلقهما فى الحداية » والمذهب ؛ والخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والفائق ؛ وشرح ابن منجا . 

ند قوله ل وَإِن وَلَدت مين » فاستهلَ أده ء وَأشكل : 


فرع ا ف لوف اكه فراع : كيو المشتيل) . 

مراده : إذا كان إرئهما مختلفا . فلوكانا ذكرين » أو أشيين » أو ذ كراً 
وأنثى أخوبن لأم : لم يقرع بينهما . ويقرع فما سوى ذلك » وهو واضح . 

فاثرنان 

إبراما : لومات كافرعن حمل منه : لم يرئه الجل . لاحم بإسلامه قبل 
وصعه 3 على الصحيح من المذهب 1 نص عليه . ونصره فى القواعد الفقبية . 

وقامه فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 

وقيل : برث . اختاره القاضى فض كيه 

قال فى الفروع : وهو أظهر. 

قات : وهو الصواب . 

وف المنتخب لاشيرازى 6 بإسلامه بعد وضمه ) وثرثه . “ 

1 م ذكرء عن الإمام أ حل رحمةه الله : إذا مات حّ بإسلامه وم م برئه ٠‏ وحمله 
على 0 بعل قسم الميراث . 

امالس 1 : إذا مات كافر عن حمل م ن كا ر غيره . فأسادت أمه قبل وضعه » مثل 
3 حاف انه حاملا “دن غير أبيه : شك 2 المسألة الأولى ٠.‏ قاله الأسماب 5 

فآل فق الزعابة » وصفمل أن برك تحيك ميت الاست:. 


سم د 


تنيير : روى عن الإمام أحمد رحمه الله فى ذلاك تنصوص نذكرها . ونذكر 
مأفسره الأحاب به + فتقول : 

روى حعقر عنه فى نصرانى مات وامرأته نضرانه .وكا نك حبلى . فأسانت 
بعد موته » ثم ولدت » هل يرث ؟ 

قال : لا . وقال : إعا مات أبوه وهو لايع ماهو , و إا ترثك بالولادة . وحكم 
له حك الإسلام . 

وقال محمد بن نحبى السكحال » قلت لأبى عبد الله : مات نصرانى » وامرأته 
حامل . قأسلمت بعد موته ؟ قال : مافى يطنها مسح . 

قلت : أيرث أباه إذا كان كافراً وهو مسل ؟ قال : لايرنه . 

فصرح بالمتع من إرثه لأبيهء مغللا بأن إرثه يتأخر إلى مابعد الولادة: . و إذا 
تاغر تووية إلى مابعد الولادة » فقد سبق المكم بإسلامه زمن الولادة » إما 
بإسلام أمه كا دل عليه كلام الإمام أحمد رجه الله هناءأو عوت أبيه ؛ على 
ظاهر المذهب . و الحكم بالإسلام لايتوقف على العلم به » مخلاف التوريث . 

وهذا يرجع إلى أن التورريث يتأخر عن موت الموروث إذا انعقد سببه فى حياة 
الموروث . وأصول الإمام أحمد رحمه الله تشهد لذلك . ذكره اءن رحب فى قواعده 

وقال : وأما القاضى وال كثرون : فاضطر بوا فى تخر يج كلام الإمام أحمد 
رحمه الله » ولاقاضى فى تخر يه ثلاثة أوجه . 


ازول : أن إسلامه قبل لمر الميراث أوجب منئعةه من التوريث : وعى طريقة 





القاضى فى المرد » وابن عقيل فى الفصول . 

قال ابن ردب : وهى ظاهرة الفساد . 

والوم, الثالى أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم 
بإسلامه عوت أبيه . ونصه هذا دل على عدم التوريث . فتسكون رواية ثانية 


فى المسألة . وهذه طريقة القاضى فى الروايتين . 


اسم سس 


قال اان رجب : وهى ضعيفة . لأن الإمام أحمد رحمه الله صرح بالتعليل بغير 
ذلك . ولأن توريث الطفل من أبيه الكافر و إن 2 بإسلامه بموته ‏ غير 
مختلف فيه »حتى نقل ابن المنذر وغيره : الإجماع عليه . فلا يصح حمل كلام الإمام 
أحمد رحمه الله على ماتخالف الإجماع . 

والوعم الثالثٌ : أن الحسكم بإسلام وذا الطفل حصل بشيئين : موت أنه 2 
وإسلام أمه . 

وهذا الثانى مانع قوى . لأنه متفق عليه . فلذلك منع الميراث » مخلاف الولد 
المنفصل إذا مات أحد أبويه . فإنه يحكم بإسلامه ‏ ولا يمنع إرثه . لأن المانع فيه 
ضغيف للاختلاف فيه . 

وهذه طريقة القاضى فى خلافه . 

قال ان رجب : وهى ضعيفة أيضاً » ومخالفة لتعليل الإمام أحمد رحمه الله . 

فإنه إتها علل بسبق المانع لتوريثه »لا بقوة المانع وضعفه . 

و إِنما ورث الإمام أحمد رحمه الله من حكم .إسلامه يموت أحد أبويه لمقارنة 
لمانع لا اضعقه . انتهى ماذ كره فى القواعد . 

فاثر نارم 

إصرانهما : لو زوج أمته حر » فأحبلها . فقال السيد : إن كان حملك ذ كرا 
فأنت وهو رقيقان . وإلا فأتا حران . فهى القائلة : إن ألد ذ كرا لم أرث و 
برث » وإلا ورثنا . فيعالى مها . ش 

وتقدم مسائل فى المعاياة . فها إذا كانت حاملاً . 

الثائمَ : أو خلف ورثة » وأا مزوجة » فال فى المْغنى : ينبغى أن لايطأها 





حدى تستبرأ . 


وذكر غيره من الأصحاب : حرم الوطء حتى يعل : أحامل هى أم لا؟ وهو 
الصواني د ا 


اق 


قوله ( وإذا انقطم + خيره َه لغيبة ظاه ها السّلامة 5 »كالتجَارة َندْوهَا 
اتتظرحة نه هأم تسعين سَنَةٌ من ) وام ولد 4 . 


هذا المذهب . نص عليه . ححه فى المذهب » وغيره . 

قال اءن منحا.فى شرحه : هذا المذهب . 

قال فى الهداية وغيره : هذا أشهر الروايتين.. 

وحزم به فى الخلاصة » والوجيز . 

وقدمه فى اغخر ر » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع » والفائق . 

وهو من مفردات المذهب . 

فعليها : يجتهد الحا كم فيه » كغيبة ابن تسعين . ذكره فى الترغيب . 

قال فى الرعايتين » والحاوى » فى باب العدد : و إن كان ظاهرها السلامة» 
ولم يثبت موته #اقيت زوعتة مارائ الحا كم ٠.‏ ثم اتعتد للوفاة . 

وأطلقهما فى الشرح » والنظم . 

وعنه : ينتظر أبداً حتى تتيقن موته . لأن الأصل حياته . 

قدمه فى باب العدد فى الداية » والماهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والمصنف ؛ والشارح » وقالا : هذا المذهب . ونصراه . 

وعنه : تنتظر زمناً لابعيش مثله غالبا . اختاره أبو بكر» وغيره . 

وقال ابن عقيل : تنتظر مائة وعشر بن سنة من يوم ولد . 

وقال ابن رزين : محتمل عندى : أن يفتظر به أربع سنين لقضاء عمر بن 

الطاب رضى الله عنه ذلك . 


قال فى الفروع : وإعا قضاؤه فيمن هو فى مهالكة . 


لومم ل 


قال فى الفائق » قلت : فاو فقد » وله تسعون سنة : فهل تنتظر عدة الوفاة ؟ 
أو يرجم إلى اجتهاد الام »أو يرتقب أر بع سئين ؟ محتمل أوجها . 

أفتى الشيخ ثمس الدين : بالأول _يعنى به الشارح والختار الأخير. انتهى . 

قلت : قد تقدم أن صاحب الترغيب قال : يجتهد. الحا 1 . ووافقه على ذلك 
فى الفروع . وهو أولى . 

قو ( إن كان مره الاك )م مثل المصنف ( اننظ به 
عَم ريم سنين . 2 / يقسَم ماله 4. 

هذا المذهب . 

قال المصنف » وصاحب الفائق » والشارح : هذا اللذهب . نص عليه . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والخرر» والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » 
والفائق » وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيز» فقال : اننظر به تمام أر بع سنين منذ تاف . 

وتابع صاحب الرعاية الكبرى فى ذلك . 

والأولى : منذ فقد . وهو من مفردات المذهب ..٠‏ 

وعنه : ينتظر به أر بع ستين وزيافة أرفة اشير وعشن:. 

قال القاضى : لايقسم ماله حتى تمضى عدة الوفاة » بعد الأر بع سنين . 

وعنه : التوقف فى أمره . 

وقال : كنت أقول ذلك » وقد هيت الجواب فيهاء لاختلاف الناس . وكأنى 
أحب الدلامةا. 

قال فى الم.توعب » قال أصحابنا : وهذا توقف محتمل الرجوع عما قاله أولا 
وتسكون المرأة على الزوجية حتى يثبت موته » أو عضى زمان لا يعيش فيه مثله . 

ويحتمل التورع . ويكون ما قاله أولا يحاله فى الحم . 

وعنه : حكه فى الانتظار : حك التى ظاهرها السلامة . 


امس لد 


”'“وقال فى الواضح : يفتظر زما لاحوز مثله » قال : وحدها ‏ فى بعض رواياته ‏ 
بتسعين سنة . وقيل : بسبعين . 
فَائْرمٌ : نقل الميمونى ‏ فى عبد مفقود ‏ الظاهر : أنه كالحر . 
قلت : وهو ظاه ركلام 551 الأحماب : 
ونقل مهنا » وأبو طالب - فى الأمة ‏ أنها على النصف من الحرة . 
٠.‏ الاءةم وا ا و ل رام 1 
قوله ( فإن مَأت موروثه فى مذة الترلص : دفع إلى ل وارث 
ليقن » وَوَقف الباق ) . 
طريق العمل فى ذلك : أن تعمل المسألة على أنه حى » ثم على أنه ميت . 
نم تر ب إحداها ‏ أو وفقها فى الأخرى . واحتزى بإحذاها إن تمائلتا » أو 
بااكثرها إن تناسبقا . وتدفم إلى كل وارث اليقين . ومن سقط فى إحداهما لم 
بأعدهذا :.وهذا الذهن:. 
وعليه ماهير الأصحماب : وحرم به فى الوجيز » وغيره 2 
وقدمه فى اغحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق ؛ والنلم . 
2 : تعمل المسألة على تقدير حياته فقط . ولا تقف شيعا سوى نصيبه إن 
قال فى اغخرر : وهو أصح عندى . 
وكدحه ف الحاوى الصهير» والفروع ٠.‏ 
فعلى هذا القول : يؤخذ ضمين يمن معه احتهال زيادة على الصحيح . 
(1) من أول هنا مراجع على نسخة مخطوطة فى حياة الؤاف » عثر علبها الأخ 
الاستاذ فؤاد السيد أمين قسم الخطوطات بدار الكتب الصرية . وأعان على تصوير 
سم الأخير منها مخ أول كتاب: الواريث » وستراجع الفائت من المواريث عليها . 
ونضع فى آخر الجزء الزيادة » أو الصواب . واسأل الله التوفيق والسداد وأن حسن 


الثوبة للأخ فؤاد السيد . 
ام الإنصاف ح 1١‏ 


سس ل 


قدمه فى الفائق » والرعايتين . 

وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته ٠‏ وصصحه فى النقلم . 

وقيل : لا يؤْحَد منه ضمين . 

وأطلةهما فى الحررء والحاوى الصغير » والفروع . 
قوله ( فإن قدم أَحَدَ نصِيبَهُ 4 بلا تراع . 
وقوله (وَإن ' بأت فشكمه لحك مَالهِ) . 

هذا الصحيح . سمه فى الحرر » والنظم . 

قال فى الفائق : هو قول غير صاحب الغنى فيه . 

وقطم به فى السكافى » والوجيز» وشرح ابن منجا . 

وقدمه فى الحرر أيضاً » والحاوى الصغير . 

وقيل : برد إلى ورئة اميت الذى مات فى مدة التربص . قطم به فى المغئئ . 
وقدمه فى الرعايتين . وأطلقهما فى الفروع . وحكاها فى الشرح روايتين . 
قال فى الفروع : والمعروف وحهان . 

قلت : ع 3 من حكاها روايتين غيره . 

فعلى الأول : يقضى منه دين المفقود . بلا تزاع . 

وينفق على زوجته أيضاً وعبده و بهيمته . وصدحه فى الغخرر » وغيره . 

قال فى الفائق : يقضى منه تلك الخالة دينه » وينفق على زوحته » وغير ذلك 

انتهى . 
وعلى الثانى : لا يقضى منه دينه » ولا ينفق منه على زوجته » ولا عبده » 
ولا مهيمته . جزم به صاحب الحرر » والتهذيب » والفصول » والمستوعب » 
والمغنى » وغيرهم . ْ 

وقال فى القاعدة التاسعة والحسين » بعد المائة : يقسم ماله بعد انتظاره . 


وهل نشدت له أحكام المعدوم من حين فقذه» أولا شت إلا من حين 


سس اجام سس 


إباحة أزواجه » وقسمة ماله ؟ على وجهين . ينبنى علمهما : لو مات له فى مدة انتظاره 
من يرئه . فهل محكم بتوريثه منه أم لا ؟ . 

ونص الإمام أحمد رحمه الله : أنه ر5 ماله بعد مدة انتظاره ؛ معلل اكات 
وعليه ركاة . 

وهذا يدل على أنه لا بحكم له بأحكام الموت إلا بعد المدة . وهو الأظهر . 
افون 

قوله ( وَلباتي الورمة أن يَممَطلحُوا ) 

على مَارَادَ عَنْ لصيبه . فيَقتسمُوه. 

جوز للورثة أن مدر على مازاد عن نصيب المفقود . ولهم أن يصطلحوا 
عل ىكل الموقوف أيضا » إن ححب أحداً وم برث ء أ وكان أخَا لأب : عب 
أخته مع زوج وأخت لأبوين . وهذا كله مفرع على الصحيح من المذهب . 

أما على مااختاره صاحب الخحرر ‏ وهو أنا نعمل المسألة على تقدير حياته 
فقط ‏ فلا يتأتى هذا . 

وقد تقدم أنه يوْحْذْ ضمين من معه امال زيادة . على الصحيح . فليعاود . 
فوائر 

اولي : إذا قدم للفقود » بعد قسم ماله : أخذ ماوجده بعينه » و برجع على من 
أخذ الباتى . على الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية عبد الله . واختاره 
أبو بكر . 

قال فى الفائق : وهو أصح . وصححه ابن عقيل . وغيره . 

وحزم به المصنف وغيره . 


وعنة : لايرجع على من أخد : نص عليه فى رواية ابن همنصور . 


وقال : عا قسم بحمق لم. 


5 0-7 


قال فى الفروع : اختاره جماعة . وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

وظاهر الفروع : إطلاق االخلاف . فإنه قال : رجع فى روانة . 

ونقل اءن منصور : لايرجع . 

الام : او حعل لأسيو من وقف شىء : السامه وحفظه وكله » ومن ينتقل 
إليه بعده جيم . ذكره الشيخ تقى الدين رححه الله . واقتصر عليه فى الفروع . 

وقال : و يتوحه وجه يكفى وكيله 

قلت : ويتوجه أن محفظه كك إذا عدم الوكيل لإترار 
الغياب » على مايأتى فى أواخر « باب أدب القاضى © . ٠‏ 

الات : الشكل نسبه كالمفقود . 

فلو فلو قال رجل : أحد هذين ابنى » ثبت نسب أحده » فيعينه . فإن مات عينه 
وارثه ..فإن تعذر أرق القافة . فإن تعذر عُين أحدهما بالقرعة . ولا مدخل لاقرعة 
فى النسب على مايأتى . ولا يرث » ولا يوقف . 

ويصرف نصيب ابن لبيت امال . ذ كره فى المنتخب عن القاضى . 

وذ الأنسى عن القاقى يول من التركة مبرات ان يكون :توقوفا فى 
بيت المال للحم باستحقاق أحده . 

قال الأزجى » والمذهب الصحيح : لا وقف . لأن الوقف ا يكون إذا 
رَحِى زوال الإشكال . 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » وغيرهم : ومن افتقر نسبه إلى 
قائئف » فهو فى مدة إشكاله كالمفقود . ظ 

المرابه:ٌ : قال فى الرعاية الكبرى : والعمل فى المفقودين » أوأ كثر : 
تعزيلهم بعدد أحو لمم لاغير» دون العمل بالحالين . 


81" الل 
بأب مدراث ا خنثي 


قوله (َإِنْخرجَامَمًا: اخبيرَ أ كُوه1. فإن اسنتئافبْوَ مُشكل) 
هذا المذهب . نص عليه . وجزم بهفى الوحيز » والداية » واتلخلاصة » وغيرهم 
وقدمه فى الحررء والفروع » والفائق » وغيرهم . 
وقيل : لاتعتبر السكثرة . ونقله ان هانىء . وهو ظاه ركلام أبى الفرج وغيره 
فإنه قال : هل يعتبر السبق فى الانقطاع ؟ فيه روايتان . ولم يذكر الكثرة . 
وقال فى التبصرة: يعتبر أطولهما خروحا . وتقله أو طالب . لأن نوله بمتد. » 
ونوا يسيل . 
وقال القاضى » وابن عقيل : إن خرجا معا حكم للمتأخر . 
وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق . 
وقيل : إن انتشر بوله على كثيب رمل : فذكر . و إن لم يننشر: فأنثى 
قال فى الرعاية : وفيه بعد . 
وقال اءن أبى موسى : تعد أضلاعه . فستة عشر ضلعا : للذ كر » وسبعة عشر 
للأنثى . 
قال فى الرعاية : وفيه بعد . 
قوله ( وَإِنَ كان يرج انكشّاف َال وهو * المكميد ب أغطلىَ 
هو وَمَن' مَمَهُ البَقينَ . وَوَقف البَاقي حت يلم » فتظَرَ فيه عَلامَاتَ 
لجال » من“ نبآت لخيته » وَخُروجٍ ال من' ذَحكَره ‏ أ عَلامَاتَ 
السّاء ؛ دن ايض وَندُوه ) 
كسقوط الثديين 1 له . وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأسماب 


وحزم به فى الوجيز» والمحررء والمنور» وغيرهم . وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 


- 0-7 


وقيل : لا أنوثة بسقوط النديين. ‏ - 

وقيل : إن اشتهى النساء فذ كر فى كل شىء . 

قال القاضى فى الجامع : إلا فى الإرث والدية . لأن للغيرحقا . و إن اشتهى 

وقال فى عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة » أو احتل منه » أو أنزل 
من ذكر الرجل : لم محكر بالمنوثة . لمواز كونه خلقة زائدة . 

وإن حاض من فرج النساء » وأنزل من ذ كر الرجل : فبالغ بلا إشكال . 

وتقدم فى باب الحجحر « بما محصل به بلوغ اعلمنه فى الذكل 6 فليعاود . فإن فيه 
نوع التفات إلى هذا . 

قوله (وَإِن ينس من ذلك .عوته أوْعَدَء العلامَات بَنْد بأوغه : 


الا اال .فإذا كأن مع الى 
وان جلت للبلت أقل عَدَد له نملف وَهَوَسَبْمَانٍ 325 


- ل كلم 


2 ولتق للا'نة 4 . 

وهذا اختيار المصنف » وقال : هذا قول لابأس به فى هذه المسألة » وفى كل 
مسألة فيها ولد » إذاكان فمهم خنثى 

وجزم به فى الوجبز . وقدمه فى الفروع . 

وقال أصحابنا : تعمل المسألة على أنه ذكرء ثم على أنه أنثى . وهو المذهب . 
وعليه ماهير الأصحاب ٠‏ وهو من المفردات . 
فيستحق على اختيار المصدف ومن تابعه ‏ فى هذه المسألة : ثلائة من نسعة . وهى 
الثلث . وعلى قول الأحاب : يستحق ثلانة عشر من أر بعين . وهى أقل من الثلث 5 
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قو (م عرب إخدَائا وها في الأخرى إن تهت وَتَجْرْىه 
إِحداتها إن عاثلاء أو بأ أ كترها إن تناسياً ). 


2 


م د 


هكذا قال الأسماب . وقال فى الرعاية » وقيل : المناسب هنا نوع من الموافق - 

تنم : مراده بقوله « أعطى نصف ميراث ذكر » ونصف ميراث أتى » إذا 
كان برث .هما متفاضلا هكولد اليت أو ولد ابنه . 

أما إذا ورث بكونه ذ كرا فقط راذا الت ارات رعو ره نك 
جراك 7 الاغينه ويورف ويا قىَّ فقط - كولد أب خنثى مع زوج وأخت 
لأوين ونحوه - فله نصف ميراث أثى لاغير . أو يكون الذكر والأنتى لاتفاضل 
بينهما كود الأم ‏ فإنه يعطى سدس مطاقاً » أوكان الخنثى سيدا معتقاً . فإنه 
عصية بلا نزاع . 

قوله (وَإِنْ 6] حْنتيين قا كر : م بسَدَد أَخوا لهم ) . 

وهو الذهب . وعليه ار الأصماب . منهم ابن عقيل » والمصنف » وغيرهم 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والفروع ‏ والفائق » والحاوى الصغير » وغيرمم ٠‏ 

وقال أبو الخطاب : ينزل حالين : و4 3 كرا #دوة إنانا م وقدية ا 
الرعايتين . 

وقال فى الفروع » وقال ان عقيل : تقس م التركة ء ولا" توقف مع خنى مشكل 
على الأصح . 

وقال فى الفائق : وفيه وجه:: ينزلون حالين فقط » 3 كوراً و إناما .. اشتاره 
أو ااطاب ؛ مع مز احمتهم مع غيرهم من وحه واحد . 

وفمها وحه ثالث » وهو : قسمة مستحقمهم ينهم على 2-7 منفر 

فلوكان الوارث ابنأ وولدين خنثيين : تمن مائتين وأر بعين » على 9 
على الأحوال . للابن ثمانية وتسعون » ولسكل خنثى أحد وسبعون . 

وتصح على الحالين من أر بعة وعشر بن : عشرة للابن » ولسكل 0 شينة 

وعلى الوجه الثالث : تصح من ن عشرة . للابن أر بعة تولك عق 

ول كان اوارث واداً » أوواد ان خنئيين وعم : كت المسألة من 0 بع 


وعشربن » ثمانية عشر للولد #وأدشة أولد الاءن » وسهمان للعم . 


لعو سد 


وعلى العمل بالخالين يسقط ولد الابن هنا ء لوكان مع ولد الصلب أخته . قاله 
فى الرعاية الكبرى . وفى الصغرى « ولوكان »6 بزيادة واو . 
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فوائر 

ارزّولى : لو أعطيت الحناتى اليقين قبل اليأس من انكشاف حالم : تزلتهم 
بعدد أحوالم » بلا خلاف . وكذا حك المفقودكا تقدم . 

الثائي: : لو صالح الخنثى المشكل من معه على ماوقف له : صح » إن كان بعد 
البلوغ » و إلا فلا . 

الثالّ : قال المصنف : لقد وجدنا فى عصرنا شيئا لم يذكره الفرضيون . فإنا 
وجدنا شخصين ليس لما فى قبلهما تخرج » لاذكر» ولا فرج . 

أما أحدها : فذ كروا أنه ليس له فى قبله إلا للجة ناتتئة كالر بوة . رشح البول 
منها رشحاً على الدوام . 

والثانى : ليس له إلا مرج واحد فيا بين الخرجين » منه يتغوط ومنه يبول 

وسألت من أخيرق عن زليه ؟ فقال ؛ يلبش لبس النساء والطين »وبيتول 
معهن » و يعد نفسه امرأة . 

وحُدئت أن فى بلاد العجم شخصاً ليس له مخرج أصلاء لاقبل ولادبر . 





و إنما يتقيأ مايأ كله ويشربه. 
قال المصنف : فهذا ‏ وما أشبهه ‏ فى معنى الخنثى » لكنه لايمكن اعتباره 
بِمَبَاله فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل . اتتهى . 
وقال فى الرعاية الكبرى » فى موضع : ومن له ثقب واحد خرج منه البول 
وللنى والدم : فله حم اللنثى . 
وقال فى موضع آخر : وإن كان له ثقب واحد برشح منه البول : فهو خنى 


مشكل 17 تقدم : 


هعس لد 


باب مدراث الغرق ومن م مو هم 

قوله (وَإِذَا مَاتَ مُتوارتآن» وَجُهلَ أَوَلَيْما مثا ءكالمَرْق وَالبَدمَى 
وَاخْتلف وَارثم] فى السّابق مما 4. 

إذا مات متوارقان 0 أولما موثاً . فلا تخلو: إما أن يجه_لوا السابق 
ومختلفوا فيه » أو مجهاوا السابق ولا مختلفون فيه . 

فإن جهلوا السابق ول ختلفوا فيه » فالصحيح من المذهب : أن كل واحد 
من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله » دون ماورثه من الميت . لتلا يدخله 
الدور . نص عليه . 

قال المصنف هنا : هذا ظاهر المذهب . 

وجزم به فى الوجبز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال : نص عليه . واختاره الأ كثر . وهو من مفردات المذهب . 

وخرج أو بكر ومن بعده منم توارث بعضهم من بعض . 

وهذا التخريح من المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله » فيا إذا اختلف 
ورقة كل ميت ق السايق منيما» ولأبينة فق المسالة الأنية تسد هده:: 

واختاره المصنف » والهد » وحفيده الشيخ تتى الدين رحمهما الله ؛ وصاحب 
الفاتق . 

فار : لعل السابق منهما موتاً » ثم نسى »أو جهاوا عينه » فالصحيح من 
اذهب : أن حكها حك المسألة التى قبلها . وعليه أ كثر الأحماب . 

قال القاضى : هو قياس المذهب . 

وقدمه فى احرر » والفروع والقاتو وار كشي 

قال فى القواعد : هذا الملاهب . وقيل : يعين بالقرعة . 

وقال الأزجى : إنما لم نجز القرعة هنا : لعدم دخوها فى النسب . 


جد ع7 ل 


قال القاضى : لاعتنع أن نقول بالقرعة هنا . 
وذكر البوتى : أنه يعمل باليقين » ويقف مع الشك ...عق بين الأمر 

أو يصطلحوا . واختاره المصنف » والشارح أيضاً . 

والسأن الا : إذا جهلوا السابق . واخلتف وارئهما فى السابق منهما » 
ولا ببنة » أوكانت بينة وتعارضت : تحالفا . ولم يتوارما . على الصحيح من المذهب . 
نص عليه 8 

قال المصنف هنا : وهذا أحسن إن شاء الله تعالى . 

واختاره الأرق 5 وقدمه ف الفروع 4 وقال : اختاره ال كثر . وقدمه ف 
القائق ».وار كك :: 

وقال جماعة : يثوارثان » منهم أنو الحطاب . 

قال القاضى فى ارد » واءن عقيل : هذا قياس المذهب . 

وفيل : يقرع بينهما . 

قال ابن أبى موسى : القرعة تعين أسبقهما . وضعفه أبنو بكر ىكتاب اللملاف 

وقال جماعة من الأحاب : و إن تعارضت البينة - وقلنا بالقسمة ‏ قسم بينهما 
مااختلفا فيه نصفين . قاله فى القواعد . 

والومم السراببع وهو اختيار أنى بكر فى كتاب اللملاف ‏ : أنه عع 
القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين . وعليهما المين فى ذلك . كا 
لو تنازعا دابة فى أيديهما . 

و يأنى هذا بعينه ف ىكلام المصنف » فى « باب تعارض البينتين © . 

فوائر 


ارزُولى : لوعين الورثة موت أحدما » وشكواء هل مات لآخر قبله » 
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أو بعده ؟ ورث من شك فى وقت موه من الآخر . لأن الأصل بقاؤه . وهذا 
المذهب . قدمه فى الحرر » والفروع » والفائق 

وقيل : لا توارث بينهما . 

قال فى الغرر : وهو بعيد . 

قال فى الفائق : وهو صعيف . 

الثائب: : لو تحقق موتهما معا : لم يتوارثا اتفاقاً . 

الال وهى غريبة ‏ لو مات أخوان عند الزوال ‏ أحدها : بالمشرق » 
والآخر : بالمغرب - ورت الذى ماث بالمغرب من الذى مات بللشرق » لموته قبله . 
بناء على اختلاف الزوال . قاله فى الفائق . 

وقال : ذ كره بعض العاماء . قال : وهو صحيح . 

قات : فيعانى مها . 

ولو ياتا عند ليوز الملا » قال فى الفائق : فتعارض ف المذهب . والختار 
أنه كالزوال . انتهبى 

فيعابى مها أيضاً على اختياره . 


لمعم ل 


4 
بأب ميراث أهل الملل 

3 - و .8 8 2 5 2 2-06 

قوله ( لا يرث امل الكافرَ » وَلا السكافر” اسل ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله يرث المسلم من قريبه السكافر الذى . 
لعلا كسم قر بيه دن الإسلام 14 وأوحجوب لصم رهم ولا ينصمروننا 3 

تنم : ظاهر كلام المصنف : أنه لا إرث بينهما بالولاء . وهو إحدى 
الروايتين ٠.‏ 

والصحيح من المذهب : أنه برث بالولاء . قدمه فى الحرر » والفروع » 
والفائق 6 وغيرهم . 

ويأنى ذلك فى كلام المصنف فى « باب الولاء » . 

موه 3 .6“ إن 59 9 37 - 7 7 

قوله ( إلا أن يذل قبل قنم ميرائه » فيرئه ) . 
به فى الوجيز » وغيره . 

قال فى الرعايتين : هذا المذهب .قال الزر كشى : هذا المشهور . 

واختاره الشريف » وأو اللخطاب فى خلافمهما . وقدمه فى ار رء والفروع » 

وعنه : ِ لأرث » ١‏ 

كديدةه جاعة : واختاره ف الفاق 5 

قال فى القاعدة الخامسة والأر بعين بعد المائة : وحكى القاضى عن أبى بكر : 
أن الزوجين لايتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال . 1 

قال : وظاهر كلام الأحماب خلافه » وأنه لافرق بين الزوجين وغيرهما . 


سدم : ظاهر كلام المصذف وغيره أنه سواء كان الملل زوحة أو غيرها عن 
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ووم ل 


برث . وهو صحيح . وضرح به القاضى وغيره . ونص عليه فى روابة البرزاطضى مام 
تنقض عدتها . 

وقيل : لاترث الزوجة إذا أسامت 

قال فى الفائق : ولوكان المسلم زوجة : لم ترث فى قول أبى بكر ٠١‏ وورتها 
القاضى . 

وهو ظاهر كلام المرقى . ذ كره ابن عقيل . 

قال فى القواعد ‏ بعد أن قطم بالأول - وعلى هذا : لو أسامت المرأة أولاً » 
ثم مانت فى مدة المدة :لم يرئها زوجها السكافر» ولو أسل قبل القسمة لانقطاع 
علق الزوجية عند 0 

قوله ( وَإِن ء عق عبد بَمْدَ مَت مُوَرمء وَقبْلَ القسلمة ارت 
وَجْهًا وَاحَدَا 4 

قال فى الحداية » وغيرها : رواية واحدة . وهو الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كثر الأصحاب:. 

وجزم به فى الحرر» والوجيز» والمنور » وغيرمم . 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير هنا المذهب . 

وقدمه فى الفائق » وغيره . وصححه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : برث . ذ كرها ابن ألى موسى . وخرجه القيمى على الإسلام . 

فَائُرمٌ : قال فى القاعدة السادسة والّسين : ولو وعدت الحرية عقب موت 
لوو ادم ليق العتق على ذلك أودين ابن عمه ثم مات :لم برث . 
ذ كره القاضى » وصاحب المغنى . 

وقال الشيخ تت الدين رحمه الله : ينبثى أن يخرج على الوجين فما إذا 
حدئت الأهلية مع الحم : هل يكتنى بها » أو يشترط تقدمها ؟ . 


لد وه#ا عمد 


يَ. وجوه >> 2و 0 


قوله ( وَيَرِتْ أَهْلُ الدَمّة 00 مضا ء إن لفقت 1 ]: 2 مم وم 


مث مكل : البجودية » والتصرانية ودين سَائِْم ) . 
وذا إحدى الروايات . 
قال الزركشى : هذا قول القاضى » وعامة الأصماب . وجزم به فى الوجيز. 
وعنه : رواية ثانية : البح ملل شتى محتلفة . وهو الصحيح من المذهب . 
اختاره أبو بكر ء والمصنف » والشارح . وقدمه فى الحرر » والفروع . 
فعلى هذا : المجوسية ملة » وعبدة الأوثان ملة » وعباد الشمس ملة . 
وعنه : أن الكفر ملة واحدة . اختاره الخلال . وقدمه ابن رز ين فى شرحه 
وعنه : المهودية والنصرانية ملتان » والمجوسية والصابئة ملة. 
وقيل : الصابئة كالمهودية . وقيل :كالتصرانية . 
وقد تقدم فى أول « باب عقّد الذمة © أن الإمام أحد رحه الله قال ذامم 
جنس من التصارى . 
وقال فى موضم آخر : بلغنى أنهم يسبتون . 
وقيل : من لا كتاب له : ملة واحدة . وأطلقون فى الفائق . 


2-2 


قوله (وَإن اختلقت دام 00 000 : 

هذا المذهب . اختاره أبو بكر والشريف »ء وأو امطاب فى خلافمهما- 
وغيرحم . 

وحزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . 

وعنه يتوارثون . جزم به فى النور . واختاره اللخلال . 

وقدمه فى الخحرر» فقال : ويرث السكفار بءضهم بعضاء و إن اختلفت مللهم 

وقدمه ابن رز بن فى شرحه . وهو مقتضى كلام الخرق . 

وأطلقهما فى الكافى . 


ل 


وقال القاضى : يتوارثون إذا كانوا فى دار الحرب . 

تير : الحلاف هنا مبنى على اللملاف فى الملل . 

فإن قلنا الملل مختافة : لم يتوارثوا مع اختلافهم . 

وإن قلنا الكف ركله ملة واحدة : توارئوا . 

قوله ( ولا يرث ذئي حيبأ لحري ذميًا) . 

ذكره القاضى » وذكره أنو اللخطاب فى التهذيب اتفاقا . 

قال فى الحرر» والفائق : لايتوارئون عند أصحابنا . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » وشرح ابن رزين . 

قال الزركثى : منعه القاضى » وكثير من الأسماب . 

ومحتمل أن يتوارثا. وهو المذهب . نص عليه فى رواية يعقوب . 

وذكره القاضى فى التعليق . 

وذكر أن الطاب فى الانتصار : أنه الأقوى فى المذهب . 

قال امصنف : هو قياس المذهب . وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق » والزركثى . 

فَايْرِمَ : برث الحربى المستأمن وعكسه . و برث الذىى المستأمن وعكسه . 
على الصحيح من المذهب . 

جرم به فى الفائق » والرعايتين » والحاوى الصخير » وغيرهم 1 





وقدمه فى الفروع 04 وغيره 7 

وقالفى المنتيخب - برث المستأمن ورثته الذبن بدار المرب 9 لأنه حرنى 8 
وقال فى الترغيب : هو فى حك ذمى . وقيل : 1 

قوله ( وامر'ندٌ ليرت أَحَدَاء إل أن يُسْلم قبل تنم الميراث 4 . 
فإذا لم يسم لم يرث أحدا . وإن أسلم قبل قسم الميراث : كه حكم 


اووس د 


الكافر الأصل إذا أسر قبل قسم الميراث » على ماتقدم خلافاً ومذهباً . فليعاود . 
وإرئه قبل قسم الميراث : من مغردات المذهب »كا تقدم فى السكافر الأصلى . 

قوله ( إن مَاتَ فى ردّته فَالهُ ق) . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال فى الهداية : على ذلك عامة أصحاينا 

قال القاضى : هذا الصحيح من المذهب . وكذا قال الشارح فى باب المرتد . 

وقال هنا : هذا المشهور. 

قال الأرككى + اخناز» القاقى + وأمئدابة + وعامة الأضينات: + 

وجِزم به فى العمدة » والوجبز ‏ والمنور » ومنتخب الأزجى ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى الكانى » وامحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والقائق:.: 

وعنه : أنه لورئته من المسامين . اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وعنه : أنه لورثته من أهل الدين الذى اختاره . 

قال الزركتى :» نشرط أن لا يكونوا مرقدق:: 

وروى ابن منصور : أنه رجم عن هذا القول . وأطاقون فى الهداية ؛ والمذهب 

فائرتان, 

إعراضها : الزديق ‏ وهو المنافق كالمرتد على ماتقدم . على الصحيح من 
الذهن) خلزها وملعية: 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : برث و بورث . 

الثاني :كل مبتدع داعية إلى بدعة مُكفرة : فاله فَىء . نص عليه فى الجومى 


وغيره . وسيأتى ذلك فى باب موانع الشهادة . 


سروم د 


وعلى الأصح من الروايتين : أو غير داعية . وهما فى غسله والصلاة عليه » 
وغير ذلك . 
وتقل الميمو فى فى الجهمى إذا مات فى قرية ليس فمها إلا نصارى - من 
يشهده ؟ قال : أنا لا أَشيده ٠‏ يشبده من شاء . 
قال ان حامد : ظاهر اذهب : خلافها ‏ على تقل يعقوب وغيره » وأنه 
عثابة أهل الردة فى وفاته وماله ونكاحه . 
قال : وقد يتخرج على رواية الميمونى : أنه إن تولاه متول : فإنه محتمل فى 
ماله وميراثه أهله : وجبهان . 
0 سْ َإِنَ ا الجُومئ » أو نحا كَمُوا كينا : وروا يمع 
قرا باتهم 
هذا 9 . وعليه الأصحاب . 
وعنه : برئون بأقواها . وهى مايرث بها مم مابسقط الأخرى . ذكرها 
حنبل . ومتعها أبو بكر ٠‏ ا 
5 حكم ماإذا أولد المسم ذات محرم وغيرها بشبهة تثبت النسب : حم 
لفون 1 ف إرنهم جميع قراباتمم :قله الأسجات 
وقال المصنف »ء وال شارح : وكذا الحكر فى كل من أجرق رى ا 
ممن ينسكح ذوات الخرم . 


+5 _الإتصاف ‏ لا 


سامحم لد 
باب معراث المطلقة 


قوه إن طَقَهَاف مرضي الات لوف لاك لبجم فد» بأ 
ل ا تلع ا و مر ف ار و 
سالته الطلاق »؛ أو علق طلاقباعل فمل لبا منه بدء ففعلته » او علقه 
فى الّحة عل رط فود فى الرَضٍ » طلقم لامر كالأمة 
وَالدَميّة ‏ فمتقت وَأَسْلسَتْ :فبوَ َلاق الصحيح ف اصح الروَا يتين 4 

ذكر المصنف هنا مسائل : 

منها : إذا سألته الطلاق . فأجابها إلى سؤالها . أوعلقه على ف لما منه بد 
ففماته عالة - فالصحيح م ن المذهب : أنه كطلاق الصحيح "ا صحخه المصئف هنا 

وصححه صاحب الهداية » والمذهب » واتخلاصة » والمصنف » والشارح 
وصاحب الفائق » وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر» والفروع . 

والرواٌ النَائْرْ : هو كطلاق متهم فيه . اختاره صاحب المستوعب » والشبخ 
تق الدين . وأطلقهما فى الرعابتين » والحاوى الصغير . 

لسر : ظاهر كلام للصنف : أنها لو سألته أن يطلقها طلقة . فطلقها ثملاماً : 
أنه كطلاق الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأحماب . 

قال أبو محمد الجوزى : إذا سألته الطلاق » فطلقها ثملاما : لم ترنه . 

قال فى الفروع : وهو معنى كلام غيره . 

وقد أحدن المصنف فى قوله « إن لم أطلققك : فأنت طالق » أنه إن علقه على 
٠‏ فعلباء ولا مشقة علمها فيه » فأبت ذلك : لم يتوارثا . 
وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : ثرث . لأنه متهم فيه . وقدمه فى الفروع 


قلت 4 وهو الصواب ٠.‏ ْ 


جهع” لب 


فالريان, 
إمراضما : لو خالمته » فبو كطلاق الصحيح . على الصحيح من المذهب » 
وليه امير الأضيدان . وقيل : 'رث منه . 
الثائمٌ : أو قذفها فى ته » ولا عتها فى مرضه مطلقا ‏ وقيل : لننى الحد » 
لا لنن الولد - أو علق طلاقها حالة الصحة على فمل لها لابد لما منه » قذملته فى 
امرض : ورئته فمهما . على أصح الروايتين . قاله فى الحرر » والفروع » والفائق . 
وعنه : لا ترث ٠‏ وجزم به جماعة من الأصماب فى المسألة الأولى : 
ومن مسائل المصنف : إذا علقه فى الصحة على شرط » فوجد فى المرض » 
فالصحيح من المدهب : أنه كطلاق الصحيح . سصمحه المصئف » والشارح » 
وصاحب القائق » وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الكافى » والغنى » والخحرر » وغيرهم . 
وعنه : أنه كتهم فيه . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
قال فى الفروع : وإن علقه بشهر معلوم » لخاء فى مرضه : فروايتان . 
ومن مسائل المصنف أيِضاً : إذا ضلق من لاترث -كالأمة والذمية ‏ فمتقت 
وأسادت . فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح . 
جزم به فى الكافى » والمغنى » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الحرر» والشرح . 
وعنه : أنه كطلاق متهم فيه . وأطنقهما فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير 
فوائر 
ادرُولى : قوله ( وَإِن كان مُتبَمًا قد حرمّانها الميراث : ورثتة 
مَادامَت فى العدّة ). 
فن ذلك : لو أقر فى مرضه أنه أبانها فى حعته . فبذا متهم فيه . فترئه . على 


الصحيح من المذهب ٠‏ 


5-0 كوم عنس 


وقطع به المصنف فى هذا الكتاب . فى كتاب الإقرار . 

وفال فى المتتخب للشيرازى : لاثرثه . 

قلت : وهو بعيد . 

ومن ذلك : لو وطىء حماته : لم يقطع 3 زوجته . كن يشترط أن يكون 
عاقلا . على الصحيح من المذهب . ظ 

وقيل : لابد أن يكون مكافاً . حزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير. 

الثاني . لو وكل فى عته من يبينها متى شاء » فأبانها فى مرضه : لم يقطم 
ذلك إزثها مئه: ش 

اث : قوله ( أو عَلْقَهُ عَلّ قل لا يْدَ لها مه كالصّلاة وَتحوهًا ) 

قال فق الزغاية كرف اوقل : وكلاء أويباء أوأحدما . 1 

قال الأصحاب : لابد ها منه شرءا »كا مثل . أو عقلا » كأ كل وشرب » 
ونوم ونحوه . 

قوله ( ورئثه مَادامَت فى العدّة ا رنجا) هو بلا بزاع 


0 


م" 1 مد المدّةء أ 00 الطلقة بل الأخُول ؛ عَلَّ 
رواتان ) . 

يمنى : إذا فمل فملاً م فيه بتصد حرمانها . فإنها برثثه مادامت 
فى العدة . بلا راع ٠‏ ولاب 2 ا لاراع . وهل ره د المدّة 
أ ره المطلْعةُ ل اقول 

أطاق المصنف فيه روايتين . وأطلقهما فى المداية » والمستو ع والكاق 


وأطلقبما 3 فى النقلم 6 الأولى . 
إعر اهما : ترئه بعد العدة ء ولو كانت غير مدخول با » مالم تنزوج . 





وهو الصحيح من المذهب ٠.‏ 


0-7 ةم لتكت 


قال فى الفروع : ف دو اعفان ال كن 
. قال المصنف ء والشارح ء وغيرها : هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . 
قال فى المذهب : هذا أصح الروايتين . 
قال أو بكر : لاختلف قول أبى عبد الله فى المدخول بها : أنها ترئه فى المدة 
وبعدها. مام تحزوج . وحم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » والفائق . 
والروائٌ الثائي : لائرته . واختاره فى التبصرة » فى المدخول بها 
وصصحه فى النظ فها . وقدمه فمهما فى الحر ر ‏ والرعايتين » والحاوى الصغير. 
. وهو ظاهر ماقدمه المصنف فى آخر الباب . حيث حءل الميراث لارزوجات 
اللاتى فى عصمته . ول بعط المطلقات شيئا » فيا إذا طلق أر بعأ» وانقضت عدتهن » 
وتزوج بعدهن أر بماً . ومات عنهن . ٠‏ 
قال أبو بكر : إذا طلق ثملاثاً قبل الدخول ف المرض : فيها أر بع روايات . 
إغر اشن :لها ام ؛ والمراث . وعلمها العدة . واختاره . 





قال المصئف » وغيره : و يلبئى 1 ن تَكون العدة عدة وفاة . 
قلت : فيع إلى مها فى الصداق . 


تائم : لها الممراث والصداق . ولا عدة عليها .. 


3 





الما : لها المعراث ونصف الصداق . وعلمها العدة . 





والرابم : لاترث ولا عدة عامها . ولها نصف الصداق . انتبى 





ويعابى مها 4 حيث أوحبنا العذة . 
وأطلق فى تيل المهر وعدمه الروايتين فى ار راء والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » وغيرهم . ْ ظ ش 


وقدم تسكيل المور ابن رزين فى شرحه . وهو ظاهر ماقدءه فى الفروع . 


رهم لد 


وظاه ركلام أ كثر الأصماب : أنه لا يكال . لما ذكروه فى الصداق . 
نيم : حيث قلنا': ترث . فإنه يشترط أن لا ترتد . فإن ارتدت :لم ثرث . 
ولا واحدا : 

فلو أسامت بعده :لم ترث أيضاً . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الحرر» 
والفائق » وصحه . 

وعنه : ترث . وأطلقهما فى الرعايتين » والفروع » والحاوى الصغير . 

قوله ( فإن أ كرَهَ الاب امْرأَة أبيه فى مَرَض أبيه عل مَا هسم 
َكَاحهَا : 1' يقَطِم ميرائه) ) . 

مراده : إن كان الان عاقلا . 

وقوله ( إلآ أن يَكونَ لَه امرَأة سوَامًا) . 

مقيد بما إذا لم يتهم فيه » مع وجود امرأة سواها . وهو واضح . 

. والصحيح من المذهب ء وعليه الأصحاب : أن الاعتبار حالة الإإكراه . 

0 بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث » أو بعضه : ل ترئه 

فى الأصح . 

قال فى الفروع ؛ وبتوحه منه : أو تزوج فى مرضه مضارة » لينقص إرث 
غيرها » وأقرت به : ل ترث . 

ومعنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى ‏ وهو ظاهر كلام غيره -: ترئه . لأن له 
أن يودى بالثاث . : ْ 

تنس : مفهوم قوله « ذإن أ كره » أنها لوكانت مطاوءة : أنها لاثرث . 
وو حر وهو المذهب . وعليه الأصماب . وعنه : ترث ٠.‏ 

قوله (وَإِنْ فلت فى مَرَضٍ مانا مَا يسع يكحا :م' قط 


ميراث رَوْجهَا 4 . 


لدايةهم” ل 


راده : مادامت ف العدة . ومراده أيضا : إذا كانت متهمة فى فسجه . 
أنا إذا انق غير متسمة - كفسخ المعتقة إذاكانت نحت عيده ‏ : فالصحيح 
من المذهب : انقطاع الإرث . 
وعنه : 0 . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . 


ل[ © سا ماه 


قوله ل١وَإِذا‏ 0 0 نسوّة ف 00 0 
وتَرَوَسَ أَرْبََا سوام : فلميراث للرّوبجَات . وعَنْه : أنه لمان 4 . 

اعم أن لكلاف الذى ذكره المصنف هنا : مبنى على الملاف الذى تقدم فى 
المطلقة المنهم فى طلاقها » إذا انقضت عدتها » وم تتزوج وم ترتد » عند جماهير 
الاحاب . و بنوه عليه . 

وتقدم هناك : أنها ترث . على الصحيح من المذهب » مالم تنزوج . فكذا هنا 

فعلى هذا : يكون الميراث لان . على الصحيح من المذهب . 

فل وكانت المطلقة المنهم فى طلاتها واحدة» وتزوج أر يما سواها » ول تنزوج 
المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج : كان الميراث بين الجبتين . على السواء 
على الصحيح م ن المذهب . ْ 

قدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

وعنه : ر بعه للمطلقة » وثلاثة أرباعه للأر بع » إن تزوجهن فى عمّد واحد 
وإلا فلاثلاث السوابق . اختاره فى اغرر » والفائق . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وصدحه فى اننم . وقدمه فى نحر يد العناية . 

وقال فى الرعاية » وقيل : يحتمل أن كله لابائن . اثممى 

ولوكان مكان المطلقة أر بعاً . فطلقون » وتزوج اديت سواه > 8 كل 
اللصنف ‏ فالميراث لمان . على الصحيح من المذهب .كا تقدم . وللمطلقات » على 
تار ساحين ارو والفالق , 


وجزم به فى الوجيز . وصمحه فى النظم . وقدمه فى تحر يد العناية . 


0 7 


ولازوجات فقط » على القول بأن. المطلقات لابرئن شيئاً . 
وهو الذى قدمه المصنف هنا . واختاره هو والشارح . 
ورد المصنف قول من يقول : إن الإرث لاهان » أو للمطلقات . 
وظاهر كلام من يقول ذلك : عدم البناء . 
فلو ماتت إخدى المطلقات » أو تزوجت . فقسطما للزوجات المتحددات . 
إن تزوجون فى عقد واحد . و إلا قدمت السابقة إلى كال أر مم بالمبتوتة . 
مي : أفادنا المصنف ‏ رحمه الله ته_الى ‏ بقوله « وتزوج أريها جواةن ؛ 
فالمواث ازونات » وعنه : أنه بين الَعُان » أن نكاحهن يح . وهو المذهب . 
وعليه الأصحاب . وعنه : لا يصح . 
فوائر 
إعمراها : أو طلق واحدة من أر بع ١‏ ورج واحدة بعد أنقضاء عدتها . م مات 
واشتبوت المطلقة : أقرع ينبن . فن قرعت فلا حظ لها فى الميراث . ويقسم 
الراك يي الأربع . فنستخق الجديدة الربم .. نص عليه . 
قال فى الفروع : وإن مات عن زوجات لا نرثه بعضهن » لهل عينها : 
أخرج الوارات بقرعة . اننهى . 
وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب . 
التائية :إن ويف المراد + أن روعي ياتا ؛ وجحد الزوج . ثم مات : لم تنه 
المرأة إن دامت على قوها. 
الاك : لو قبلهانى مرض الموت ‏ ثم مات : لم ثرئه » لحروجها هن حيز الكلاك 
والعليك . ذ كره ابن عقيل » وغيره . | 
وقال فى الفروع : ويتوجه خلاف . كن وقم فى شبكة ميد بعد موته . 
وتقدم : هل تدخل الدية فى الوصية فى « باب الموصى به » . 


ووم ل 


باب الإقرار بمشارك ف الميراث 

فائرة قن ار كه 4 

يعو نول كان اأؤارك وائعدا ( رارف الت فد 

نبواء كان 0 حرق أوامة؛ نقله الجاعة : 1 

(فَصَدَفَيُْ »أ كن ا 

وكذا لوكان ينون لز بت 7 عه 
ولكن بشرط أن يكون #هول 0 

ويأتى ذلك فى كلام المصنف فى كتاب الإقرار بأنم من هذا . 

ويأنى أيضًا هناك : إذا أفْر المر يض لوارث » و بعده:: إذا أقررمن عليه 

الولاء بوارث . 

فائرة : قوله ( يشتبز را روج وَالوْلُ الممتتق 4-. 
إذا كانا من الورثة . ولوكانت بنتا : صح» لإرئها بفرض ورد ٠‏ 
قوله ل( سواه كَانَ الْمُم ب بد مخت امقر أو لآ حجبة ) . 
أما إذا كان لا ححبه مط > أوكان ححبه ححب نقصان : فلا خلاف 





ف ذلك . وهو واضح ٠.‏ 
يرث إذا ؛بت النسب 1 اختاره ابن عا فنك + والقاضى 4 
وحرم به ى احرر » والوجيز » والحاوى 4 والمغنى 6 والشرح 2 ونصراه . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين ١‏ 
وقد شمله كلام المصنف فى قوله لإ نبت أسبه وإرثه 4 . 
وقيل : لا يرث مسقط . اختاره أنو إسحاق . 


وذ كره الأزجى عن أصابنا غير القاضى . وقال : إنه الصحيح . 


سايم د 


فعلى هذا : حل يقر نصيب المقر به بيد المقر » أو ببيت المال ؟ فيه وجبان . 
وأطلقهما فى الفروع » والقائق » والرعاية المكبرى . وهو الذى خرجها . 
قلت : الصواب : أنه يقر بيد المقر. :اوغن شببهة عا إذا 4 لكبير عاقل بمال 
ض يصدقه . على مايأنى فى 1 9 الإقرار . 


«إلو كت 6س 


تنه : مراده بقوله ( وَإِنَ أقك , يم بلست السبة 

إذا كن البعض الذى لم يقر وارثا . أما إذا كان المنكر لابرث 5 عت 
كالرق ونحوه ‏ فلا اعتبار بإنكاره » وريرث . قاله فى الفروع » وغيره . 

قلت : الذى يظور أنه م يدخل فى كلام المصنف . 

لذن قوله « وإن أقر بعضهم » يعنى بعض الورثة . وهذا ليس من أه 
الورثة . ٠‏ للمانع الذى به . 





2 ور 3 جوكعرو سروم 


قوه و إن أقر بنطهمم : 0' يتنت لبه 

تلن قال ٠‏ بل شبث نسبه من المقر بن الوارئين . على الصحيح من الذهب . 

قدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيره . 

وقيل : لايثبت . جزم به الأزجى » وغيره . 

ل كاه انا ارماك للذر عن وى ةر 

وعلى الأول : بره الأ . وهل يثبت نسبه من ولد امقر النكرله نيما » 
فتثبت المدومة ؟ فيه وجبان . 

وأطلقهما فى الفروع » والحداية » والذهب » والخلاصة » فى كتاب الإقراز:. 

وظاهر ما قدمه فى الرعايتين » والحساوى : أنه يثبت . فإنهما قالا : ويثبت 
نسبه وإرنه » من ار لو مات . 

وقيل : لا يثبتان . انتهبى 

وصححه فى التلخيص . وف الانتصار خلاف » مع كونة أ كبر سنا من ١‏ 


لقو أو معررو ف #السني اين :: 


ل سم ل 


ولومات المقر» وخلفه » والمنسكر : فإرئه بينهما . فلو خلفه فقط : ورثه . 
وذ كر جماعة إقراره له كوصية . فيأخذ المال فى وجه » وثلثه فى آآخر . 
وقيل : المال لبيت المال . ش 
قوله ( وَإِنْ أم> عم 1 4 
هذا الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه الأصماب . وقطم بدالا كش'.. 
وعنه : إن أقر اثنان منهم على اننا بدين »أو أسدب :ثبت فى حق غيرهم 
إعطاء له 2 شهادة و إقرار . 
قال فُْ الفائق 1 ف بوت الدب والإرث ء بدذون لفظ الشهادة : روايتان 5 
وها بإقراره دين على الممت : 
قال القامى : وكذلك مرج فى عدالتهما . ذكره أو الحسين فى العام . 
- 1 ا م 2 
قوله إلا أن ب" تدمي اعد لان قا له وله أو أن 
ا 0# شبد مهم 0 
ليت 2 به غ4 5 
ركذا لد قهن أن ولده . فإنه يثبت نسبه و إرنه ٠‏ بلا بزاع , 
فائْرمَ : لو صدقه بعض الورئة إذا باغ ؛ أو عقل : ثبت نسبه © فاو مات 
وله وارث غير امقر : اعتبر تصديقه 5 وإلا قلا . 
قوله (وَإِذَا لف أحا من أب » وَأَحا من أم. فأقر بأ مر : ١‏ 
م 0 2060-0 2 م 0 م ءًَّ 5 ء 
انون :'دت نسمّهء وَاخذ مَافى بد الاخ من الاب » . 
حرم ه ف المغنى 4 والشرح 4 والفروع 4 وغيرمم ٠.‏ بناء معهم على المذهب ٠.‏ 
وعليه الأماب 
وقال أنو اللاطاب فى الهداية : يأخذ نصفه » وقطم به . 
الاق اخرر: وهوسميق. 


ا ندضاة 


95 عد لضان -غ ترا ع رومع 8 له جا سكير قي . 

لل ا فأقك أحدها ,+ خوان » فصدقه أخوةفى 
006 ا 5 
أحدها : نت - لانن عَيْهِ ء فصَّارُو ا علاة . م لضربا مسد 


١ 


لاف سَآهَ كار نكن الى عدر 0 
الإنكار ف الإقرار و وَلمَقَِ سب . من الإقر آر فى 7 
ال 0 لمة اق عليه إن صدّق 1 د .ون 
7 : مثل سبع |! ير .وما فصل متف قبهء وَعْوَ سيان 
فى حَال التصديق وَسَبُمٌ فى حَال الإنكار) ' 


وهذا اللذهب . وعليه | كثر الأصماب : 


١ 


وجِزم به فى الوجيزء والمنور » ومنتخب الأزجى ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح ٠‏ وسمصاة . 

وقدمه أيضاً فى الحرر ء والنظر » والرعايتين » والماوى الصغير 1 والفروع 5 
والقائق .: 

وقال أبو اللمطاب : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر » فى حال التصديق 
الأربع مافى يذه . وصرحها من انين ٠‏ للمنكر ثلاثئة . ولاختلف فيه 4 سهم . 
ولكل واحد من الأخر بن ديمان.. 

ورده اللصئف » اولي » وضعقه الناظم . 

قو (وَإن خلّفت: نا فأقر بحو ؛ كلام مُتصل تت يا 


كا »سراي الفا أو اختلقَا) . 
وذا المذهب 5 وحرم به ف الوديز» واأنور 4 ومنتخب الازجى 
وقدمه ف الحدابة 4 والمغق 4 والشرح 5 وصوداه 


وقدمه أض فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 1 


ووم ب 


وتحتمل أن لا يبت نسبهما مع اختلافهما . وهو لأبى الخطاب فى الهداية . 
واعار كيين الاسيدات: 

لني : حل الخلاف : إذا لم يكونا توأمين . فإن كانا توأمين : فإن نسبهما 
يشت . بلا نزا 
يثبت . بلا ير ' 

وهل وك انث بأحدها عد الأض : أخطى الأول نف ماق 
٠ 3 2‏ ور ا 0 آ- عل ه 59 ا 07 0 
رده . وَالثابى : ثلث مايق فى بده 'إذا كذب الاوّل بالثابى .وت 
يم ارك لم ران عد د أو رق اش فجن 11 3 
لو الأول . ووكفف نبوت نسب الثابى على تصديقه . ولو ب 
00 2 و وله ار 220 
الثانى بالاوّل ‏ وَهوَ مُصَدّق به _'دت نسث الثلاثثة ) . 

على الصحيح من المذهب : حزم به ف الوجيز » وغيره 5 

وقدمه فى المحرر » والنظ ء والرعايتين » والحا ى الصغير» والفروع . 

وقيل 0 سقط تسب الأول 2 واخد الثانى ثلنى ماق ذه والث ماق بد امقر 


7 ئ 787 -ه0 ا 5 03 3 2 هه 
نب : قوله (وَإِن قر بض الورثة يامرَأة للمْيّت: زمه من إزعها 





يعنى يلزمه ما يفضل فى يده لها عن حصته . 5 ذ كره فى الإقرار بغيرها . 

وهذا بلا خلاف . لكن أو مات المنكر » فأقر مها ابنه : فنى ت-ككيل إرث 
الزوحة وجهان . 
وأطلقهما فى الرعاية اكير ى » والفروع . 

فانقك:: الأولى التسكيل . 

فإن لم يخلف المنكر إلا الأن المقر : كل الإرث . على الصحيح . محه فى 
الرعاية الكيرى . 

قال فى التلخيص : فالأصح أنه يثبت الميراث . وقيل : لا يكل . 


جوم 


وأما إن مات قبل إبكاره : فإن إرنها يثبت . حزم به فى الرعاية الكبرى » 
والفروع . 

قوله ( وَإِدَا كََلَ 0 ؛ وَأنت أخى . فقا : هُوَ أبى 
وَاسسْتَ بأَحى : اق ا" 

وهذا المذهب :وعلية الأصتحات + 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخحرر» والرعاية الصغرى » 
والحاوى الصغير , والوحيز» وغيرهم . 

وقد.ه فى الرعاية الكبرى ؛ والفروع . 

وقيل : الما لكله للمقر به وهو احتهال فى الرعاية » وقال : و محتمل أن المال 
لا 

فثرمّ : وكدا الك لو قال : مات أونا »ون أبتاؤه 





ل 2ع 


قوله ( إن قال ات زُوْجَتى ' وَأنت أخوها فعا ا 
وا ّ فل 00 إنكائه ؟ على وَحَهَين 4 7 

وأطلقهما ق اداية 3 والمدهب و 2 3 والفائق 4 والشرح 4 وشرح 
ابن منحا 5 


3 5 
أمرحجما : قبل إنكاره ء وهو المدهب 





قال فى الفروء : قبل إنكاره فى الاصح . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه ىق 'ارعايتين 3 والحاوى الصغير. 


واشابى : لا شيل إتكاره صحدعده 4 فى التصحيح 14 والنظم 5 





0 


ل كو نيه لا يننا أحد ٠‏ ففيا ثلاة أو جه). 
و 


داءون فى المغفى 0 والشرح ٠‏ واغرر 4 وشرح ابن منحا 04 ا 5 


7 


أمرها : يقرق 39 المقر وهو المدهب ٠‏ صحرحدةه ف التصحيح 4 وغيره 3 





وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين . والحاوى الصغير » والنظم 4 والفروج 0 


والتدق؛ يوعد إل مف الال 





فعليه : يكون لامقرة النصف . ولازوج والأختين من الأم : النصف بينهم 
على خسة . لأن له النصف » ولما الثلث . 





مومحم ل 


يبأب مدراث القاتل 


5 

قوله ( كلك : قتلٍ مَضْمُونٍ بقصّاص أو دي أو كفارة كنم 
القاتل ميرّات اقول 007 تمدًا أو خَطمّاء مبامرَة أو سَنَب . 
وَسَوَاءِ انقرَدَ قله أو شَارَكَ) . 

هذا اللذهب فى ذل ككله:. حتى لو شر بت دواء فأسقطت حنينها : لاترث 
ا الة شيئاً . نص عليه . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : من أدب ولده قات بذلك : ل برئه . 

وجزم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» والفائق . 

وقدمه فى الرعاية الكيرى . واختار فمها كالمذهب . 

وقيل : إن سقاه دوا أ و مدو أو 1 سلعته الحاحته : فوحهان . وأن 2 
الحافر احْمالين . 

ومثله : نصب سكين » ووضع حجر » ورش ماء » وإخراج جناح . وهذا 
كله طر يقته فى الرعاية الكبرى . 

قال للصنف » والشارح : واقسد بعالك عولية مت ق فراء» أو عا جرالم:: 
شات : ورثه فى ظاهر الملذهب . 

وذكر ابن أبى موسى فيه وجهين . 

وكذالو أمره #يزعاقل تببظ جراحة أو قطم ساءة . قاله المصنف » والشارح 

وقالا : هذا ظاهر المذهب أيضاً . 

قوله ( صَنِيرًا كان القائلٌ أو كبيرًا) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأسماب . وقطع ا 0 

وذ" 9 الوفاء بن عقيل ؛ » وأبو يعلى : أن أحد 3 بعض أصعابنا تورريث 


0 2 
وإعا حرم الإرث 5 دمن يهم دون غيره. والنص خللاف ذلك 


وحكى ابن عقيل فى مفرداته » وتمد الأدلة وجها : أن قتل الصبى والجنون 
لاعنع الإرث . قال : وهو ا عندى . 

قوله ل وبا |” ين ) نشئء من هَذَا كالقتل قصّاضّاء أو حَدَاء أَوْ 
هما عن تفسه » و وَقتل البَاغي العادل » َالَاول البَاغى : فلا . عع إذا 


2-6 عر 


كان اقل غير مَضْمُون عل قاتله . فإ الا 1 يرث مِنّه) . 

ل عليه . وعليه جاهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . 

واعل أنه إذا قتل العادل الباغى : فإنه برئه . على الصحيح من المذهعب ٠‏ 
وعليه هاهير الأصماب . وحم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . وصححه فى الفائق » وغيره . 

وعنه لابرث . اختاره ابن حامد . وهو ظاهر كلام الخرق 

وأطلتبما فى المذهب ؛ والزعايتين » والحاوى الصغير : 

قال المصنف : فيخرج منه : أن كل قاتل لابرث . 

واختار المصنف » وغيره : إن حَرَحه العادل » ليصير غير ممتنع : ورثثه . لا إن 
تعمد قتله ابتداء . 

قال فى الفروع : وهو متجه . 

وأما إذا قتل الباغى العادل , فقدم المصنف : أنه لاممنم الإرث . وهو المذهب 

قال فى الخرر : لاعنعه الإرث على الصحيح . 

قال فى الفائق : لابجنع الإرث فى الأصح . 

قال فى النظ : هذا أولى . وجزم به فى الوجيز. 

قال الزركثى : وصححه أبو اللخطاب فى الهداية . وكلامه محتمل . 

وعنه : عنم عنم الإرث . جزم به فى التبصرة » والترغيب » والماهب » والقاضى 
6 الجامع الصغير » والشريف » وأنو االخطاب فى خلافمهما » والمصنف ف المغنى ‏ 
فى قتال عل ادن نصره جماعة من الأسصماب 2 ظاه ركلام الخرق . 


١ الإنصاف‎ 4 


5-500 
باب ميراث ا معتق بعضه 
قوله (لآ يرث عبد ) . 
هذا الذغب.. نص عليه . وعليه الأسحاب . 
وعنه برث عند عدم وارث . ذكرها ابن الجوزى فى المذهب » وأو البقاء 
فى الناهض . قاله فى الفروح . ولم أرها فى المذهبٍ . 
وتقدم قول فى أول كتاب الفرائض : إن العبد يرث سيده عند عدم الوارث 
وقيل : فى المكاتب خاصة ‏ بموت له عتيق » ثم يؤدى فيعتق ‏ : يأخذ إرئه 
بالولاء . ذكره فى الخحرر . 
بق إلا الرلاه 0 
قوله ( كَأمًا لمعتو ب م ِ ب عند الك :افا ره) 
سواءكان بينهما مهايأة » أو قاسمه السيد فى حياته »أولا. 
قوله لإ ورت وَعَحْجْْ بِعَدْر مَافيه مِنَ ريق ) . 
وهو من مفردات المذهب 


تنيير : ظاه ركلام المصنف : أن إرث المعتق بعضه له خاصة . وهو صحيح 





وهو المذهب . وعليه جاهير الأماب . قاله الشيخ تت الدين رحمه الله . 
وقال. طن الأضحات : مايرثه المعتق بعضه : يكون مثل كسبه . إن ل يكن 
بينة و بين سيده مهاباة بكان بيموما . وإنكان مهمأ عاياة : فهل هوأن الموت 
فى 'ولته 4 أو بدمهمأ ؟ على وح ال كساب النادرة ٠.‏ 
إذا عات ذللك : فالتفر بع على المذهب . 
.فاوكانت بنت نصفها حر» وأم وعم خران :كان للبنت الربع . وللام الربع 
ححها لما عن تصفب الددس 5 ولاعم سهمان : وهو الباق 5 


الام ل 


وتص سن أرينة ,قو كان مكآن اللننت: انق لمعه عبر فلاتهقا شق 
نك اما :«لسشدن وا رننيا من الال الا كانت ان اله 
خسة أسداسه . وهو الصحيح من المذهب . وهو الذى ذ كر ه إبراهي الحربى فى 
كتاب الفرائض . 

واختاره القاضى فى الجرد » وابن عقيل . وححه فى الخحررء والحاوى الصغير 
وجِزم به فى المنور . وقدمه فى الرعايتين . 

وقيل : له نصف الباق بعد ر بع الأم . اختاره أبو بكرء والقاضى فى خلافه . 
قاله فى القواعد 
ش قال فى الغحرر » والفروع » والفائق » والحاوى : وفيه بعد . 

قال فى الرعابتين : وهو بعيد . وقيل : له نصف الال كاملا . 

قال فى القاعدة الخامسة عشر بعد الممثة : ورجحه الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وذ كرأنه اختيار أبيه . 0 

وأطلقهن فى اغرر » والفروع » والفائق , والحاوى الصغير» والقواعد . 

وكذا الحم والملاف فى كل عصبة نصفه حر مع ذى فرض ينقص به . فإن 
م ينقص به - حدم وعمه مع ابن نصفه حر فعلى الثالث : له نصف المال . وعلى 
الآخرين : له نصف الباق . وهو الصحيح . 

قال فى الحرر » والحاوى الصغير : وهو أصح . وقدمه فى الرعايتين . 

ولوكان معه من يسقطه بحر يته التامة كأخت وعم حر بن فللاين النصف . 
وللاخت نصف مابقى فرضاً » ولام مابقى ظ 

هذا المذهب . جزم به فى الحرر ء والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع . وقدم فى الممنى : أن للأخت النص ف كاملا . 

قلت : وهو ضعيف جداً . ظ 


ضد 372 بسب 


فَابرمٌ م وكان أخن الأخو بن بغرا 4 والآخر نصعه حر: فالمال بينهمأ أر باعاً 
على الصحيح من المذهب » تنزيلا للها بالأحوال واللخطاب . جزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الحررء والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والفائق . 
وقيل : المال بينهما ثلاما » جمعا لاحر ية فبهما » وقسمة لإرثهما كالعول . 
5 جل د بار ووه _ و3 00 
قوله ( وَإِذَا كان عمنتان )متف تر واحد مها حر "الاخون 
ا اام 71 58 ور مله. 2 ١‏ 
ل تكمّل الخكرية فييبما ؟ محتمل وَجْهَينِ 4 . 
وكذا قال فى الهداية . وأطلقما فى الشرح » وشرح اءن منحا » والقواعد 
الفقبية » والفروع . 


أعر هيا : لانكل .وهو المذهب . سمحةه فى التصحيح : 





وحزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحررء والفائق . 
والوم انتانى : تكل الحرية : فلهما جميع المال . 


قال ف القاعدة الخاسة عر يمك المانة :ّ ورححه القاضى 2( والسامرى 2( وطائفة 








ز الأمنيات واوله ما دان 

أحدها : جمع الحرية فيهما 0 مها حر بة ابن وهو عاد أبى اللخطاب 
وغيره .. ا 

والثانى : أن دق كل واحد منهما مع كال حر بته فى جميم المال » لا فى نصفه 
و إنما أخذ نصقه لمزاحهة أخيه له . وحينئذ فد أخذ كل واحد منهما نصف امال . 
.وهو نصف حقه مع كال حر يته . . قم يأخذ زيادة على قدز مافيه من الخرية . 

فعلى المذهب : لما ثلاثة أر باع الملل بالأحوال والخطاب . وهذا الصحيح 
.وقاله فى المستوعب . وحزم بهى الوجيز ا ف الحرر 

وقيل : ما نصفه بتمز يلهما حر ا 

وأطلقهما فى القواعد الفقبية » والفروع . 


ححا بس 


والتفريع على هذا االملاف » وهوثلاثة أوجه : ثلاثة أرباع المال » أو نصفه» 
أوكله . 
فلوكان ابن وبنت نصفها حر » وعم حر . 
فلبما ‏ على الأول خهسة أثمان المال على ثلاثة . ونصف المال على الثاتى . 
وثلانة أر باه على الثالث 
واوكان معبما أم : فلها السدس » على 0 
وللاان على الأول : خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين . وللبنت 
أردة عفن 
وعلى الثانى : هل لما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال » أو ثلاثة أرباع الباقى 
على وجهين . 
وعلى الثالك : هل لما على ثلاثمة ثثلاثمة أر باع الملل » أو ثلاثة أر باع الباق 15 
السدس على وجهين 
'ولوكان أحدها حب الآأخر- كابن واين ابن ندفهما حر وهى مسألة 
المصئف . 
فللان النصف . ولا الاءن على الأول الربع . وعلى الثالث : النصف 
واشقاره أبو كز ولاكىء لهل الأوسط : 
ولوكان حدة حرة وأ أم نصفها حر » فللأم السدس . وللاحدة نصف السدس . 
ولوكان الجدة نصفها حر :كان لها ر بع السدس على الأول . ونصف السدس 
على الثالث . ولا شىء لها على الأوسط . 
ولوكان أم وأخو ان » أحدهها رق : كان للأم الثأث . على الصحيح مرق[ 
المذهب . قدمه فى الفروع . 
وححبها أو اللخطاب بقدر حر يته . فبنصفها حجبها عن نصف السدس . 


. 5 عام 5 200 5 . 5 7 500 
فابرمٌ: برد على ذى فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الخرية نما لكن 





يام ل 


أيهما استكل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه : منع من الزيادة . وردت على 
غيره إن أمكن . و إلا فبى لبيت المال . 
فلبنت نصفها حر : النصف بالفرض والرد . 
ولاءن مكانها نصفه حر : النضف بالعصو بة » والبقية لبيت المال . 
ولا بنين نصفهما حر إن ١‏ نورثهما الملل : البقية » مع عدم العصبة . 
أعنى : لما البقية بالرد » سواء ورثناها النصف فقط ؛ أو النصف والربع . 
ولبنت وجدة نصفها حر : المال » نصفين بفرض ورد . 
ولا برد هنا على قدر فرضههما » لثلا يأخذ مَنْ نصفه حر فوق نصف التركة . 
ومع حربة ثلائة أرباعهما : الال بينهما أرباءا بقدر فرضيهما . 
ومع حر بة المهما : الثلثان يينهما . والبقية لبيت الملل . 


هلام لد 


ان اال 
قوله ( كل مَن' أَغْتّقَ عَبِدَاء أو عَنَقَ عََيْه برحم ءأَوْ كِتَابة : 
الصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالرحم : يكون له عليه الولاء . وعليه 
جماهير الأصماب . وقطع نه كثير منهم . 
قال الصنف : لا نعل بين أهل الم فيه خلافاً . 
وقيل : حكه 2 المعتق سائبة » على مايأتى . 
والصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالكتابة : يكون له عليه الولاء . 
وكذا لو أعتقه بعوض . وعليه جماهير الأصحاب . ونص علمهما . 
وقيل : لاولاء له علمهما . 
وعنه في المكاتب (إِذَاأَدى إل الْوَمَهٌ : يكون وَلأَوْه لهم إن 
أذ ليما كرون لاد بدتهما )4 . 
وفى التبصرة وجه : إن أدى إلمهما يكون ولاؤه للورئة . 
وفى المببج : إن أعتق كل الورثة المكاتب : نفذ » والولاء لارجال . وفى النساء 
روايتان . 
فار : إذا كاتب المسكاتب عبداً . قأدى إليه » وعتق قبل أدائه » أو أعتقه 
مال . وقلنا : له ذلك . 
فظاهر كلام المصنف : أن ولاءه للسكاتب . وهو قول القاضى فى الحرد . 
وقيل : لاسيد الأول . وهو يح عن أبى بكر . ورجحه القاضى فى الليلاف - 
حتى حي عنه : أنه أوعتق المكاتب الأول قبل الثانى : فالولاء لإسيد . 
لانعقاد سبب الولاء ؛ حي ث كان المكاتب ليس أهلا له . 
ورد ماحكاه القاضى عن ألى بكر فى القاعدة السادسة عشر بعد الماثة . 


ولام ل 


تنس : شمل قوله « كل من أعتق عبداً » أو عتق عليه فله عليه الولاء » 
المكاف او أعيق مبياماً .أو عتق عليه . وهو صحميح . وهومن مفردات المذهب . 
وجزم به ناظمها . 

7 ع فى كلام المصئف « هل برث به أم لا؟». 

فَائرةَ : لو أعتق القن عبداً ما ملكه » لكي المصنف ف المننى عن طلحة 

العاقولى من أصحابنا : أنه موقوف » فإن عتق فالولاء له . إن مات قنا فرو لاسيد . 
وقال القاضى فى الحرد : الولاء للسيد مطقاً . وهو المنصوص عن الإمام أحمد ٠‏ 

رححه الله . قاله فى القاعدة النادسة عشر . 
يف ان 

: هذا المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأصحاب . 


من مر 
٠‏ 3 


م 


الل 2 و 1 


ةر 


وجزم بهفى المغنى » والشرح . وقدمه فى الحرر » والفروع . 

وعنه : إن كانت أمه حرة الأصل 5 وأنوه عتدق : فامولى أبيه الولاء . 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين » وقال : نص عليه  ..‏ 

وح الأول قولاً . وأطلقهما فى الحاوى الصغير . 

فاعرة :لو كانت أمه عتيقة » وأنوه يجهول النسب : فلا ولاء عليه . على 





الصحيح من المذهب . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » والفائق » 
والمغنى » والشرح . وصمحه فى النظ ٠‏ 

وقال القاضى : لموالى أمه الولاء عليه . 

قال الخيرى : وهو قول الإمام أجد رمه الله : 

قال فى الفروع : وحكى عن الإمام أحمد رمه الله . وجزم به ابن عقيل فى 


الفصول . 


سد الاسم سد 


فقال : فإن تزوج حر حهول النسب بمعتقة . فأولدها ولدأ :كان ولاء ذلك 
الولد لموالى أمه . 

ولو كان الأب مولى 4 والأم محبولة. اللسسب :فلا ولاء عليه 3 على الصحيح 
من المذهب ٠.‏ 

قال فى المغنى : فلا ولاء عليه فى قولنا . وقاله غيره .. 

وقياس قول القاضى : أن يثبت الولاء لموالى أيه : لأنا شككنا فى المانم 

قوله ( وَمَن اعتق ماله أؤْفى زَ كانه 3 نذره أوصكقارقد 
أو مَالَ : لآولاء لى عَلَيِكَ . ففيه رواتان») : 


وأطلقهما فى الهداية » والادى . 


إعراكىا : عليه الولاء . وهو المذهب عند المتأخر بن : 





صويحه ف التصحيح 4 والنم 8 
قال فى تحر يد العناية : له الولاء . على الأظهر . 
٠. 5‏ 2 6 
قال ق المدهب : أحهما الولاء لمتقه فيا عتقه عن كفارته أو دذرزة ٠.‏ 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع »والفائق ٠.‏ 


والروائرٌ الدائ : لا ولاء عليه . 





قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . منهم : الخرق » والقاضى. » والشريف 
أنو جعفر » وأبو اللخطاب » والشيرازى » وابن عقيل » وان البنا . 

وقطع فى المذهب : أنه لا ولاية له عليه » إذا أعتقه سائبة » أو قال : لا ولاء 
لى عليك : 


ريا اسم 


وقيل : له الولاء فى السائبة » دون غيره . اختارم المصنف » والشارح . 
وقال الزركشى : الختار للأصحاب : لاولاء له على السائبة . 
قوله (كَمَارَجَم بن ميرائه رَدف مثله ) . 
يعنى : على القول بأنه لا ولاء له عليه . 
( يَمْترى بع رقاب يتفي ) . 
هذا إحدى الروايتين . وجزم به الخرق . وقدمه الزركشى . 
والروايٌ المَائيم : أن ميرائه لبيت المال . وهو الصحيح . قدمه فى الحرر » 
والرعابتين » والحاوى الصغير » والفروع ؛ والفائق . 
ويتفرع على هذا الحلاف : لو مات واجد من هؤلاء » وخافٍ بنتأ ومعتقة . 
فعلى القول بأن لسيده الولاء : يكون للبنت النصفف»ء والباقى له . 
وعلى القول بأن ميرائه يصرف فى مثله : يكون للبنت النصف » والباقي 
يصرف ف العتق . 
0 كد : يكون للبنت المي يع بالفرض والرد ٠‏ إذ الرد 
مقدم على بيت ١‏ 
فعلى الرواية 2 : يكون المشترى لارقاب الإمام . على الصحيح 
قدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع . 
وعنه : السيد . وأطلقهما فى الحرر » والفائق » والزركشى 
فائرتال, 
إمراكها : على القول بشراء الرقاب : لوقل المال عن شراء رقبة كاملة : 
ففى الصدقة به وتركه لبيت امال وجهان . ذكرها فى التبصرة . واقتصر عليه 
فى الفروع . 
قلت : الصواب » الذى لاشك فيه : أن الصدقة به فى زمننا هذا أولى . 


ويام لد 


الثائ: : لو خلف الممتق بنتا مع سيده ‏ وقلنا : له الولاء ‏ فالمال يينهما 
01 

وإن قلنا : لا ولاء له : فالججيع للبنت بالفرض والرد . 

وإن قلنا : يشترى عا خلفه رقاباً : فلابنت النصف » والنصف الآأخر يشترى 
به رقاباً.. وحكم ولائه - ولآء أولادة: 

قوله ( وَمَنْ تق عَبِدَهُ عرقي بش أوانى ىّ بلا أثره :ولاو 
لامعتق 4 . 


5-2 تود 


هذا الذهب » إلا مااستثنى . وعليه جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والفائق » والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الفروع 
وغيره . 

ويستثنى من ذلك : أو أعتق وارث عن ميث فى واجب ‏ ككفارة ظهار» 
ورمضان » وقيل : وله تركة فإنه يقع عن الميت » والولاء له أيضا . على الصحيح 
من اللذهب . وجزم بهفى الحرر » وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

واختاره القاضى » وغيره . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : بناء على أن السكفارة ونحوها 0 
شرطها الدخول فى ملك المكفر عنه . وأطلقه المرق ؛ والمصنف هنا . 

قال الررككق نوا كثر الأضحات + إن الولاء الممدق : 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : بناء على أنه يشترط دخول السكفارة وتحوها 
فى ملك من ذلك عليه . 

وبأ ىكلامه فى الرعايتين : وإن بتعين المءتق أطمم 5 أو كنا : 


ولصح عتقه 5 على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل 0 لوصية . 


للم لد 


قال فى الترغيب : بناء على قولنا « الولاء للمعتق عنه »6 و إن تبرع بعتقه عنه 
- ولا تركة ‏ فهل بحز يه » كإطعام وكدوة » أم لا يحزيه ؟ جزم به فى الترغيب . 
لأن مقصوده الولء . ولا يكن إثباته . بدون: الممتق عنه . فيه وجبان . وأطلقهما 
فى الفروع . 

قال فى الحرر.: ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه : وق العتق والولاء عن 
المعتق» إلا أن يعتقه عن ميت فى واحب عليه . فيقعان للميت . 

ويأق كلامه فى الرعايتين قريبا . 

وإن تبرع أجنبى عنه : ففيه وجهان . 

أحدها : الإجزاء مطلقا . والثاتى : عكسه . 

الثالث : يحزيه فى إطعام وكسوة دون غيرههما . 

رقا قا الغاعقم زاظاوى السهيزه والقانق لاونو هق مد قو سيت 
فى واجب : وقعا عن الميت . وقيل : لا . 

وقيل : ولاؤه للمعتق غنه . 

قال فى الرعاية الكبرى : وهو أولى . 

. وقد روى عن الإمام أحمد رمه الله : نصوص تدل على العتق للمعتق عنه . 

وأن الولاء للمعتق . 

قال أنو النضر: قال الإمام أحمد رحمه الله » فى اامتق عن الميت: إن وصى به 
فالولاء له » و إلا للمعتق . 

وقال فى رواية الميموتى » وأبى طالب فى الرجل يعت قعن الرجل - فالولاء 
من أعتقه » والأجر للفحتق عنه .2 

وفى مقدمة الفرائض » لأبى الخيرسلامة بن صدقة الحرائئ:: إن أعتق عن غيره 


بلا إذنه : فلأسهما الولاء ؟ فيه روايتان . 


وقال فى الروضة : فإن أعتق عبداً عن كفارة غيره : أجزأه » وولاؤه للمعتق . 
ولا يرجع على المعتق عنه فى الصحيح من المذهب . 
وكذا وأعتق عيده : عتق » عا كا الممتق عنه أو ميت . وولاؤه للمعتق . 
وقال فى التبصرة : لو أعتقه عن غيره بلا إذنه : فالعتق للمعتق كالولاء. . 
و محتمل للميت المحتق عنه . لأن القرّب يضل ثوابها إليه . 
قوله (وَإِنْ أَعتقَه عَنْهُ _بأمروء فالولآه لتق عنْهُ ) . 
إذا قال « أعتق عبدك عنى » وعلى" تمنه 6 ففعل : فالمّن عليه » والولاء 
للمعتق عنه . هذ المذهب مطلقا . وعايه جماهير الأصحاب . ١‏ 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » وغيرثم ٠‏ 
قال المصنف عن الثانية : لافلم فيه خلافا . 
وقدمه فى الخحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » 
وغيرثم ٠‏ ْ 
قال القاضى فى خلافه : هو استدعاء لاعتق » -والللك يدخل تبعاً وملنكا ؛ 
لضمرورة وقوع العتق له ووم أنه ملاك قهرى » حتى إنه يقبت للسكافر على 
للم ؛ إذا كان العد المستدعى عتقه مساماً » والمستدعى كافراً . 
وذكرابن أن مومى : لا حزئه حتى علسكه إناة » فيءتقه هو . ونقله مهنا . 
وكذا الحم لوقال « أعتق عبدك عنى » وأطلق » أو « أعتقه عنى مجانا » 
خلافاً ومذهباً . 
ذملى المذهب : تحزئه العتق عن الواحب » ما لم يكن قر يبه . 
والصحيح من المذهت : لا يلزمه عوضه إلا بالترامه . 
قدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » وغيرهم 


وعنه : يازمه عوضه مالم ينفه . 


سس الاج لس 


وعنه : العتق والولاء للمسؤل » لا لاسائل » إلا حيث النزم العوض . 
وقال فى الترغيب : إذا قال « أعتقه ع ن _كفارق » ولك ماثة »6 فأعتة 
عتق » ولم بحزنه عنها . وتلزمه المائة » والولاء له . 
وقال ابن عقيل : لو قال « أعتقه عنى بهذا الجر ء أو اتليزير» ملكه . وعتق 
عليه كالطبة . والملك يقف على القبض فى الهبة . إذا كان ذلك بلفظهاء لا بلنظ 
العتق » قال : بدليل قوله « أعتق عبدك عنى » فإنه يتتقل الملاك هنا قبل إعتاقه . 
وتجوز جعله قابضاً له من طريق الحسي . كقولك « بمتك » أو « وهبتك 
هذا العبد » وقال المشترى « هو حر » عتق . ويقدر القبول حك ٠‏ انتبى 
قال فى الفروع : وكلام غيره فى الصورة الأخيرة : يقتضى عدم العتق . 
قائرة : أوقال «أعتق يدعي د نه 6 لم يحب على السيد إحابته . 
وعليه الأصحاب . 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : قياس القول بوجوب الكتابة ‏ إذا طلبها 
البو درف الإجابة هنا . 
قوله (وَإِذَاقالَ : أغتقة الم عل و ) كذا لو قال ( تق 
وم 6 كفل . تمي مُعَلْيه .وَالولاه للممتق ) . 
إذا قال ذلك : زمه الْمْن بلامزاع أعلله ١‏ 
والعتق و الو لاء للمءتق ؛ على الصحيح من المذهب . 


متك 7 


قال فى الفروع : والأصح أن العتق وولاءه للمعتق . وجزم به فى الوجيز » 
وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق » وغيرهم . 
قيل : هنا للذى عليه القىى. وقاله القاضم ل موضم . 
وقيل :8 للدي عليه اعن:وقاله القاى فى سوضم 
قال فى ار : وفيه بعك . 


سد سيرم لد 


فعلى المذهب : يرنه عن الواجب » على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : و يحزئه عن الواجب فى الأصح . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى ار » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق . 

وقيل : لا يحزئه . وهو احتمال فى الحرر . وقاله القاضى فى موضع من كلامه 
قوله ( وَإِنَْ قال الَكافرٌ رَجَّلِ : أغتق عَبْدَكَ الئل عَني و 

نه فَفَمَلَ : قبل يصح ؟عَلَّ 2 

وأطلةهما فى المحرر » والفروع » والفائق » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا 

أرما : يصح و يعتق . وله عليه الولاءكالمسلم . وهو الصحيح من المذهب . 





ححه فى التصحيح : وحرْم بق الوجيز : 
وقدمة فى الرعايتين 0 والحاوى الصخير . واختاره القاضى ف االجللاف 3 
وتقدم كلامه فى المسألة التى قبلها . 
والومم الثالى ٠:‏ لا يضح . صححه الفاضظم : 
عدم :5 ىس لحلاف فى لحر » والفروع 6 والشرح 3 وشرح ابن منحا 
وحبين كالمصنف 5 
وحكاه فى الرعايتين » والماوى الصغير » والقائق : روايتين . 


شاه م د ير 


قوله ل عبد بمِأيْهُ فى دينه » فله وَلآوْهُ .وَهَلَ رث 
بو ؟ على روايتن ) . 
وأطلقهما فى الهداية » والكاى ٠‏ والرعايتين » والحاوى الصغير» والشرح . 


إعر اهما : يرث به . وهو المذهب . 





حزم به اللمرق » والقاضى فى جامعه » والشر يف فى خلافه » والشيرازى فى 


لاوم د 


ممبجه » وابن عقيل فى تذكرته » وابن البنا فى خصاله » وابن الجوزى فى مذعبه » 
وصاحب الوجيزء والمنور » وغيرهم . 

قال الزركشى : اختاره عامة الأسماب . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق . 

والرواي الثائة لارث به. 

قال فى اعللاصة : لا يرث به على الأصح . وصحه فى التصحيح . 

1 اختار ه المصنف ؛ وصاحب الفائق . ومال إليه الشارح . 

فعلى اللذهب : لوأعتق كافر ماما » لخلف الملم اعتيق أبناً لسيده كارا » 
أوعناً مانا : فاله لاءن سيده . 

وعلى الرواية الثانية : يكون المال لعمه . 

وعلى المذهب قات عند عدم عصبة سيده من أهل دينه ‏ : برثه بيت امال . 

وإن أعنق مس ل كافراً » ومات المسلم » لم عتيقه » ولعتيقه انان مسلم وكافر : 
ورث السكافر وحده . 

واو أسل المتيق » ثم مات : ورثه المسلم وحده . 

وإن أسم الكافر قبل قسمة الإرث : ورئه معه . على الأصح » على ماتقدم 
ف اول« وزاك اهل الال © . 

وتقدم 1 هج كم فى ذلك الباب . 


8وره - 


قوله ( ولا , رث انالا الولآء إل مَ أعتة م ١‏ 
أعفنَ» رامن » وكاس مر كَآمينَ ) . 

وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه . 

حتى قال أبو بكر : هذا المذهب رواية واحدة » وقال : وَجم أنو طالب فى 
نقله الرواية الثانية . انتهبى 


اوم" د 


وحرم به فُْ الوحيز » والعمدة 34 والمنور» ومنتدحب الازجى 4 وغيرهم . 

وقدمه الخرق » وصاحب الداية» والكانى 2 خرن ؛ والرعايتين » والحاوى 
الصغير» والنظظم 6 والفروع » والفائق » وغيرهم : 

واختاره أنو بكر فى الشاق 4 وغيره : 

قال المصنف »2 و النارج : هذا ظاهر المذهب . وقالا : هذا الصحيح . 

وغالى أنو بكرء فوت أ! طالب فى نقل الرواية الثانية . - 

قال القاضى : لم أجد الرواية التى نقلها الرقى فى ابنة المعتق : أنها 'رث . 
منصوصة عن الإمام أجد رجه الله ٠‏ انتهى . ٠‏ 

وعنه ‏ فى بت الممتق خاصة ب 0 ترث . 

اختاره القاضى ؛ وأصحابه . منهم أنو اللمطاب فى خلافه . 

وجزم به فى الخلاصة . و إليه ميل الحد فى امنتقى . 

وهو دن مفردات المذهب ٠.‏ 

وقدمه ناظمها 2 وقال :هو المنصور ى االجلااف . انم 

وعنه : ترث مع اغبا . وعنه : ترث عتوق ابنها 4 مع عدم العصية . 


- : ستئنى من عموم كلام المصنف : عتيق ابن الملاعنة . فإركت الأم 





الملاعنة بر نه . على الصحيح من الملاهب . نص عليه . 
قلت : فيعابى مها . 
وقيل : لا برثه . 
ومحل هذا الخلاف على القول بأنها عصبته . 
أما إن قلنا : إن عصبتها عصبته :كان الولاء امصبتهاء لا لما . 
فئرة : لو زوجت امرأة عن أعتفته . 0 » فهى القائلة : إن ألد 0 


النصف . وإن ألد ذكراً فلى القن . و إن ل ألد شيا فالجيع لى . فيعالى بها 


"5٠‏ الإنضاف < ,ا 


0-7 
5 ا الي لو له ؟ ب ع رعلةب>م).ء رمع - 
قوله ( ولا برث منه ذو فرض إلا الاب واد يرنآن الّدس 
سم الا وَابْنه. واد يرث اللْتَمَمَ الإخوة » إذا كان أحَظ له ) 
وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحساوى الصغير » والفروع » والفائق » 
وغيرهم . وهى من مفردات المذهب . 
| واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجد مع الابن . ويحجمل الجد كالإخوة . 
وإن كثروا . قال فى الترغيب : وهو أقيس . 
قلت : فيعابى مها . 
وقال فى الفائق » وقيل : لا فرض لما حال . 
اختاره ان عقيل » وشيخنا . 
و يسقطان بالابن وابنه . والجد مع الأخوة كالخ ء وإن كثروا. 
وقيل : له الثلث إن كان أحظ له ولا يعاد بأخت . 
قال الزركشى : وعلى القول بأنه لايفرض للأب : لا يفرض لاجد مع الإخوة » 
بل يكون كأحدم » وإن كثروا . و يعادونه بولد الأب» ولا يعادونه بالأخوات . 
قال : وهذا مقتضى قول أبى تمد فى الكانى » والمغنى . انتهى . 
قلت : وعلى رواية ححب الإخوة بالجد فى النسب : تسقط الإخوة بالجد 
هنا . وهو اللختار ‏ كإسقاط ألى الجد أولاد الإخوة . وجد الولى مقدم على عمه . 
انتهى . 
وقال فى الانتصار :لما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن » على رواية 
توررنث بنت المولى : فيجىء من هذا أنه برث قرابة المولى بالولاء على نحو ميرائهم 
قوله ( وَالوَلآه لَبُورَتُ ) . 


لمم د 


هذا المذهي . وعليه الأحاب.. وقدموه . + 

وقل حنبل : والولاء لادورث كا بورث المال ؛ لكن مختص العصبة . 

قال الصنف » والشارح : وشذ شر يح مله موروثا كالمال . 

ونقل حنبل » وعمد بن الك عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله مثل قول شرح 

وغلطها أنو بكرء قالا : وهو كا قال . 

قوله ( فَإدَامَاتَ المتق وَحَلف عتيقة وَابْتَيْن . فَات أَحَدُ الابتئن 
بَنْدَهُ عن ابن » ثم مات التي : الميرّاث لابن التق ) . 

هذا مفرع ع على الأهب . 

وعلى ماتقل حنبل : يكون لابن المعتق النصف » والنصف الأخر لاءن 
ابن اأمتق . 

وكذا التفريع على المذهب فى قوله « و إن مات الابنان بعده » وقبل المولى ٠‏ 
وخلف أحدما ابنا » والآخر تسعة . فولاوؤه بينهم على عددم . . لكل واحد عشرة » 

وعلى رواية حنبل : لان المعتق نصفه . ولابنا ابن المعتق نصفه . 

وقيل : برث ابن الابن فى الأولى النصف » دون هذه . ظ 

ونقل ابن الحسكم فى هذه : برث كل فريق نصفا . 


عر ومع 3 أ 
أخا 


قوله (وَإِذًا امسترَى رَجُل وَأَخته أبأهماء أ أحَاما , م اشترى 


2001 اهاي 7 2 “اي 


عيذ فأعكنة ثم مات التق 4 يعنى : الأب أو الآ ( "مات 1 
يعبى : العيد المتيق ( ووه اكد دون أخته 4. 

وهذا مفرع على الصحيح من المذهب ؛ من أن النساء لايرئن من الولاء إلا 
م أعتقن 5 أعتق من أعتقن 

فأما على رواية إرث بنت المعتق : فترث هنا . 


قاله المصنف 3 والشارح 4 والمحد 3 وصاحب الفروع 4 وغيرثم 3 


سس رم الل 


وإهالمترث مع أخيها على المذهب » و إنكانت قد أعتقت من أعتق . لأن 
راي الأخ هنا من أبيه أو أخيه باللسب . وهى مولاة المعتق . وعصية المعتق 
مقدم على مولاه . 
وللهذا قال فى الترغيب » والبلغة : أخطأ فمها خلق كثير . 
قال ابن عقيل فى التذ كرة : 
مسألة عجيبة : ابن و بنت اشتريا أباها . فعتق عليهما . ثم اشترى الأأب 
عبدا فأعتقه . فبلاك الأب ثم هلك العبد . 
فالجواب : أنه لما هلاك الأب كان ماله بين ابنه وابنته » للذكر مثل حظ 
الأثين ؛ بالتعصيب لا بالولاء . ولا هلك العبد . وخاف ابن مولاه» وابنت 
نوه كن ماله لابق مولاف دور يلت تهولاء ,ليه 2 ةمرلا 
لا خلاف فى ذلك . 
وهذه المسألة : بروى عن مالك رحمه اله أنه قال « سألت سبعين قاضياً من 
قضاة العراق عنها فأخطوا فبها » 
ولو مات الابن قبل موت العتيق : ورئت البنت من ماله بقدر ماأعتقت من 
أبيها والباق بينها و بين معتق الأم . 
فائرة قوله (وَإِذَا مَانَتِ امْرأَة » وَخَلّفَت ابا وَعَصَبَ وما 
ولاو لانم) 4 وكذلك الإرث 
2 ع عَصَم 4. 
هذا يح . لكن لو باد بنوها : فولاؤه لعصبتها . 





5-4 


قال فى الفروع : وهو موافق لقوله « الولاء لا يورث » ثم لعصبة بنيها . 
وقيل : ليت الملل ٠‏ انتهى . 


لومم ل 


وقال فى الفائق ‏ بعد قوله : 3 لعصبة بنما ‏ قال ابن عقيل فى منثوره : 
وحدتث ف تعاليق : قال شيخنا َ وحدتثت عن الإمام أهد رحمهه الله : أن ذوى 
قات : وقال ابن أبى مومى : فإن مات العبد » ول يقرك عصبة» ولاذا سهم » 
ولا كان أمتقه عصية : ورثه الرجال من د ى أرحام مماقة 04 دون الهم وعند 
عدمهم لبد ت المال اا م صاحب القائق . 
اسم : 0 1 (فَرََ لابنبا 5 006 على عَصَبتها ) . ع 





وقدمه لمك ف 5 العاقلة . 
ومن قال : الاين من العاقلة ‏ وهو المذهب ‏ يقول : الولاء له والعقل عليه . 
ومن قال : الابن عاقلة الأب » دون الأم -كختار الجد ‏ يقيد المسألة ما إذا كان 
المعتق امرأة »كا قيدها المصنف هنا . 
فَائرة 500 » أو فى ركاة » أو نذرء أ وكفارة » أو قال : لا ولاء 
لى عليك ‏ وقلنا : لا ولاء له عايه كا تقدم ‏ فى عقله عنه ‏ لسكونه معتقا 
روابتان . قاله بو العالى . ش 
قوله ( وَإِنَ أَعْنّقَ جد ٠1‏ 6 رولا »فى سم الوا يان) . 
وكذا قال فى المذهب وغيره . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
قال الزركثى : هو المشهور ؛ والختار للأعاب من الروايات . 
وقدمه فى المذنى » والسكافى » والحرر » والشرح » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . ا 


وعنهة 0 جره إلى مواليه ٠.‏ 


سيوس ل 


فعامها : إن عتق الأب بعد الجد : ال ر الولاء من مولى الجد إلى موالى الأب 

وكذا أوعتق من الأجداد من هو أقرب ممن عتق أو لا وجر الولاء . 

عنه : إن عتق الجد بعد موت الأب جره . وإن عتق الجدٌ - والأب 
حى - لم بجره حال » سواء عتق الأب بعد » أو مات قنا . حكاها الخلال . 

وعنه : يجره إذا عتق والأب ميت:. و إن غتق - والأب حى - لم جره حت 
عوك فا امعرومق خيق فوته برو بكرن حياة الأه ارال الام + 

نقلها أو بكر فى الشافى . 

قوله (وَإِذَا اشترى اولك عَبدَا » كَأعتَقَهُ . م اشترى المتيقئ أب 


مءاقه ا :ست له وَلاوءٌ وحر مت وله مُعتق قَصّارَ كك وَاحد 


آذآ هه 


ا عل ال 

بلا نزاع . فيعالى مها » و بالتى بعدها . 

فاترئان 

إمراما : لومات مولى الأب والجد : لم يعد الولاء إلى موالى الأم محال » 
بل يكون للمسامين . قاله فى الحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرمم . 

. 5 5 1 آَ. مر . > هه لو 02 2 

المَائسَ : قوله (١‏ وم : أو اءتق الحزئ عبِدًا . ص سبى امعد 

601 سعد 

معتقه فأغتقه . فلكلٌ وَاحد منْيُمًا ولاه صَاحبهِ ) . 

فازمدىااندليون الففيق :الأول ٠‏ ثم أعتقوه : فولاؤه امتقه الأخير » على 
الصحيح من المذهب . قدمه فى الحر رء والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » 
والقاءق. وقيل - للأول 8 وقيل : لا 





قملى المذهب : لابنجر ماكان للأول قبل الرق من ولاء ولد » أو عتيق إلى 
الأخير . قاله فى الحرر والرعايتين ظ وخيرم . 
قوله ( وهو اله الدَائ . أنه ريم من الأ وعد لير . ففيه 
وَحَهَانَ ‏ . 
وأطلقهما ال ار د » وشرح 
ان منحا » والحاوى الصغير . 


أمر فش : وان الأم : 


وهو المذهب . ويه ف التصحيح 5 وجزم به ف الوجيز 3 واختاره المصنفه 





والشارح . 
قال البونى : هذا قياس قول الإمام أحمد رمه الله . 
وقدمه فى النظم » والفروع وشرح ابن رزين ٠‏ 
والومم االى : لبيت المال . لانه لا مستحق له 





لهعرة تسر القادى ف الجرد . وقدمه ف الفصول ٠‏ والر عابتين . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته 5 وحرم بدقى المنور. 

وقيل : برد على سهام الموالى أثثلاما . لموالى أمه الثلثان » ولموالى أمها الثاث . 
وأطلقيرن فى الخحرر » والفائق 


ا 2 
كتاب العتق 


فَائرمَ : « المت » عبارة عن نحر ير الرقبة » وتخليصها من الرق . 
قاله المصنف » والشارح . 

2 3 0 03 0 5 

قوله لإوَهوَمن أفضل القرب 4 . 
هكذاقال!أ كثر الاب 2 





وقال فى التبصرة » والحاوى الصغير : هو أحب القرب إلى الله تعالى . 
فوائر | | 
ماه لقال شيو لفان :1 متها عل العلا ودر املؤطا ن واطلن لاد 
عن الإمام أحمد ر جه اله . ْ 
قال فى الفروع عر ولوكافرة . وفاقا للإمام مالك رححه الله . وخالقه 
أحابه : 
قل فى الفروع : ولمله مراد الإمام أحمد رحمه الله . لكن يثاب على عتقه . 
قال فى الفنون : لاختلف الناس فيه . 
ومنها : عتق الذكر أفضل من عتق الأثى . على الصحيح من المذهب . 
نص علية فى رواية ابن منصور . 
وجزم به فى المنور » ومنتخب الأدمى » والمذنى » والوجيز . 
وقدمه فى ار ر » والنظ » والرعايتين » والفروع » والفائق » وتحر يد المناية » 
وغيرهم . 
وعنه : عتق الأنتى للأثى أفضل . نص عليه فى رواية عبد الله . 


وقدمه فى الحداية 4 واللذهب ( والمستوعب 3 والخلاصة 3 والجاوى الصغير 3 
و إدراك الغاية . ٠‏ 


سوسم د 


ومنها : عتق الأث ىكمتق الذكر فى الفكاك من النار . ذكره ابن 





أى موى المذهب وقدمه ف الفروع 0 والفائق 


وعنه - ى ١‏ اموأنيق كدق رحل ف الفكاك . قدمة ىَّ اله واعد الفقهية . 


ومنها : التعدد فى العتق أفضل من عتق الواحد : قاله القاضى » وان عقيل » 





وغيرها . وجزم به فى الفروع فى باب الاضاحى . 


ومال صاحب القواعد الفقبية ‏ فها ‏ إلى أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل 


من عتق ار قاب متعددة بذلك المال : 


وقال ‏ عن القول الأول فيه نظر . 

. َه ه + > 

قوله ( فأمًا مَنْ لأَقوّة ولا كَنْنَ :قلا تحب عتقة» ولا 
2 


كتابته 2 3 1 3 


وهذا المذهب ٠‏ جزم 5 ف الحداية 5 والمذاهب 5 وا مستوعب « واتخلاصة » 


والشرح ( وشرح اءن مندا 2( والوجيز» والحاوى ؛ وغيرهم : 


وقدمه ف الفروع 2( والفاق 5 وصحدة ف النفظم 6 وغيره : وعنة : الس 5 حب . 
وأطلتهيا ف الحرر.» والرعايتين . 


قال فى الرعاية السكبرى ‏ قلت : و يحتمل الاتحباب على الول بوجوب 


نفقته عليه . 


وعنه : تسكره كتابته دون عتقة , اختاره ابن عيدوس فى بذ كرته . 
وعنه : تكره كتابة الأنتى . فعاف ذلاك فى أول 2 باب الكتابة )0 . 
ذوائر 
ارزُولى : لو خيف على الرقق الزنا والفساد : كره عتقه بلا نزاع أعلمه . 





وإن ظن ذلاك : صح وحرم . قله المصنف » والشارح » وغيرها . 


واقتصر عليه فى الفروع » وقال : ويتو جه فيه كن باع أو اشترى بقصد 
الحرام . | ٠‏ 
مستقيمة : لم بحرم عليه بيعها » إذا كانت زانية . 


الام : وأعتق عبذه 1 أمته 4 واستثنى نفعة مذة معلومة : ص 3 نص 





عليه » لحديث سفينة 7" , 
وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته . قاله فى القاعدة الثانية والثلاثين . 
قال : وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته » و تحمل عتةها صداقها . لأنه استثق 
الانتفاع بالبتضع . وعلسكه بعقد النكاح ؛ وجعل العتق عوضاً عنه . فانعقدا فى 
3 واعد 00 
ويأنى بعض ذلك فى هذا الباب » عند قوله «وإن قال : أنت حر على أن 
تخدمنى سنة إن شاء الله © . 
الات : قال فى الرعايتين » والفائق : يصح العتق يمن نصح وصيته . 
قال فى الفائق : و إن لم يباغ . نص عليه . قاله فى الرعاية الكبرى , 
وعنه : بل وهبة . انتهى . ش 
وقال .فى المذهب : يصح عتق من لصح بيعه . 
قال الناظم : ولايصح إلا من يصح تصرفه فى ماله فى الموّْكد . 
وقدم هذا فى المستوعب . 
وقال ان عقيل : يصح عتق اأرتد . 
وقطم اللصنف وغيره : أنه لاعتق ب 
)١(‏ روى أب داود « أن أم سامة رضى الله عنها أعتقت سفينة » وشرطت عليه 
خدمة رسول اله صلى لله عليه وسلم ماعائن :0 


سد هوج ل 


وقال طائفة من الأسعاب : لابصح عتق الصغير بفيرخلاف . منهم للصنف . 

وأثبت غير واحد الخلاف فقال فى الإرشاد » والممميج » والترغيب - فى 
عتق ابن عشر » وابنة نسم : روايتان . 

وقال فى الموجز : وفى صحة عتق الميز روايتان . 

وقال فى الانتصار » والهداية » والمذهب » واللخلاصة » والمصنف فى باب 
الجحر وغيرم : فى صحة عتق السفيه روايتان . 

وقدم فى التبصرة : صحة عتق المميز» والسفيه » والمفلس . 

وقال فى عيون المسائل : قال الإمام أحمد رحمه الله : يصح عتقه . انتهى . 

ونقل أنو طالب » وأبو الحارث » وان مشيش : صعة عتقه . 
| وإذا قلنا بصحة عتقه . فضبطه طائفة بعقله العتّ . وقاله الإمام أحمد 
رحمه الله فى رواية ابنه صالح » وأبى الحارث » وابن مشيش . 

وضبطه طائفة بمشر فى الغلام » وتسع فى الجارية » كا ذكرناه عن صاحب 
المممعج والترغيب ٠.‏ 

وقال الإمام أحمد رحمه الله فى روابة أبى طالب : فى الغلام الذى لم يحتلم 
يطاق امرأته ‏ : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه » مابين عشر سنين إلى ثنتى عشرة 
سنة . وكذلك إذا أعتق : جاز عتقه . انتهى . 

وممن اختار من الأسححماب صحة عتقه : أنو بكر عبد الءزيز . ذكره فى آخر 
كتاب المدبر من اللحلاف . 

فقال : وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين : ميح » وكذلك عتقه » 
وطلافة : امون ا 

وتقدم بعض ذلك فى أول كتاب البيع وباب الحجر . 

تن : ظاهر قوله ( كَأَمَا القَوْلٌُ » فَصَرمحُهُ : لظ « الممّق » 


3-3 
آ#ه 
01 


0 58 -_ 
وم المرية » سف 72 4 : 


دحوم ل 


3 العتق يحصل بذاك » ولو تجرد عن النية . وهو صحيح . وهو المذهب . 
وعليه الأسحماب . 
وعنه : تعتبر النية مع القول الصر 72 
قال فى الفائق : قلت : نية قصد الفعل معتيرة » تحرزا من الناتم ونحوه . 
ولا تعتبر نية العبادة ولا القر بة . فيقع عتق المازل: . انتهى . 
وقال ابن عقيل فى القنون : الإمامية يقولون : لاينفذ إلا إذا قصد به القر بة 
قال : وهذا يدل على اعتبار النية لوقوعه . فإنهم جعاوه عبادة . قال : وهذا 
لا بأس به . انتهى . 
و يحتمل عدم العتق بالصر يح ؛ إذا نوى به غيره . قاله الصنف وغيره . 
فائرنّ : لو قصد غير العتق بقوله « عبدى هذا حر» بريد عقته وكرم 
أغلاقهء أويتول له 0 مان ادر بريد يانه طاعته » ونحو ذلات :لم يعتق » 
على الصحيح من المذهب 1 
قال المصنف » والشارح ؛ وصاحب الفروع ظ وغيرم : هذا ظاهر المذهب . 
قال فى الترغيب » وغيره : ه و كالطلاق فما يتعلق بالافظ » والتعايق » ودعوى 
صرف الافظ عن صر نحه . ْ 
قال أبو بكر : لامختاف حكهما فى الافظ والنية . 
وجزم فى التبصرة : أنه لايقبل فى الحكم : 
وعلى الأول : لو أراد العبد إحلافه »كان له ذلك . نص عليه . 
تنس : قوله « صر بحه لفظ العتق والحرية كيف صرف » . 
ليس على إطلاقه . فإن الألفاظ المتصرفة منه لخسة : ماض » ومضارع » 
وأمر رانم فاعل » اميم مفعول » والْدّتق منه . وهو المصدر . 
فدوسية ألفاظ: . واطال أن الحكم لابتعاق بالمضارع , ولا بالأمر . لأن 
الأول : وعد . والثالى : لايصلح للانشاء ؛ ولاهو خبر. 


موس ب 


فيكون لفظ المصنف عامًا أريد به الخلصوص 

وقد ذ كر مثل هذه العبارة فى باب التدبير» وصر يح الطلاق . 

وكذا ذكر غيره من الأصحاب . وم رادم ماقلناه 

قوله (وفى قله : لأسَبِل لى عَلئِكَ ظ ولاَسُلطانَ لى نك 2 


لماك لى عَلَيِكَ ؛ وَلآرق لى عَلئِك فشكت رفك .رانك 


موألاى . وأنت لله » وأنت سَائبة : : روايتآن) . 

وكذا « لاخدمة لى عليك » و « ملكتتك نفك » وأطلقهما فى مسبوك 
الذهب » والكافى » والهادى » والحرر» والبلغة » والفروع . 

وأطلقهما فى الشرح فى قوله « فككت رقبتك . وأنت سائبة » وأنت 
مولاى » وَمََكْدَكَ رقبكتك 6 إحداها صرريح . 

صحه فى التصحيح » وتصحيح الغرر . وجزم به فى الوجيز . 

قال ابن رزين : وفيه بعد . ظ 

واسرواءٌ الاي : كناية : 

صححه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والنظٍ » والحاوى الصغير . 

وحم به فى المنور» ومنتخب الأدى » ونذكرة ابن عبدوس . 

وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » و إدراك الغاية . 

وصححه أبن ر: بن فى شرحه » وقدمه . 

واختار المصنف : أن قوله « لاسبيل لى عليك .؛ ولا سلطان لى عايك » 
٠‏ كناية ا 

وقال القاضى فى قوله « لا ملك لى عليك , ولا رق لى عليك » وأنت لله » 
صر يح . نص عليه . وقدمه فى الفائق . 


وقال : ومن الكناية قوله « لا سلطان لى عليك » ولا سبيل لى عليك » 


لاوم ل 


وفككت رقبتك؛ وملسكتك نفسك » وأنت مولاى » أو سائية 4 فى أصح 
الروايتين . 
وقطم فى الإيضاح أن قوله « لاملك لى عليك » وأنت لله » كناية . 
:::وقال : اختلفت الرواية فى ثلاثة. ألفاظ » وهى « لاسبيل لى عليك 
ولأماطان 6 رامع مايه 6ن ا 
وقال ابن البنا فى خصاله : قوله لا ملك لى عَكدكَ » وَلآَ رِقّ لي » وَأَنت 
: صر 6 . ش 


وقال : اختلفت الرواية فى ثلاثة ألفاظ . وهى التى ذ كرها فى الإيضاح . 


0000 


وظاهر كلامه فى الواضاح :أن قوله « وهبتتك لله ) صر يح . 

وسوى القاضى وغيره بينها و بين قوله « أنت لله » . 

وقال فى الموجز : هى وقوله « رفمت يدى عنك إلى الله »© كناية 

وأطلقهما ف الحداية 4 والمذهب 4 ومسبوك الذهب 4 والمستوعب 4 والهادى 04 
والسكافى » والبلغة » والحرر » والفروع » والقائق» والخاوى الصغير . 


حالم 7 
إعراهما : كتاية . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز» ونظمه » والمنور» 





وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 
| وصحمحه قى التصحيح 2« والنظم . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » وإدراك 
الغاية . وقدمه اءن رزين فى قوله « أ حرام 6 . 
والروايرٌ التائئ: أنه لغو . وقدمه ابن رزين فى قوله « أنت طالق »6 . 

وصح المصنف » والشارح : أنه كناية فى قوله « أنت حرام » , 

وأطلق الروايتين فى قوله « أنث طالق »© . 

وقال فى الانتصار : ّ قوله « اعتدى » 5 هذه المسألة » وأنه محتمل 
مثله فى لفظ الظهار . 


ووم د 
0 28 ص رو #سف. وير 82 ديه 3900000006 
قوله وَإِذا قال دود ره كير مئهانت شن : يستق 1 
كك القاضى 4 وهو المذهب 9 
قال فى الفروع : لم يعتق فى الاصح . وحزم به فى الوجيز . 
ده عايثين ا ؛ ونصراه . 
و 0 3 الطاب - 1100 0 الصغير 5 5 . إلا أن القاضى 
قال - لايعتق . 
وقال أبو الحطاب : تحتمل أن يعتق. . 
لسر : قوله ل( وَإِدْ اقال لعبده وَهُوَأ كير منه ) . 
قال ذلك المصنف على سبيل ضرب المثال . و إلا ليث قال ذلك أ: لامك 
كونه منه » فإنه داخل فى المسألة 
وإذا أمكن كونه منهء فلا ملو : إما أن يكون لأحجة لذب معروتة ألا 
فإن لم يكن له نسب معروف : عتق عليه . 
' وإن كان له تسب معروف 13 فالصحيح دعن المذهب : أنه يعتق عليه 2 5 
لاجتال أن يكون وطى» يكسبة , 
وقدمه فى اله, روع . وقاله القاضى فى خلافه » وابنه أ والح ين »2 والأمدى . 
وقيل ٠‏ ليا يعتقى . لكذية شرعا . 
وهو اال فى انتصار ألى الطاب . 
وأطلقهما فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى » الصغير » والفائق . 
نفس : قال ا/ن رجب - وتبعه فى القواعد الأصولية ‏ : هذا جميعه مع إطلاق 
اللفظط ٠.‏ أما إن وى مهذا اللفل الحر ب فيلبغى عتقه مهذه النية 4 مع وذا الاذغط : 
د كونه كناية فى العتق . 


فَامرمٌ 1 وقال لأصغر مئة «أنتأُ 2 لحك 7 وقال ل كبر منه 





وأنث ابنى » قاله فى الفروع والفائق . وقاسه فى الرعايتين على الأول من عنده . 
فائرمٌ أمرئ : لو قال « أعتقتك » 3 «أنت خزاين الك عية ؟ لم يعتق . 
وقال فى الانتصار #ولزقال لأتعو أت اتىئ:ه أو يدانت بنتى > ل 

0 ظ 
فائرمَ : لو قال إزوجته ‏ وهى أ كبرمنه ‏ « هذه ابنتى » لم تطلق بذلك . 

بلالزاع.. 


5-5 ا إن 


ان يسنئنيه و وَإِنْ 


5000ك5ظ 2 


قوله ون أَعْتّقَ حَاملاً : عتّق جَنيسبًا» إلآ 
أ تق مَافى بطنهاً دون : عَتَقَ وحدة ) . 

فى الخال . هذا المذهب . نص عليه . 

وجزم به فى الوجيز » والمغنى , والشرح » وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر » و اللغم ؛ والرعايتين » والحاوئ الصغير . 

والقول بعتق جنينها معها » إلا أن يستثنيه : من مفردات المذهب . 

ؤقيل * لأستق الحن هنا اح تطيه سيا .“ايكون كن عاق غنقة "يشرط 
فيحوز بيعه قبل وضمه » - لأمه .وهو رواية عن الإمام أحد رجه الله ٠‏ نص 
علمها فى رواية ابن مندور . 

وقاله فى القاعدة الرابعة والمّانين . 

وقال بعد ذلا : وقياس ماذ كره القاضى » وان عقيل : أنه لايمتق بالكلية 
فها إذا أعتق حاملاً . إذه وكالءدوم قبل الوضم . قال : وهو بعيد حداً 

وتوقف الإمام أحمد رحمه الله فى رواية ابن اللنم : هل يكون الولد رقيقاً إذا 
استثناه من العتق ؟ 

وخرج ان أبى موسى » والقاضى : أنه لايصبح استثناؤه على قياس استثنائه 
فى البيم . 





ل ا 


8 8 5-07 و 1 ١‏ كه 2 
فَائرمٌ : لوأعتق أمة حالما لغيره » وهو موسر »كا موصى به : عتق الجل ها « 





وضمن قيمته . ذ كره القاضى . وجِزم به فى المنور. 
واختاره القاضى 34 والشر بف أو 3 رء وأو الطاب . قاله فى القواعد ٠.‏ 
وقدمه فى اد نظم 34 والفروع » والرعايتين 6 عاد الصغير . 
وقيل : لا يعتق . حزم به فى الترغيب 1 
واختاره فى + رد 4 وصاحب التلخيص . وقدمه فى المستوعب 5 
قوله ) اا لمك : 0 مَك 2 8 حرم 3 عليه 4. 
وهو المذهب مطلامًا . وعلية عواعيز الأصحات ٠‏ وحجرم به فى الوجيز و وغل 4 
وقدمه فى الخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع :والفائق » 
والنظم ؛ وغيرهم . ش ش 
وعنه : لايعتق إلا عَودَى الندب ٠‏ 
قال فى اللكافى : بناء'غلى أنه لا نفقة لغيرهم . 
وقال فى الانتضار: ولنا فيه خلاف .2 
واختار الأحرى : لا نفقة لغيرهم . 
ورجح ابن عقيل : لا عتق بالك . 
وعنه : إن ملكه بإرث : ل يعتق 
وق إِخْباره غُلى عتقه : روايتان". 3 كرد ابن أفى مودى . 
وعنة : لايعتق الجل حى بوللاق كه يا : 
هو موروث عنه » أو حر ؟ فيه روايتان . 1 
ذكره فى الخحرر» والرعابتين » والفروع » وغيرجم . 


فامرمٌ: لو ملاك ع غير رم عليه » أو ملاك رما برضاع « أو مصاهرة 





ل إمتق . نص عليه فى روابة الجاعة . وهذا الذهب . وعليه الأصحاب . 


ٍ_ِ الإنماف 7 


نح هق بد 


عنه : أنه كره بيع | أخية من الرضاع . وقال : ببيع أخاه ؟!!. 

9 (3إن تلك وله من ا)» بي : وإن تزل (1* ب 0 

فى ظاهر كلامه » وهو المأهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب : 

وحم به فى الوجيز» وغيره . 2 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والماوى الصغير» والفروع » والفائق , والنظم » 
والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 

قال فى مسبوك الذهب » وغيره : هذا ظاهر المذعب . 

قال الز ركشن 1 عا الأصحاث : 

وتحتمل أن يعتق . واختاره بعض الأسماب . وهذا الا-تيال لأبى المطاب . 

فار : لو ملك أباه من الزنا , لغ_كه ّ مالو ملك ابنه من الزنا . 

د كدق التبصرة » والرعاية . واقتصر عليه فى الفروع . 

قلت » إن أرادوا : أن أباه ولد زنا » وولده ولد زنا منه : فهذا محتمل . 





وإن أرادوا : : أباه ولد زنا» وولده الذى ملكه » هو ولده من الزنا فل . 
وهو مرادهم ٠‏ والله أعلر . 
وإن أرادوا » أن أباه.: ولد زنا » وولده الى ملكه 0 . فهذا 
غير مسل » بل بعتق عليه هنا . وهو 0 ف 0 ٠‏ 
قوه ( وَإِنَ مَلكَ سَبما من يق عليه بير اليراث - وَهُوَ 
موسر عتق” عليه كله 24 
اع أنه إذا ملاك جزءاً ممن يعتق عليه وكان ملكه له بغير الميراث ‏ فلا 
يخا : إما أن يكون موسراً » أو معسراً . 
فإ نكان موسراً» فلا مخاو: إما أن يكون موسراً يجميعه » أو موسراً ببعضه . 


إن كان موسراً مجميعه : عنق عليه فى الحال . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأصحاب . 


سس يك للد 


وقيل : لا يعتق عليه قبل أداء القيمة ٠‏ . 

اختاره الشيخ تقى الدين رحو لتم وات القاتو ف تومال إلئه الرر قثن 

فعليه : لو أعتق الشر يك قبل أدائها : فبل يصح عتقه ؟ فيه وجبات ٠‏ 
وأطلقهما فى الفروع . ' 

قال فى الرعاية : فول يصح عتقه ؟ حتمل وحهين . 


أمراثهما : يصح . اختاره الشيخ تقى الدين ؛ وصاحب الفائق رحمبما الله ٠‏ 





وانثالى : لايصح . 





ني : قوله ( وَعَلَيْه قيمَةٌ نمئف شريكه ) . 
بلا نزاع . ويأنى فى كلام اللصنف قريبا : متى يقوم ؟ . 
فائرمٌ : قال الإمام أحمد رحمه اله : له نصفه » لا قيمة النصف . 
قال فى الفروع : لا قيمة للنصف . ورده ان تعر اق بعواشيه “وتاول 
كلام الإمام أحد رمه الله . ٠‏ 
قال الزركشى : هل يقوم كاملا » ولا عتق فيه » أو قد عقق بعضه ؟ فيه 
قولان لاعاماء . أحهما : الأول . ش 
وهو الذى قاله أنو العباس فيا أظن . لظاهر الحديث . ولأن حق الشريك إنما 
هو فى نصف القيمة »لاقيمة النصف . بدليل ما لو أراد البيم . فإن الشريك يحبر 
على البيع معه . انتهى كلام الفروع ٠‏ 
وكذا الحم . اوأعتق شريكاً فى عبد وهو مؤسرء على ما يأنى . 
وإن كان ورا ببعضه : عتق عليه . على الصحيح من المذهب » بقدر 
ماهو موسر به . نص عليه فى رواية ابن منصور . 
قال فى الفائق : عتق بقدره . فى أصح الوجهين . 


وقدمه فى الرعايتين » والزركشى » والفروع » وغيرهم . 


لداعهع بد 


جرم به فى المستوعب » والغنى » والشرح » وغيرهم . 
وقيل : لايعتق إلا ماملكه وا لة هذه . 
تنس : شمل قوله م عَتَق كل 6. 
لو كان تصن شر يكه مكاتيا 4 أو مدراً 3 أومزهونا . وهو تيح . وهو 
الذعك ‏ وعلله | 25 الأ مسال . وقدمه فى الفروع . 
وقال القاضى : بمتنع العتق فى الكاتب والمدير » إلا أن يبطلا . فيسرى 
حينئذ . وحيث سرى : عن حق الشر يك بندف قيمته 2 ٠‏ على الصحيح :5 
قدمه فى الفروع : 
وعنه : يضمنه بما بقى من السكتابة . جزم به فى الروضة . وأطلقهما فى الحرر . 
وَأما المرهون : فيسرى ااعتق عليه . وتؤخذ قيمته » فتحعل مكانه زهتنا . 
قاله فى الترغيب . واقتصر عليه فى الفروع . ٠‏ 
فائرمٌ : حد « الموسر 6 هنا : أن حولت حين الإعتاق ‏ قادراً على قيمة 
ا 0 أن يكون فاضلاعن قوته وقوت عياله » يومه وليلته ‏ كالفطرة على 
ماتقدم هناك . نص عليه . 
وجزم به فى الوجيز » والمغنى ؛ والشرح» وغيرهم : 
وقدمه فى الفروع » وغيره . وقلله القاضى فى الجرد » وابن عقيل فى الفصول . 
قال أنو بكر فى التنبيه « اليسار » هنا : أن يكون له فضل عن قوته وقوت 
عياله ؛ يومه وليلته » وما يفتقر إليه من <وانجه الأصلية » من السكسوة واللسكن ؛ 
وسائر مالا بد منه . نقله عنه فى الغنى » والشرح . 
قال الزركثى : ول أره فيه . وإنما فيه : أن يكون مالكا مبلغ حصة شر يكه 
قال الزر كد : وهو ظاهر كلام غيره . و2 ابن حمدان مدهياً . 


وقال فى الغنى : مقتضى نصه : لايباع له أصل مال . 


سنسدا اع و هملسم 


قال فى الفائق : ولارباع له دار» ولا رباع . نص عليه . 
وقال فى الرعاية » وقيل : بل إنكان مايغرمه المولى فاضلاً عن .قوت بومه 
وليلته ‏ قلت : وعن قوت من تلزمه نفقته فمهما _مالابد لما منه . انتمهى . 
والاعتبار باليسار والإعسار : حالة العتق . فاو أيسر المعسر بعده : ل شر 
إليه » وأو أعسر ا موسر : ل سقط ماوحب عليه . نص على ذلك . 
١‏ "شو انه ا 
وهذا الذهب ٠‏ وعليه معقلم الاشحات . وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الغخرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق 
وغيرهم ْ 
قال الصنف » و ارخ » وغيرهها : هذا ظاهر المذهب . 
وعنه يعتق كله . و١‏ 0 العبد فى بقيته . نصره فى الانتصار . واختاره 
أبو تمد الجوزى » والشيخ تقى الدين رحمهم الله 
فملى هذه الرواية : قيمة حصة الشر يك فى ذمة العبد . وحكه حم الأحرار . 
فلونات ب زيده .هال كان لديذه: مابقى من السعاية 4.والباق إرث +: 
ولابرجع العبد على أحد بشىء . وهذا الصحيح . قدمه فى الرعاية 
قال الزركثى : وهو ظاه ر كلام الأ كثر ين » وه وكا قال . 
فإنهم قالوا : يعتق العبدكله . و يحتمل أن لا يعتق حتى يؤدى حق السعاية . 
واختاره أنو االمطاب فى الانتصار . وقدمه ابن رز ين فى شرحه . 
0 حكه 95 عبد بعضه رقيق . فلو مات كان لاشر يك من ماله مثل 
ماله » عند من لم يقل بالسعاية . 


7 فى الغنى ؛ والشرح » والفروع » والزركثى . 


55 545 سد 
قوله ( وَِن مَلَكَه باميراث : 0 بنتق'منه إلا مَا مَك » مُوسرًا كن 
ا مُعْسرًا ) . 


7 الذهن تطلفا . وعليه 1 كثر الأصيدات. 

وجزم به فى الجامع » والسكافى » والوجيز » وغيرهم . وصححه فى الحرر» 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وعنه : أنه يعتق عليه نصيب الشر يك إن كآن موسراً . 

تفن ليباق زوابة المرودق:: 

قوله (َإِن مثلَ بده . فجَدعَ نف , أو ذه وته ) . 

وكذا لو خرق عضواً منه . 

قال فى الرعاية الكبرى : أو أحرقه بالنار : عتق عليه . نص عليه لم652 
وهواالمذهن : وعلية كثر الأعيناي»: 

وجزم به فى الحرر ؛ والوجيز» والمنور » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح » والنظم » واارعايتين والحاوى الصغير» 
والفائق وغيرمم . د 

قال القاضى : القياس أنه لايمتق . 

وقال جماعة من الافيفات : لابعتق المكاتب . 

تخسر : ظاهر كلام المصنف : أنه سواء قصد الْمُئيل به » أولم ا وهو 





قال فى الفائق : ولم يشترط غير اءن عقيل القصد . وقدمه فى الرعايتين . 
)١(‏ روى الإمام أحمد رحمه الله وغيره عن عمرو بن شعيب عن أببه عن حده 
00 أن زنباءة أنا مه وجد غلامة له مع جارية . ققطع ذاكره وجدع أنفه . 


فأنى المبد النيصي الله عليه وسلم ٠‏ فذ كر ذلك له . ققال له النى صلى القة عليه وسلم : 
ماحملك على مافعلت ؟ قال وي ا 


نسم /ا٠‏ 5 ات 


وقيل : يشترط القصد ف ذلك . اختاره ابن عقيل 1 
وجزم به فى الوجيز . وأطلقهما فى الفروع . 
0 
فوائر ٠‏ 
إمراها : حيث قلنا يعتق بالمثيل : يكون الولاء لسيده . نص عايه . وقدمه 


فى الرعايتين » والفائق . 

وقيل : لبيت المال . ذكره فى الرعاية . 

وقال اءن عقيل : يصرف فى الرقاب . قال : وهو قياس المذهب . 

قال فى الفائق » قلت : واختاره ابن الزاغونى . وأطلقبما فى الفروع . 

وقال أيضاً فى الفائق : ويتوجه فى العمل به كقول ابن عقيل . وإن ل إشترط 
فكامتنصوضن : 0 





العَاممْ : هل يعتق محرد المثلة » أو يعتقه عليه السلطان ؟ . 

قال فى روابة 2 يعتقى 4 وقأل فى رواية 2 بعتقه الساطان » وها روايتان عن 

والمعروف فى المذهب : أنه يعتق عليه بمجرد ذلك . قاله فى القواعد . 

وظاهر رواية الميموق : يعتقه الساطان عليه و 

وقال فى الفائق أيضاً : ولو مثل بعبد مشترك سرى العتق إلى باقيه . ومن 
للشريك . ذكره ابن عقيل . | 

المَالم ب قال الشيخ تقى الدين رحهه ا : أو استكره امالك عيذه على الفادشة 
عتقى عليه . وهو أحد القولين فى مذهب الإمام أجد رحهه الله ٠.‏ وهو مبى عل 
القول بالعتق باأثلة . ظ 

ولو استكره أمة امرأته على الفاحثة : عتقت . وغرم مثلبا لسيدتها . قاله 


الإمام أحمد ره الله فى رواية إسحاق . 


جد ازا ننه 


الرابعز : مفهوم كلام المصنف : أنه لو مَدّل بعبد غيره لايعتق عليه . وهو 





وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله: يتوجه أن يتعتى » واختاره . 





صحيح . وهوالمذهب . 
وذكر ابن حامد عن الإمام أحمد رمه الله أنه قال : من امن عبده فعليه أن 
يعتقه » أو لمن ا من ماله أن عليه أن يتصدق به 
| قال : ونحىء ف لعن زوحته أنه بازمه أن يطلقها ١‏ 
0 قال ان رحب فى شرح حديث « ايبك »© ويشهد هذا فى الزوحة : وقوع 
الفرقة بين المتلاعنين لما كان أحدها كاذباً فى نفس الأمر » قد حقت عليه الامنة 
أو النضب . 
السارسمٌ : لو وطىء جار يته المباحة التى لايوطأ مثلها » فأفضاها : عتقت » 
وإلا فلا . قاله فى الرعاية الكيرى 
قوله (وَإِنَ أَعْنَقَ اليد عَبدَهُ . فمآلهُ للسَيّد ) . 
وهو المأهب . وعليه الأصحاب . جزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى المغنى ؛ والشرح ؛ والفروع » والفائق ؛ وغيرم . وعنه : لاعبد . 
قائرم : مثل ذلك فى الحم : لو أعتق مكانبه و بيده مال . على الصحيح 





من المدهب . وعليةه ماهير الأصحاب وعنة : له 


وإن فضل فَضّل بعد أداء الكتابة فبو للمكاتب 
سر : قوله ( وَإن أَعْنّقَ جَرْءا من عبده : 1-7 مُماعا : ع 


0 


2-5 


ل © م يلسم 


مراده : إذا أعتق غير شعره وظفره وسنة 6 ونحوه 0 
مو َي م 2 ّ 2 
0 عمق شتكا لَهُ فى عَبْد - وَهُوَ مُوسر 
بلا راع من ديت ث الخلة' الك ن لوكان معوسمرا عق ببقعصضة : فإنه نعتق مه بقدر 
و لايق عليه إلا حصته فقط . وتقدم ذلك قر يبا » فليعاود . 
وتقدم أيضاً « هل يوقف المتق على أداء القيمة أم لا ؟ » 
15 1 7 ا 8 د ل م 2 
ره ( عليه هه ,أنه يوم البق لشربكه) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأهيدات : وقطع به أ كثرهم. ونص عليه . 
قال الزركثى : هذا المعروف المشهور . 
وف الإرشاد وحة 5 أن عليه فيمته دم تقو به . وكاء الشيرازى بق ٠‏ 
قال الزركشى : وهو قياس القول الذى لنافى الغصب . 
وكذا المسكم لوءتق عليه كله : 


فائرمٌ: لو عدمت البينة بقيمته : فالقول قول المعتق . جزم به فى المننى » 





ولع 0 2( 5 007 من الأصحاب. 
قوله ( وَإِنَ 3 معسرٌ : 1 1 إلا تصيبة : وَسق 2 


شربكه فيه ) . 


ل 


وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 
وعنه : يعتق ق كله . و ستسعى العبد فى قيمة باقيه » غير مشقوق عليه . 


وتعدم ذلك كله وأحكافة وفروعه 04 وات1ؤللاف فيه 34 ومايتعاق بذلاك من 


2 


واحد عند 220 5 حاحة إلى 0 ش 


: يألى قريباً « إذا أعتق الكافر نصيبه م. ن مس »هل ام لا؟» 


00 إذا كان المَمِدُ لثلانة : : لأَحَدم نصفه ‏ وَلَآخرَ 
ول ا م 2 0 التملف 0 0 -_ 65 
لَه ينما انو ) . 
وهذا الذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز» واللرق » 
وغيرها . 
وقدمه فى الهداية » والستو عب » والخلاصة » والغنى » والشرح » والحرر » 
قال الزركثى : هو المذهب الْروم به بلا ريب . 
ويحتءل أن يضمناه على قدر ملسكيهما فيه .وهو لأبى اللطاب فى الهدابة . 
وجزم به فى المذهب » إلا أن تسكون النسخة مغاوطة . 
فامتان, 


إعرافها : يتصور عتقبهما معأ فى صور : 





منها : أن يتفق.لفظهما بالعتق فى آن واحد . 
ومنها : َ :أن بعلقاه 3 صفة واحدة 7 


000-00 


-00- 0 سي درف 


إلى بأقبه فى أحَد الوجيين ) . 
وهو المدهب ٠.‏ صحدعحةه ف التصحيح 6 والمصئف 5 والشارح 6 والنائلم ٠‏ 


اوج سس 


قال فى الفائق : سرى إلى سائره فى أصح الوجهين .. 
قال ان رز ين : وليس بشىء . وأطلقهمافى الهداية » والمذهب » والمستوعءب » 
وتقدم فى كتاب البيسم « هل يصح شراء السكافر مساما يعتق عليه بالرحم 
وتقدم فى باب الولاء « إذا قال السكافر ارجل : أعتق عبدك السلم عنى » 
وعلّ ثمنه : هل يصح أم لا ؟ » . 
الثائة ة لو قال « أعتقت نصيب شري »كان لفوأ". ولو قال « أغتقت 
النصف » انصرف إلى ملكه ء ثم سرى . لأن الظاهر : أنه أراد نصيبه . 
ونقل ابن منخصور 5 ف دار بيمهمأ فقال أحدها 2 بعتك نصف هذه الدار «( 
ولوتوكل أحدها الآخر 2 فأعتق نصقه ولا بناء . فى صرفه إلى نصيب 
موكله » أم نصيبه » أم إلبهما ؟ احتهالات فى المفنى .. واقتصر عليه فى الفروع . 


قات : الصواب عتق نصيبه لاغير . 


ع كعم كوم سم 


قوله ( وَإِذَا ادَعَى كه وَاحد من اك أن شريكه أعتق 
نصيبة ممه 7 وم مو سر ران فد ار اعد 8 ٠‏ عير اف كل 
وَاحد ا بحر بت . وَصَارَ مدعي يا عل 3 شريكه قيمَة ع منه .ولا 
ولاه عَلئْهِ أواحد 4 م وَإِنْ 6ا] مسر : 1 فتن ' عل وَاحَدٍ 
منبما ) . ٠‏ 


لد د 


بلا نزاع أعاهه . سكن لاعبد أن يحلف مم كل واحد منهما » ويعتق جميءه 
أو مع أحرها » ويعتق نصفه ‏ إذا قلنا : إن المتق يثبت بشاهد وين » وكان 
غدلاب فل ماران د 5ه لضان + 
دكرأنان موسى : لايصدق أحدما على الآخر 1 
وذكره أبو بكر فى زاد المسافر . وعلله يأنهما خممان » ولا شهادة مخصم 
على خصمه . 
قوله ( وَإِنَ اشترى أحَدُهُبَا نصي سصَاحِبمِ عق حماشف ا" شر 


إلى 3 لصيبه 4 . 

يعنى : إذاكانا معسربن . وهذا المذهب . حزم به فى الوجبز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

وقال أبو الخطاب : يعتق جميعه . | 

قال الناغلم : ولس ببعيد . وأطلقهما فى الفائق . 

فعلى قول ألى الطاب : لاولاء له فيا اشتراه مطلقاً » على الصحيح من 
0 . قدمه فى الرعاية , 

0ه إن أ كذب نفسه. 
27 إِذاقَالَ أَحَدُ اله ربكن : إذًا أَعْتقت تيك قتصبى 


سر 
عق الأول 4 ع موسر كله 4. 
وهو الملأاهب . وعليه الأشكاننة . ققا المصنف » والشارح » وغيرها . 
وقول 0 يعتق 00 وهو احهال للمصنف . 


وى - 


قوله ١‏ وإذا قآل : ذا أعحقت: نصيبّك 2 فى حر د تصيبك 2 


م ره 


فاعءق نصيبّه 3 اق عَليبِماًء ا كان أو معدسمر 4هذا النغس. 


قال ف الفروع : : والأصح عيهه علمهما : 


قال فى المستوعب : قاله أصحاينا . قال الشارح : وهذا أولى . 
وحزم به ق اطداية 5 والمذهب 5 والخلاصة 5 والحرز ؛والوجيز ( وغيرهم . 
وقيل : يعتق كله على المحتق الأول . 


1 


فواامر 
إمراها : وكذا الحكم وانخلاف والمأهب فما إذا قال « إذا أعتقت 





نصيبيك قنصيى حر قبل إعتافك » قاله فى الفر وع. 
وقيل : يعتق جميعه على صاحب الشرط بالشرط . ويضمن حق شريكه . 
اختاره ى 0 عب . ومع إعسارهها يعتق علمهما . 


!1 وقال لأمته « إن صليت مك* فة الرأس فأنت حرة قبله © فصلات 
و ر 





0 : عبقت 5 على الصحيح دن تعن 5 قدمه ف الفروع 4 والرعاية الكبرى 
د وه ار الياب ءِ وقال - صلاخ صحريدة ٠.‏ 

وقيل : لاتعتق . جزم به أو المعالى . لبطلان الصفة بتقدم المشروط . 

الات : لو قال « إن أقررت بك ازيد فأنت حر قيله » فأقر لابه : صا 


سس سس 


الرابمر : أو قال « إن أفررت بيك له فأنت حر ساعة إقرارى » لم يصح الإقرار 


ولا العتق . 

قوله ١‏ ( ريصح م تليق المئق, بالصدّفات 6 كد خول الدَارٍء وَتجبىء 
لطر 6 كلك إ بطالها بالقول) . 

هذا المأهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وأ كثرم قطم به 

وذكر فى الانتصارء والواضح : أنه يحوز له فسخه . 

ويأنى ذلك وغيره فى أول « باب ليق الطلاق بالشروط » . 


وام 
قوله ( وله بيه » وَهِبَه » وَوَقَفه » وَعَيْر َك ) . 
ولا بحرم عليه وطء أمته بعد تعليق عتقها . على الصحيح من المأهب. نص 
عليه . ش 
وعنه : لايطؤها . 


فَابرمٌ : لا يعتق قبل كال الصفة 5 على الصحيح معن المذهب 7 وعليه 





الأصيدات .:. 
وخرج القاضى رواية ‏ من الأعان ‏ بالعتق . 
وقال فى الفائق : وهو ضعيف . 
قال انام : : لايعبأ بما فى الجرد . ورده المصذف »وال عر »من خفسة أوجه . 
قوله ( إن عَادَ ليه : عادت المي ؛ إل أن كرون قد وجدت 
منْهُ فىحَال زَوَال ملكه ؛ قبل الود بعوده ؟ عل رواكتان) . 
وأطلقهما فى الهداية » ولمذهب » والمستوعب » والكاق » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والشرح 5 وشرح ابن منحا . 
إعرااكهما : تعود بعوده . وهو الماهب فمبهما . نص عليه . واختاره ابن عبدوس 
قا ند كته وصحطةاق لصحم , 
قال فى القاعدة الأر بعين » أشبر الروايتين : أنها تعود بعود الملك » إذا 
وحدت الصفة بعد زوال الملك . 
وجزم به فى الوجيز » والعمدة » وغيرههما . وقدمه فى ار رء والنظم ؛ وتجريد 
المناية . 
وفرق القاضى بين الطلاق والءتاق . فإن ملك الرقيق لا ينبنى فيه أحد 
الملسكين على الآخر » مخلاف التكاح . فإنه ينبنى فيه أحد الملسكين على الآخر 
فى عدد الطلاق » على الصحيح . 


هع سد 


.قال فى القو عد : وهذا التفر بق لا أثرله » إذ لوكان معتيراً م يشترط لعدم 
الحنث وجود الصفة فى غير الملك . انتهى. . 

والرواي الثائئ : لاتعود الصفة . جزم به أبو تمد الجوزى فى الطرريق الأقرب 

قال فى الفائق : وهو أرجح . وقدمه فى الخلاصة . 

وعنه : لا تعود الضفة . سواء وجدت حال زوال ملسكه أولا ؛ حكاها الشيخ 
تق الدبن ره الله . وذ كرهامرة قولا. 

قوله ( وَنبِطلٌ المّفَةٌ بمئنه . فإن قالَ : إن دَخَلْتَ ألدَارَ بعد 


4 
٠. 


ف 1 0 


مؤت » فَأَنت حر * أو أنت خر بعد مون لشبر » قبل بمب 
و عق ؟ عل روابتَين 1 

ذكر المصنف مسألتين . الأولى : إذا قال « إن دخات الدار بعد موتى 
فأنت حر «ى وأطلق فمهاروايتين . 

وأطلقهما فى الحداية » والمستوعب » واللخلاصة » والفروع » والفائق » وشرح 
ابن منجا » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

عبر الما :لا يصح . ولا يعتق بوجود الشرط . وهو الصحيح ٠‏ صححه 
المصنف» والشارح وصاحب المذهب » ومسبوك الذهب » والنظم . 





والروايمٌ المَائيم ؛ يصح ويعتق . صعحححةه ف التصحيح 6 واأبلغة 1 وجرم به 
ف الوجيز 0 وقدمه 2 الرعايتين 5 

فعلى هذه الروانة : لا علك الوارث بيعه قبل نقله »كا موضى به قبل قبوله » 
قاله جماعة . مهم : صاحب الترغيب . واقتصر عليه فى الفروع : 

والمات المائمم : إذا قال « أنت حر بعد مولى بشُهر 6 فأطلق المصنف فيه 


الروايتين . 


 . مسداواع‎ 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » وءسبوك الذهب » والمستوعب » والمننى » 
والشرح 4 والنظم »فى باب التدبرء والفروع ؛ والفائق , وشرح اءن مندا 04 وغيرهم 
إعر اما : يصح 5 صحده فى التصحيح . 





قال فى الرعايتين : صح فى الأصح . وجزم به فى الوجيز . 

وال وايمٌ الائ: : لا يصح ولا يعتق . اختاره أو بكر . وصححه فى النغلم 
فى كتاب العتق . وقدمه فى الخلاصة فى باب التديير . 

وجزم به فى الحاوى الصغير . واختاره ابن عبدوس فى 2 له . 

وغالب الاصحاب يذ كر هذه المسألة فى باب المدير . 


شبروان, | 
0 أمر ىا : قال فى فوائد القواعد : بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين 
: على أن التدبير : هل هو تعليق عتق بصفة » أو وصية ؟ على مايأتى فى باب التدبير . 


فإن قانا التدبير وصية : صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت . 





وإن وإنا عتى بصفة : 1 لصح ذلك : 

وهؤ ٠‏ قالوا : لوهو صرح بالتعليق . فقال « إن دخلت الدار 0 شور 

قال ان رحب : : والصحيح أن وذا الجللاف ليس مبنيا 0 وذا الأصل 03 
وعلله 3 وقال : : ومن 1 الا يدانت من حهدل هذا المهقد تدبيرا ٠‏ ومنهم مر من 0 ذلاك. 

وطر فى حكانة الخلاف فيه أربعة طرق . ذكرت فى غير هذا اموضع ' 

الثاني - على القول بالصحة ‏ : فكسبه بعد الموت وقبل وجود الشرط : 





الور ٠‏ عل اصح من ع المذهب كاله القاضى 5 و نْ عقيل 2( والمصنف 8 وغيرهم 
وو<حه 9 فى القواعد “أن كه له 04 دن تصر ح صاحب الستوعب : أ.- ن العيد 
باق على ملاك المنثت 04 لاينتقل إلى الورية ؛كالموصى بعتقه : 


سد يام سه 


فاكرّ : وكذا الك خلافا ومذهبا ‏ لوقال « اخدم ويد سنة بعد موق 


ثم أنت جر » 

فعلى الصحة : لو أبرأه زيد من الادمة : عتق من حينه . على الصحيح من 
الذهب . 

وقيل : لايعتق إلا بعد سنة . فإن كانت الخدمة لبِيْعَةٍ وها كافران فأسر 
العبد . ففى لزوم القيمة عليه لبقية الخدمة : روايتان . ذحكرها ابن أبى موسى 
وأطلقهما فى المحررء والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » والفائق . 
عر اهما : لاتلزمه » ويعتق مانا . جزم به فى المنور . ظ 





قلت : وهو الصواب . 

والرواي الماك : تلزمة . 

ولوقال 5 « إذا خدمت ابنى حتى ستفى انك حرة 6 لم تعتق 3 
حتقى ديه إلى أن كير ؛.و ستغنى عن الر ضاع . على الضحيح من المذهب . 

قدمه فى الفروع » والرعايتين » والخاوى الصغير: 


وقال ان أبى مومى : لاتعتق » حتى يستغنى عن الرضاع.» وعن أن يلقم 
الطعام 6 وءعن التنحجى من الغائط ٠‏ 


نهل مهنا : لاتغتق < حتّى ستفى ل ا الاحتلام ش 
ان رمع 
قوله ؤوَإِنَ قَالَ :إن ملكت فليا 9 “اك تملوك 
ملك 0 لصح ؛ عل روَابسَيْن )4 
وأطلقهما ف الميشوطرى » والحاوى الصغير» والهداية » والمذهب . 
إمراثتها : : صصح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . 





قال الزركشى: هذا للشهور عن الإمام أحجد رحمه الله . لد غير لعامة الأصماب 


حَىَ إن بعدمهم لاقت ماتخالقه . 
قال ف القواعد - وذا الشهور من المذهب 5 


اماع د 


قال القاضى » وغيره : اختاره أصحابنا . ونقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله 

قال فى الرعايتين » والفائق : صح فى أصح الروابتين . 

قال أبو بكر فى الشافى : لامختلف قول أبى عبد الله فيه » إلاماروى تمد بن 
المسن نن هارون ف العتق : أنه لايعتق . وما أراه إلا غلطا . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الخلاصة » واخحر > والمروع» وغيره, :+ 

وارروايمٌ الدَائمَ : لايصح : 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهرالذهب . وصححه فى التصحيح ء والمغنى » 
والشرخ + والكل »وعيره .+ 

وتقدم « إذا علق عتق عبده على بيعه » فى أواخر باب الشروط فى البيع . 

فائرة : لو باع أمة بعبد ؛ على أن له الخيار ثلاثا » ثم قال فى مدة الخيار : هما 





حران . قال فى الحاوى الصغير : لا أعرف فيها نضأ عن الإمام أحمد رمه الله . 
وقياس المذهب عندى : أنه يعتق العبد خاصة . لأن عتقه للأمة يترتب على فسخ 
البيع ؛ وعتقه لاعبد لايترتب على واسطة . فيكون العتق إلى العبد أسبق . فييجحب 
أن يشق ءالا دق الآمة. اتوى : ٠‏ 

قلت : ينبنى أن ينبنى ذلك على انتقال الملك فى مدة اللخيار وعدمه . 

فإن قلنا ينتقل : عتق العبد . و إن قلنا لاينتقل : عتقت الأمة . 

قوله ( و إن قَالهُ المَئِدُ : ل1* يسح فى أَصّ الجن ) 

يعنى : إذا قال العبد « إن ملكت فلاناً فبوحر » أو « كل مملوك أملكه 
فهو حر 4 ثم عتق وك ؛ على القول بصحته من ار . 

وهذا المذهب جزم به فى الوجيز . وصححه فى الشرح » وشرح ابن منجاء 
واعخلاصة » والنظم . 

والوم, الدالى : يصح . وأطلقبما فى المداية » والذهب » والستوعب » 


والحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير ء والفائق . 


8غ لب 


قال في الهداية : فإذا قال العبد ذلك » ثم عتق ؛ وملك مماليكا . فعلى 
الرواية التى تقول : تنعقد الصفة لاحر » هل تنءقد له هذه الصفة ؟ على وجهين . 
فائرمٌ : لو قال « أول عبد أملكه فرو حر » وقلنا: بصحة تعلق المتق 
على املك » 0 علك إلا واحدا فقط : فقد عتق عليه . على الصحيح من المذهب . 
قطم لفق والشرح . ذكراه فى تعليل ماإذا ملك اثنين معأ . 
وقيل : لايعتق . وأطلقهما فى الفروع . ويأنى قريباً : إذا ملك اثنين معا . 
قوله ( وإن قال: اخِرُ منأوك أشتريه فهو حُرٌ- وقلنا بصحّة الصفة_ 
ملك عدا ثم مات» فَاخرك حُث ين حن الشرافء ويه لذي . 
وقد عامت أن الصحيح من المذهب : صحة الصفة عند قوله « وإن قال : 
إن ملكت فلانا فهو حر » أوكل مماوك أملكه فهو حر » . 
فالرنان, 
700 : لوقال « آخر مماوك أشتريه فبو حر 6 فلك أمة» ثم ملك أخرى : 
ميجر له وطء الثانية لاصيال أن لاشترى غيرها» فتكون حرة من حين اشتراها . 
13 والاضداب: 
المائمم : إوكان ا من اشكر ىّ ملوكين ا أو علق العتق على أو ل ماوك 
فلكبما معا ؛ أو قال لأمته « أول ولد تلدنيه فبوحر » فولدت ولدين خرجا مما . 
فقيل : يعتقان . قدمه فى المغنى » والشرح » وقالا : هذا قياس قول الإمام أحمد 
رحمه الله . 
وقيل : لايعتقان . 
وقيل : يعتق واحد بالقرعة . وهو الصحيح من المذهب . صححه فى النظل » 


وغيره . وقدمه فى المذنى » والشرح . ذ كراه فها إذا علق العتق على أول مملوك 


علكه : قلات اتنين مما 


سسا اعم ندم 


وقدمه وزوز تن أنضا فق شترسه ٠‏ وقال : نص عليه . 

قات : ونقله مهنافى 0 أن غلام يطلع 3 أو أمراة تطلم: فيو حر» أو طالق « 

وذ كن المصنف لفظط الروابة 2 أول من يطلم >ن عيذى 62 

وأطلقهن فى الفروع » وفى مختصر ابن رزين فى الطلاق . 

وأو علقه نول دن يشوم 4 فقمن 9 ب طلقن : وق منفردة به - وحه : 

قال فى الفروع : كذا قال : 

قوله (و! َال لأمَته : آخر ولد تلدينة ادر فده لدت حرا 
2 9 
م مَيثًا : " شق الأول 4 5 

هذا المذهب 5 حزم 4 فى الوجيز » وشرح ابن مندا ٠‏ وقدمه فى فى الشرح . 

وقيل : يعتى .وهو قياس قول القاضى 4 والشريف ألى حعفر ٠.‏ وقدمه ف 
الفائق . وأطلقيما فى امخرر » والرعايتين » والنظ » والفروع . 

فَائرجَ : وكذا الحسك واكلاف »لو قال لأمته « أول ولد تلدينه فهو حر » 





أوقال د إذا ولدت ولداً فبوحر » فولدت ميتأء ثم حياً . بل جعلوا هذه أصلاً لتلك . 

وصحح فى فى الغنى » والشرح : عدم العتق . وحزم به فى اللأهب » وغيره . 
وهو الذهب : 

وقال القاضى ؛ والشريف أبو حعفر: يعتق الى منهما . وقدمه فى الفائق » 
وشرح ان رزين . واقتصر علية ف ا مستوعب . 

قوله (وإن ولدت مين 2 قأشكل الاح قييا : أقرع 

0 4 ش 

هذا الذهب ٠‏ جزم به فى الوحيز » والشرح ؛ وشرح ان منحا » والنغم 3 

والرعاية » والحاوى . وقدمه فى الفروع . وعنه : دن . : 


واختار فى الترغيب : أن معناهما أن أَمَدَ كلخ السيد منهها.: هل هو القرعة » 


أو الا نكشاف ؟ وكذا الح إن عينه ثم نسيه . قاله فى الرعاية وغيره . 
فَارنَ : لوقال. ١‏ أوؤل غلام لى يطلع فهو حر » فطلع عبيده كلهم » أو قال 
ازوجاته « أيتكن طلم أولاً فبى طالق » فطلءن كلين . فنص الإمام أحمد 


رحمهه الله 5 أنه عر وا دن العييد 4 ارا من الزوحات بالقرعة »ف روابة مهنا . 





واختلف الأحاب فى هذا النص . 
فنهم من خمله على أن طلوعهم كان مرتباً » وأشكل السابق :. 
ومنهم من أقر النص على ظاهره ؛ وأنهم طلعوا دفعة واحدة .. وقال.: صفة 
الأولية شاملة لكل واحد منهم ظ بانقراده . والمعتق إنما أراد عتق واحد 9 : 
فيميز بالقرعة . وههى طر يقة القاضى فى خلافه . 
ش ومنهم من قال : يعتق و يطلق ابجميع . لأن الأولية صفة لكل واحد منهم 
ولفظله صالح لاعموم . لأنه مفرد مضاف . 
أويقال : الأولية صفة لامجموع لا للأفراد . وهو الذى ذكره المصنف فى 
المخنى فى الطلاق 
ومنهم من قال : لابعتق ولا يطاق أحد منهم . لأن الأول لايكون إلا فرداً 
لاتعدد فيه » والفردية مشتمهة هنا . وهو الذى ذكره القاضى » واءن عقيل فى الطلاق 
والسامرى » وصاحب الكافى . 
قال فى القواعد : و بتخرج وجه آخر » وهو: أنه إن طلع عدم غيرم من 
عبيده وزوجاته : طلّن وعتقن » وإلافلا . بناء على أن الأول هو السابق اغيره . 
فلا يكون أولاً حتى يأتى بعده غيره » فتتحةق له بذلاكصفة الأولية . وهو وجه لنا 
ذكره ابن عقيل وغيره . ذ كره فى آخر القواعد . 
اقوله (ولا-. بم ولد المفتقة بالميفة مه فى المتقء فأ ص الو جهن 
إلاأن تكون 00 حَالَ عنقمً» أو حَالَ تطليق عقا ) 
ش إذا كانت حاملا حال عتقها » أو حال تعليق عتقها : فإنه يتبعها بلاخلاف أعامه 


دمع سس 


وإن وحد حمل بعد التعليق ووضءته قبل وحود الصفة ‏ وهى مسألة المصنئف 
هنا فصحح عدم التبعية . وهو المذهب . صححه فىالنفظ » وشرح ابن منجا . 
وقدمه فى الشرح » والفروع . 

والوم, الاي : يتبعها . جزم به فى الوجيز . وأطلقهما فى الرعايتين» والحاوى 
الصغير» والفائق » والقواعد الفقيية .2 

قاير م : لايتبع الولد أمه إذاكان منفصلا حال التعليق بلا خلاف أعامه . 

قوله ( و إذَا قال لمنبده :أت حر وعَلَئِكَ ألف . أ عق ألفة : 
0 و لآ شىئ عَلئْهِ 4 ش 

إذا قال اعبده « أنت حر وعليك ألف » عتق », ولا شىء عليه . على الصحيح 
من المذهب : 

قال المصنف والشارح : هكذا ذكره المتأخرونمن أصحابنا . 

قال فى الفروع : يعتق ولا شىء عليه . على الأصح . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى #وغيرم . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والفائق . وصححه الناظم . 

وعنه : لايعتق إن لم يقبل . وأطلمهمافى احرر . 

و إذا قال لعبده « أنت حر على ألف » ققدم المصئف هنا : أنه يعتق مانا 
بلا قبول . وهو إحدى الروايتين . ونصره القاضى » وأصحابه . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ونظم المفردات . وهو منها . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوى 
الصغير» والفائق ؛ وغيرهم . 
وعنه : إن لم يقبل الغبد ل يعتق . وهذا المذهب . 


قال المصنف هنا : وهو الصحيح ٠‏ وصضححه فى الشرح 3 وشرح ابن متحا» 


اسم د 


وجزم به الأدى فى متتخبه . وقدمه فى الفروع . وأطلقهما ف اشرو 
وذكر فى الواضح رواية : أن قوله « أنت حر على ألف » شرط لازم بلا قبول 
كفي الشروظا: 
فائر نارم 


إمراضهما: وكذا الحسكم لو قال له « أنت حر على أن تعطينى ألفاً » أو قال 





لأمته 2 أعتقتك على أن تزوحيق نفسك 0 لكن إن أبك ازمها قيمة نفسهأ 5 
على الصحيح من المذهب . قلمه 2 الفروع ٠.‏ 
وقيل : تعتق مانا بقبوها . واختار اءن عميل : أنها لاتمتق إلا بالأداء : 


الثائة : لو قال له «أنت حر عائة » أو « بعتك نفسك عائة » فقبل عتق 





ولزمته المائة » و إلا فلا . حزم به فى الرعايتين » والفروع 2 وغيرهم 5 
وإن لم يقبل ل يعتق عند الأصحاب . وقطموا به . 
وخرج الشيخ تق الدبن رجه ل وحها : أنه يعتق بغير شىء 1 لو قال لما 
«أنت طلق بألف » على مايأتى فى كلام المصنف فى أواخر اهام . لأن الطلاق 
والعتاق فبهما حق لله تعالى . ولدس العوض ركنا فمهما إذالم يعلقبما عليه . 
وعلى المذهب ‏ واختيار الأصحاب ‏ الفرق بينهما : أن خروج البضع فى 
انتكاء”" غير متقوم » على الصحيح من المذهب . على مابأنى فى باب الرضاع . 
مخلاف العبد . فإ نه مال محض . قاله فى القاعدة الرابعة والنخسين بعد المائة . 
قوله ( وإن قآل : أنت خر عل أن تدم سنة : فكذلك ) 
عق : كقوله ات حر على ألف » 
فملى إحدى الروايتين :يعتق مانا . وعلى الرواية الأخرى : لايعتق حتى يقبل . 
وقد علمت الصحيح من المذهب فى الر وابتين . وهذا إحدى الطرق ف المسألة 


» فى نسخة الأحمدية « فى غير السكاح‎ )١( 


غ15 سم 


وقدم هذه الطريقة ف الهداية 34 والملذاهب 34 واتخلاصة 34 عرق 0 
وقيل ب يعتق هنا بلا قبول : وتلزمه اعخدمة . 
وقدمه فى الخررء والرعايتين » والفائق . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 
قال فى الحرر : هذا ظاه ركلامه . 
وحزم به فى القواعد» وقال : نص عليه وجزم به صاحب الوجيز . 
وهى الطر يقة الثانية . وأطلقهما فى الفروع بقيل وقيل . 
وقال ف المتتوعيب 4 والحاوى الصغير 1 إن م يقبل فعلى روايتين َ 


إصراكما : يعتق . ولا يازمه شىء . 


ل ب سم الل 


والثَائ : لا يعتق . 

وقدما ق « أنك حر عل آلف » أن ريدق هان يكالنا الطر ينين . 
وقيل : إن لم يقبل لم يعتق . رواية واحدة . وهى الطريقة الثالثة . 
وعلل كلامه فى المستوعب » والحاوى : تسكون طريقة رابعة . 

وتقدم ذلك فى أوائل الباب . 


فوائر 00 
و 3 5 كاه دم 26 6ه 5 
الزولى مثل داك ق لمكم : و استثنى نمعة مذدة معلومة : 





التائمز : لو مات السيد فى أثنساء السنة : رجع الورئة على العبد بقيمة مابق 
من الخدمة . قاله المصنف » والسامرى 2 وان هدان ؛ وغيرهم : 

الثات : تجوز لاسيد بيع هذه الخدمة . نص عليه . 

تقل درب : ليا يأس بديعها من العيد أم تمن شاء. 

ذكر هاتين الروايتين ان أى موسى . وأطلقهما فى المستوعب » والفروع 2 


والحاوى الصغير » والقواعد الفقهية . 


-2 2 ا 


اررابمٌ : قال فى الفروع : 0 كر الأصماب مالو استثنى السيد خدمته مدة 





حياته . وذ كروا حة ذلك فى الوقف . قأل : وهذا مثله . 

نؤيدة آنا بقنيم احتجج بما رواه الإمام أحمد» وأو داود « أن أم ساة 
رضى الله عنها أعتقت سفينة » وشرطت عليه خدمة النى صل اله عليه وس ماعاش» 

قال : وهذا مخلاف شرط البائع خدمة المبيع مده عنالة. : لأنة عتك معاوضة ؛ 
مختلف العن لأحله . انتهى . 

قلت : صرح بذلك ‏ أعنى بحواز ذلك فى القواعد » فى القاعدة الثانية 
والثلاثين . وتقدم ذلاك فى أول الباب . 


قاس : و باعه نقسة عال ف دده : صح 5 على الصحيح من المذهب 5 





قال فى الرعايتين » والفائق : صح على أصح الروايتين ٠.‏ 

قال فى المغنى » والشرح فى الولاء ‏ : و إن اشترى العبد نفسه من سيده 
بعوض حال 5 عتى 4 والولاء أسيده 5 لأنه ليم ماله عماله : فبو مثل المكاتب 
سواء . والسيد هو المعتى لمما » كان الولاء له علمهما . انتهيا . 

وعنه : لايصعم . وأطلقهما ف الفروع : 

قال فى الترغيب : مأخذها :هل هو عد معاوظة > أو تعلق مض ونان 
فى السكتابة : هل نصح الكتابة حالة ؟ . 

الساوسة : لو قال « إن أغطيتنى ألفا » فأنت حر » فهو تعليق محض . لايبطل 
مادام مادكه 5 ولا يعتق بالإبراء مما 4 بل بدقعها 7 نص عليه : وما فضل عنها 
فبو لسيده . ولا يكفيه 3 نعطية من ماذكة 1 إد لاملاك له على أصح الروايتين 95 
فهو كقو له لامر أته « إن أعطيتيق ماله وان طالق » فأتت عائة مغصو بة . ففى 
وقوعه احهالان ٠.‏ قاله ف الترغيب ٠.‏ 

قال فى الفروع #والسق مكل ف.وان هذا االملاف يحرى فى الفاسدة إذا صرح 
بالتعليق . 


عع ا 2 


وتقل حنبل فى الأولى : إن قاله الصغير لم يمر » لأنه لم يقدر عليه . 
الاءع: : أو قال « حعات عتقك إليك 4 أو « خيرتك »© ونوى تفو يضه إليه . 


_. 


فأعتق نفسه فى لاس : عتق . و يتوجه كطلاق . قله فى الفروع . 

ولوقال « اشترنى من سيدى مبذا المال » وأعتقنى » ففعل : عتق . وازم 
مشتريه المسمى . وكذا إن اشتراه بعينه » إن لم تتعين النقود . و إلا بطلا . 

وعنه ٠:‏ أجيز عغنةه ,. 

وذكر الأزجى : إن صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد : وقم عنه » وعتق » 
وإن ل يصرح : احتمل ذلك ؛ واحتمل أن يقم عن الوكالة . لأنه لو وقم لعتق . 
والسيد لم برض بالعتق . 3 

قوله (وَإن قال :كك موك لى عن اق درو 
ومكاتبوة » وأْمَبَاتْ أؤلآده ) . 
وكذا عبيد عبده التاجر . بلا نزاع فى ذلك . 


3 
١ 

2 
1 

١ 


وعتقى عليه يه ش يمل ا 4 مطللقا : على الصحيح من المذهب : وعليه 
الأحماب 1 

وقيل : إلا يعتقى الشقص بدون نية . د و اءن أبى قونى ٠.‏ ونقله مهنا 3 
لوكان له شقص فقط . وقال : ذلك ذ كره ابن عقيل 

فائرمّ : لو قال « عبدى حر 6 أو 2 عع حرة » أو « زوحقق طالق » و 
ينو معيناً : عتق الكل » وتطاق كل نسائه . على الصحيح من الملآهب . نص 
عليه . وعليه جماهير الأسماب . وجزم به فى الحرر» والوجيزء والمنور» وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » والفائق» والقواعد الأصولية » وغيرهم . 

ون جو مقزدات لعي ش 


وهذا مبنى على أن المفرد اللضاف يعم . والصحيح من المذهب : أنه يعم . 


ع 83/7 سم 


وقيل : يعتق واحد بالقرعة 1 

وقيل : يءتق واحد : وتطلق واحددة 1 ومخرج بالقرعة : اختاره المصتنف ف 
المغنى . قال فى الفائق : وهو الختار . 

ويأف التلبيه على داك أيضاً 35 أو 2 باب صل الطلاق وكنايته 6. 

نم : قال فى الفروع ‏ عن هذه المسألة ‏ والمراد : إن كان « عبد » مفرداً 
لذكر وأثى . فإ نكان لذ كر فقط :لم يكيل أن نالا إن ايها طلياء 

قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قالتخدم له رجال ونساء ‏ « نم أحرار» 
وكانت معهم أم ولده 4 و بعلم مه 06 إنها تعتق 5 

قال أو عمد الجوزى - بعد المسألة ‏ وكذا إن قال «كل عبد أماكه فى 
المستقيل © . 

فائرة : قوله وان فال: جد عدف خ* :أقرع 5" 

وكذا لو قال «وأعيد عبيدى حر »أو « بعضهم حر »© ول ينوه : يقرع 
بينهم . وهو من مقردات المذهب . 

وخرج فى القواعد وجهاً : أنه يعتق بتعيينه » من الرواية التى فى الطلاق . 

ولو قال لأمتيه ,)0 إحداكم حرة « حرم وطوها ب بدون قرعة 3 على 
الصحيح >ن المذهمب 5 

وفيه 7 : تتميز المعتقة بتعيينه . فإن وطىء٠‏ بكم تعتق الأخرى ص 
لو عينها 93 سما 

قال ف الرعابة 5 » قلت * ومحتمل أ تعتى 5 

قال : فاو قال لإمائه الأ بم « إن وطئت واحدة متكن فواحدة منكن حرة » 
ثم وطىء ثلاث : أقرع فين الأولة والزاعة. ..افإن ولف عست الأولة رو إن كان 


الع علد 


ويأنى فى باب الثّك فى الطلاق « إذا قال : إن كان هذا الطائر غرايا 
قعبدى حر. وقال آخر 0 إن لم يكن غرابا فعيدى حر . 

وكثير من الأسحاب يذكر هذه المسألة هنا . 

2 ل 20 8 2 7 

قوله ( وإن اعتق عبدّاء م السيه: اخرج بالقزعة »4 

إما المعتق و وارثه 04 وهذا بلا تزاع 5 وهو من مقردات المذهب 

وخرج قَّ القواعد وحها :أنه لابقرع هنا »© من الطلاق ٠.‏ 

قال : وأشار إليه بعض الأححاب . ذ كره فى آخر القواعد . 

ف( فإن عل 
على وَجَهَين 4 . 

وأطلقِهما فى الحبداية » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والحرز » 


ا ل ا 1 
ده ان اسان زه عي #.وكل مطل عدو الأول ؟ 


والرعايتين » والحاوى الصغير » والشرح » والفائق . 

أمرضما : يبطل عتقه . وهو الصحيح من الذهب .كا لوكانت القرعة محم 
حاك . فإنها لوكانت بحي حا : لم يبطل عتقه . على الصحيح من الذهب . 

الوم الالى : لاببطل »كا لو كانت القرعة حاكم ٠‏ فإنها لوكانت 
5 حاكم : لم ببطل عتقة ) قولا واحي 5 

وهذا الوجه مقتضى قول ابن حامد . 

٠. 07 0 5 4‏ - 2ى ستوسم و 

قوله 9 وَإِن اعد جَزْءَا من عبده فى مَرَضدء أو دَيْرَهُ ‏ وثلثة 
محتمل جيه - ِِ عنّقَ جيعه ) . 

وهذا الذهب . جزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق . 

وقال ابن منحا فى شرحه : هذا الذهب . 


وغنة : لايعتق إلااما أعتق 2 در لاغير. 


ومع ل 


وعنه : يعتق جميعه فى المنحر دون التدبير . 

وأطلق فى الشرح الروابتين فى تسكيل العتق بالتدبيرء إذا كان مخرج من 
اثلث . وقدم عتق اجميع فها إذا نحز البعض . 

فَائُرم : لو مات العبد قبل سيده : عتق منه بقدر ثلثه . على الصحيح من 

الضبء* 

وقيل : يعتق كله . لآن رد الورئة هنا لا فائدة لهم فيه 
قله (وَإن أعتق هرك لق عتد + أو 5ق ناوثلقة ترز 

8 أغطىَ الشريك ) . 

يعنى : قيمة حصته » وكان جميعه حرا فى إحدى الروايتين . 
وأطلقهما فى الشرح ؛ وشرح ابن منجاء والخرق » والذركشى 


إعرارهها : يعتق جميعه . وهو الذهب . سمحه فى التصحيح 5 





واختاره أو االخطاب ف خلافه 2 وقدمه ف ال خرر 04 والفروع . 
1 5 


واررّفرى : 9 لابعتق إلا مَامَلكَ منه »4 


- 





وه واظاهر كلانة ف الوض 1 واغتاره الكترارى + والشتر يف : 

وقال القاضى : ما اعتقه فُْ مرض مونه : سرى ٠‏ وما ديرهء2 أو ودى بعتقه : 
58 

فالرواية فى سراية العتقفى حال الحياة : أصح . والرواية فى وقوفه فى التد بير : 


ايع وكرروراة عن الإمام أحمد رحمه لله » أعنى : التفرقة . 
شو ررو 
قو 3٠+‏ ب أعتَق فى مَرَضْه 35 عد 4 ل » قيمهم سوالات وثلعة 


ع - م ظَبَنَ عليه دن يَسْتَف رقي : يعوا فى دين *. 


هذا المذهب ٠‏ حزم به فى الوجميز » والرعاية الكيرى 4 فى باب تبرعات 


دك لسمعم الم 


المأريض . وقدمه فى المغنى ؛ والشرح ؛ ونصراه . وقدمه فى شرح ابن منجا 
لوقل أن شيو 0" 

وهو رواية ذ كرها أو امطاب . 

فإن المزم وارثه بقضاء الدين : فنى نفود عتقهم وجبان : 

أطلقهما فى الفروع » والرعاية السكيرى » والزركشى » والغنى » والشرح 
وقالا » وقيل : أصل الوحهين : إذا تصرف الورثة فى التركة بس ببيع أو غيره » وعلى 
الك درن فى الى » هل يقد فك وبا 


فائرتاي. 





اعراكىا لو ظهر عليه دن إستغرق بعصهم 0 احتمل بطلان عقق كل 
واحتمل أن يبطل بقدر الدين ٠‏ 


وأطلقهمافى الْغنى » ولد والرعاية الكبرى 





المَائسّ :قله (وَإن نهم فأغتقنا لهم . نظ لَه مال حجن 
من ثلئه :عَتق من أرق مي ) : 
بلا ياغ ٠‏ وكان كسمم لم م من منذ عتقوا . 
وقدم ابن ررن: أنه للا لاينقد عتشهم ُ وحكاها فى الكاق احهالين 


اهسار 


ب 5 وس واس عن مور ولاو م 
قوله ( وَإن أعدّقَ م ثلاثة أعمُد . فات أحدم فى حيّاته 
أفرع ننه وَيْنَ الليَينِ .إن 2 قست عل اميت رَقّ الآخرَان » وَإِن 
مت عل أحَد اين : عَتّقَ , 5 خرجَ من الثلث 4 

07 الصحيح من المذهب 5 قدمه فىاار عايتين 04 والحاوى الصغير » والفائق 


وقيل : يقرع بين الحيين » دون الميت . 


لوجع د 


قوله (وَإِن أَعتّ قَالثّلامَةنى مَرَمنه . ات أَحَدمْ فى حَيّاة السَيّد : 
فَكذك فى قل أى بكر ) 

وحكاه عن الإمام أحد 3 الله - يعنى : يقرع بينه و بين الخحيين ‏ وهو 
المذهب . قدمه فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 

قال للصنف هنا لل والأؤل : أن يرع بين ويا 0 اميت 4 

وحزم به فى الوجيز كمتقه أحد عبديه غير معين » فات أحدها . فإنه يتعين 
ادق فى التاق بن اذكه القاقق وغيرة. ظ 

وقيل : يقرع ببن الحيين فى هذه المسألة دون التى قبلها . ذ كره فى الرعاية 
الشكر ى. 

ذكر هذه المسائل فى الفروع فى آخر « باب تبرعات المريض »© . 
وذّكرها فى الرعايتين 0 » والحاوى »فى أول « باب تبرعات المر يض » 

قائرة :كذ الحكم | ناوسن بعتقهم . قات أحدثم بعذه . 

وقيل : إن أعتقهم ؟ ١‏ دإرثم» أو أوصى بعتقهم » أو دير بعضهم وأودى بعتى 
الباقين » فات أحدم : أقرعنا بينهم . فإن خرجت القرعة الميت حسبناه من 
التركة . وقومناه حين العتق . و إن خرجت شى ١‏ 

فإ نكان الموت فى حياة السيد » أو بعدها قبل قبض الورئة : لم محسب من 
التركة غير الحيين . فيككل ثلثهما ممن قرع » أو يقوم به بوم العتق . 

وقيل : محسب الميت من التركة ؛ ويقرع من قرع إن خرج حياً من الثلث 
وإلا عتقق منه بقدره . 

كك لود لاف ار و ا 

وبدون اللوت : يعت قثلثهم بالقرعة » إن لم يمر الورثة مازاد عليه . ذكر ذلك 
فى الرعابة الكبرى . 


0 


قوله ( وَهُوَسْلِيق" المتق يلات ) . 
هكذا قال الأحماب » زاد فى المذهب : أو بشرط بوجد بعد الموت . 
قوله ( ومستَيرُ من الثلث ) . 
هذا لاذهت مظفا : وعليه الأحاب ٠‏ وفل حل : .يعتق من كل المال.. 
قال فى الكافى : ولا عمل عليه . ش 
قال أبو بكر : هذا قول قديم رجحم عنه . 
قال فى الفوائد : وهو متخرج على أنه عتق لازم »كالاستيلاد . 
وعنه : يعتق من كل المال إذا ديره فى الصحة دون المرض ٠.‏ 
فائرة : إصح تعليقه بالموت 57 » نحو« إن مت فأنت حر » ا 5 
نحو « إن مت من مرضى هذاء أو عانين» أوننيذا البلد : فأنت حر 6 . 
وإن قالا لمبدهما « إن متنا فأنت حر » فرو تعليق لاحربة بموتتهما جميعاً . ذ كره 
القاضى » وجماعة . واقتصر عليه فى الفروع . ولا يعتق بموت أحدها شىء منه . 
ولا يبيع وارثه حقه . ش 
قدمه فى الفروع . وقاله الإمام أحمد رحمه الله . 
واخبار الصيق وغيره + إذانات أحدها قتصييه خر : 
قلت : وهذا الماهب . 
قال فى الفروع : فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موت » فإن جاز تعليق الحرية 
على صفة « بعد الموت © عتق .بعد موت الآخر مهما عليهما » و إلا عتق نصيب 
الاجر هنيما بالتد يزه 
وفى سرايته ‏ إن احتمله ثملثه ‏ الروايقان . 


0 


6م 0 


مهو 2 إن كي 2 
قوله ( ريصح من كل مَنْ نصح وَصيتة ) . 


- 


هذا المذهب . وعليه الأصداب : وقطم به كيز مهم . 
وقال لحر : «صح تدبير الغلام إذا جاوز العشر » والجارية : إذا جاوزت 
التسم . 
ف و 3 3 
5 رس ببحخمعم اين ل مرا ساس إل اسا. ٠‏ 
مسر 5 قود #(وصرنحه : لفط المتقّ وَاكربة المعلقين باللموت : 
له كر اين 35 7 م 
مراده : غير لفظ الأمر والمضارع ٠.‏ 
كا تقدم التفبيه عليه فى أول كتتاب المتق فليراجم . 
فائرم : كنايات العتق المنحز : تكون للتد بير إذأ أضاف إليه ذكر الموت. 
قاله 5 ٍ 





مَرَضى 0 ا 
وكذا و قال له « إذا قدم زيد ء أو جاء رأس الشهر» فأنت مدبر 6 بلا نزاع 
و يصح مؤقناً » نوه أنت ار » نض عليه . 
توه (وَإِنْ كل :م هنْت فأنت مدي .فى .اه فى حا 
السيّد صَارَ مُدَيرًا ‏ بلا تراع . 


- 


4 


0 إذا قلنا ال بصخ تليق المتق عل صفة , على ماتقدم فى كتا بالعتق 
وَإِنَ ل : إن شت 0 1 ' ”. قياس اذم :أ 
0 3 
ش 0000 كك واه لابتقيد بالمجلس . وهو المذهب . صحمحه فى الخرر » 
والنظ » والفائق . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المغنى » والفروع . 
وقال أو الحطاب : إن شاء فى الخلس صار مديراً » و إلا فلا . وقلله القاضى 
أيضا : وعله أ كر الأضئنات: 


مد الإنصاف بج 7 


سد ومع لم 


وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والبلغة » والمهادى » و إدراك الغابة . واختاره اان عبدوس فى تذ كرته . 
وقدمه فى اغحرر » والرعابتين » والحاوى الصغير » والفائق » وتحر يد العناية. 
فَائْرمٌ : لوقال « إذا شنت فأنت مدير 00 « متى شئت فأنت مدر » 
على الصحيح من المذهب . فلا بتقيد بالمجاس . 
وجزم به فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » والشرح . 
وقال القاضى : مختص بالمجاس . وحزم به ابن عبدوس فى تذ كرته . 
ارم أُمرى : لوقال « متى شئُت بعد موتىق فأنت حر » أو « أى وقت 
شئت بعد مولى فأنت حر » فهو تعليق للعتق على صفة بعد الموت . والصحيح من 
المذهب : أنه لابصح . وقد تقدم ذلك فى كتاب العتق . 
وقال القاضى : يصح . ش 
فعلى قوله : يكون ذلك على التراخى بعد موته » وما كسب فبو لورثة سيده . 
قوله (وَإِنَ قال : قَْ َبَمت فى د ييرى» أو أ بطلثه : 1" يطل . 
لأنه تنليقة للمئق بصقة) . 
هذا المذهب . بلا ريب . قال الزركثى : هذا المذهب عند الأصحاب . 
واختاره القاضى » وقال فى كتاب الروايتين : هذه الرواية أجود الروايتين . 
وصححها ابن عقيل فى التذكرة . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى اغخرر ؛والنظرء والفروع »بوغرم . | 
قال فى الخلاصة : لم يبطل على الأصح . وصحه المصنف » والشارح» وغيرها . 
وعنه : يبطل كالوصية . قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وأطلهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعي » والفائق . 
وعنه : لا يبطل إلا لقضاء دينه . 


سس الع# ع اسم 


وفى التبصرة رواية : لايبطل فى الأمة ققِط . 
فعلى الرواية الثانية : لايصح رجوعه فى حمل لم يوجد . و إن رجحم فى حامل » 
فى حملبا وجهان . وأطلقهما فى الفروع » والرعايتين » والقواعد الفقبية » والزركثى 
قلت : الصواب أنه لايكون وَخوغا فية . 
سيران 
أمر ما : قال فى الترغيب وغيره : محل الروايتين : إذالميأت بصر بح التعليق 





أو بصريح الوصية . واقتصر عليه فى الفروع . 


الثالى : قوله « لانه لق لاعتق 15 صفة 6 . 





تقدم فى « كتاب العتق » أنه يصح تعليق العتق على صفة فى كلام الصئف . 


فائرة : اعلم أن التدبير هل هو تعليق للعتق على صفة » أو هو وصية ؟ فيه 





روايتان . الضحيح منهما ‏ وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحماب ‏ أنه تعليق 
للعمتى على صقة . 
سدم : ينبنى على هذا االخلاف مسائل جمة . 
منها : اوقتل المدير سهوده : هل يعتق »أم ليا ؟َ على نآياى اخر الياب ق 
كلام الصنئف 5 
ومنها : هل اعتباره من الثاث » أم من كل المال ؟ على ماتقدم فى أول الباب . 
ومنها : إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول . وهى مسألة المصنف المتقدمة . 
قال ابن رجب : بناهما االخرق والأصحاب على هذا الأصل . 





فإن قيل هو وصية : جاز الرجوع عنه . وإن قلنا هو عتق بصفة : فلا . 
قال : وللقاضى » وأبى الخطاب ‏ فى تعليقمهما ‏ طريقة أخرى : أن الروايتين 


هنا مبنيتان على قولنا إنه وصية : تنجز بالموت » من غير قبول » مخلاف بقية الوصايا . 


وهو منتقض بالوصية لهات البر . 
قال: ولأبى الطاب فى الحداية ‏ طريقة ثالثة » وهى : 0 الروايتين 

على جواز الرجوع بالبيع . أما إن قلنا : يمتئع الرجوع بالفمل » فبالقول أولى . 

ومنها : لوباع المدير ثم اشتراه : فهل يكون بيعه رجوعاً » فلا يعود تدبيره » 
أم لا يكون رجوعا ».فيعود ؟ فيه روايتان أيضاً . بناهها القاضى وال كثرون على 
هذا الأصل . 

فإن قلنا : التدبير وصية : بطلت مخروجه عن ملكه » ول تعد بعوده . 

وإن قلنا : هو تعليق بصفة : عاد بعود الملك . بناء على أصلنا فى عود الصفة 
يعو د الملك فى العتق والطلاق . 

وطريقة المرق » وطائفة من الأصحاب : أن التدبير يعود بعود المللك هنا . 
رواية واحدة . مخلاف ماإذا أبطل تدييره بالقول . وهو يتنزل على أحد أمر بن . 

إما أن الوصية لاتبطل تزوال الملك مطلقاً . بل تعود بعوده . 

وإما أن هذا 2 الوصية بالمتق خاصة . 

ويأتى أصل المسألة فىكلام المصنف قريباً . 


ومنها : لو قال « عبدى فلان حر بعد مولى بسنة.» فهل يصح ويعتق بعد 





موته بسنة» أم يبطل ؟ على روايتين . 

وتقدم ذلك فى كلام المصنف » فى ه كتاب العتق » فليراجم . 

ومنها : لوكاتب المدبرء فهل يكون رجوعاً عن التدبير أم لا ؟ على مايأى 
ف كلام لصيف 0 

ومنها : أو وصى بعبذه . 3 دره . ففيه وجهان . أشهرها : أنه رجوع عن 
الوصية . والثانى : ليس برجوع . 

فعلى هذا : فائدة الوصية به : أنه لوأبطل تدبيره بالقول » لاستحقه الموصى 


له . ذ كزه في اللفتى . 


جد لاغ اميه 


وقال الشيخ تتى الدين ر حه الله : ينبنى على أن التدبير : هل هو عتق بصفة 
أو وصية ؟ فإن قلنا : هو عتق بصفة » قدم على الموصى به » و إن قلنا : هووصية » 
فقد ازدحمت وصيتان فى هذا العبد . فينبنى على أن الوصسايا المزدحمة إذا كان 
بعضها عتقاً : هل تقدم » أم يتحاص المتق وغيره ؟ على روايتين . 

فإن قلنا بالمخاصة : فبوكا لو دير نصفه ووصى بنصفه » و يصح ذلك على 
المنخصوص : انوى ااا 

قال فى الفوائد » وقد يقال : الموصى له » إن قيل : لا يماك حتى يقبل » فقد 
عق رمن القق زمرخ ملك يقد : 

وإن قيل : لك من حين الموت » فقد تقارن زمن ملكه وزمن العتى . 
فينبغى تقديم العتق . كا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله فى مسألة من علق عتق 
عبده بنيعة . 

ومنها : الوصية بالمدير» فالمذهب : أنها لاتسعم . ذ كرها القاضى » وأبواالخطاب 
فى خلافيهما . لأن التدبير الطارىء إذا لم يبطل الوصية ‏ على المشهور - فكيف 
يصح طر يان الوصية على التدبير ومزاحمتها له ؟ ٠‏ 

وبنى المصنف هذه المسألة أيضاً على الأصول السابقة . 

ومنها : ولد المديرة . هل يتبعها فى التديير أم لا ؟ على مايأتى فى كلام 
المصنف قريبا . 

5 امه و دسا ل بعر 

قوله ( وله بيع المديروهبته 4 . 


هذا المذهب مطلقاً ٠‏ يلا ريب . وعليه جماهير الأحانب . منهم : القاضى » 





والشريف أبو جعفر » وأبو االخطاب » والشيرازى » والمصنف » والشارح » وغيرهم ٠‏ 
قال فى الغائق : هذا اذهب . 
قألق القوائك #والذوي »اطواز» 
قال الزركشى : هذا المأهي عند الأصحاب . وصميحه فى الم » وغيره :. 





سد اجاج د 


وجزم به فىالوجيز» وغيره . وقدمه فى الحرر» والفروع » وتجر يد العناية » وغيرهم . 
لان التدبير إما وصية أو تعليق بصفة . وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة . 

وعنه : لايحوز بيعه مطلقاً . بناء على أنه عتق بصفة . فيكون لازماً كالاستيلاد 

وعنه : لايباع إلا فى الدين . وهو ظاهر كلام اللخرق فى العبد . فقال : وله 
بيعه فى الدين . ولا تباع المدبرة فى إحدى الروايتين » وف الأخرى : الأمة 
“كاسنن فين 

وعنه : لا تباع إلا فى الدين أو الحاجة : ذ كرها القاضى فى الجامع » وكتاب 
الروايتين » والمصنف فى الكانى » وصاحب الفروع » وغيرهم . 

قال فى الفروع : اختاره الحرق . وقد تقدم لفظه . 

وعنه : لا تباع الأمة ‏ خاصة . 

قال فى الروضة : وله بيع العبد فى الدين . وفى بيعه الأمة فيه روايتان . 

ومنها : لو ححد السيد التدبير » فنص الإمام أحد رحمه الله : أنه لسو 
برجوع . قدمه ابن رحب . ظ 

وقال الأسصماب : إن قلنا هو عتق بصفة » لم يكن رجوعاً » وإن قلنا : هو 
وصية » فوجهان . بناء على ما إذا جحد الموصى الوصية » هل هو رجوع ء أم لا؟ 

قال فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والرعابتين » والخاوى 
الصغير » والفائق » والفروع : وإن أنكره لم يكن رجوعاً » إن قلنا تعليق وإلا 
فوجهان . انتهى . 

قلت : الصحيح من الذهب : أنه إذا جحد الوصية لا يكون رجوعا » 


5-0 ظ 
وقال فى الرعاية الكبرى , قلت : إن جوزنا الرجوع وحلف : صح . 
وإلا فلا . 


وياق آخر الباب « بما يحم عليه » إذا أنكر التديير؟ » . 





3 

فائرة : حّ وقف المدير حّ بيعه . قاله فى الرعايتين » والزركثى » وغيرهم ٠‏ 
وكذاحم هبته . 

قوله ( وَإِنْ مَادَ يه عاد التَذبيرٌُ 4 . 

هذا الذهب . وعليه جماهير 5 ! 





وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 

وصححه فى الفائق » وغيره . ٠‏ 

وعنه : يبطل التدبير . وهما مبنيان على أن التدبير: هل هو عتق بصفة » 
أو وصية ؟ على ماتقدم . 

وتقدم ذلاك أيضا فى الفوائد بأتم من ذلك » فليراجم . 

والصحيح عند المصنف » وغيره : رجوعه إلى التدبير مطلةا . 

قوله ( وَمَا وَلَدَت الْدََة» بد تَدييرهًا : فهو بمنزلتها ) . 

وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب ا به حرق » وصاحب الوجيز» 
وغيرهم . وقدمه فى الحررء والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » 
وازر كني ؛ وغيرهم . 

قال فى الفوائد : الشهور أنه يتبعها فى التدبير »كا لو ولدته بعده . سواء كان 
موجوداً حال التعليق أو المتق » أو حادثاً يينهما . 

1 عنه : فى الجل بعد التدبير : أنه كمل معتقة بصفة » على ماتقدم فى أواخر 
الباب الذى قبله . ش 

وعنه : لاتتبعها الأنثى إلا بشرط السيد . نص عليه فى رواية حنبل » مخلاف 
الذكر . قاله فى الفائق . 

واختار فى الانتصار : أنه لايتبع . قاله فى الفروع . 

قال فى الفوائد : وح القاضى فى كتاب الروايتين » فى تبعية الولد : روايتين . 
و بناها على أن التدبير : هل هوعتق لازم كالاستيلاد » أم لا ؟ 


057 55٠+ 0ك‎ 


ومن هنا قال أنو الحطاب فى انتصاره : تبعية الواد مبنى على ازوم التديبر . 

وخرج أبو امطاب وجها : أنه لايتبعها الحادث بينهما . وإنما يتبعها إذا كان 
موجوداً معها فى أحدها من حك ولد المعاقعتقها بصفة . بناء علي أن التدبير تعايق 
نصفة . 

وينبثى على هذا : أن مخرج طريقة أخرى : أنه لايتبعها الولد الحادث 
ينهما بغير خلاف ٠‏ - 1 ظ 

وأما ما كان موجوداً فى أحد الخالين : فهل يتبعها ؟ على وجهين . بناء على 
أن التدبير وصية .وحم ولد الموصى بها كذلك » عند الأصحاب . انتبى كلامه 
فى الفوائد . 

وقال فى القاعدة الثانية وَالمّانين ‏ على القول بأنه يتبعبا ‏ قال الأ كثرون : 
و يكون درا بنفسه » لا بطريق التبع . مخلاف ولد المكاتبة . ٠‏ 

وقد نص فى رواية ابن منصور : على أن الأم لو عتقت فى حياة السيد : لم 
يعتق الولد حتى موت . 

وعلى ه_ذا : لورجم فى فى تدبير الأم ‏ وقلنا : له ذلك نت فى الوذ درا ++ 
هذا قول القاضى » وان عقيل . 

وقال أبو بكر في التنبيه : هل هو تابع مخض لماء إن عتقت عتق» وإن رقت 
رق؟ وهو ظاه ركلام اءن أبى ا ..انتهى 

وقال فى الانتصار : هل يبطل عق المدبر وأم الواد بموتهما قبل السيد » 
أم لا ؟ لأنه 0 مر :. اختلف كلامه . و يظهر الح فى ولدها . 

قوله ( ولا .بها وَلَدُهَا قبل التذير) هذا الذهب . 

قال الزركشى : هذا المذهب بلا ريب . وكذا قال غيره . وعليه الأصحاب . 

وعنه : يتبعها . حكاها أبو الخطاب » وابن عقييل فى الفصول من رواية 


حنيل . ناريا المصنف 6 وقال : هذه الرواية بعيدة : 


لجدااع عه 


فارران, 

إصراها : او ولدت الموصى بوقفبا ء أو عنقها » قبل موت الموصى: لم يتبعها . 
وأ امن ارس م وقاناة لخر 

ومحتمل أن يتبع فى الوصية بالوقف » بناء على أن فيه بوت التحر بر ء دون 
القليك . قاله فى القواعد . 

الدَائَ : ولد المدبر من أمة المدير نفسه :كالمدبر . نص عليه .قدمه فىالفروع . 

ل الست 2 والشارح : فإن تسرى المدير بإذن سيده» فولد له . فروى عن 
الإمام أجد رحه الله : مم يتبعونه فى التدبير . واقتصر عليه . ٠‏ 

وذكر جماعة : أنه لايتبعه . قاله فى الفروع . 

قال فى الرعابتين ا ولد المدير من أمته مله فى الأصح » بل يتبع أمه 

وقال فى الفروع أيضاً : وولده من غير أمتهكالم . زم بأنه كالم . 

وقال فى الفائق : ولد المدبر تابع أمه لا أباه فى أصح الوجهين . 

قال فى الحاوى الصغير : ايكون ولد المدير مثله فى أصح الوجبين . 

قال الزركشى » والكرق رحنهما الله : إما 2 على ولد المديرة . 

أما ولد المدبر: فلا بتبم أباه مطل على للذهب . 

وعنه : يتبعه . وظاه ركلامه فى الغنى : الجزم بها فى ولده من أمته الأذون له 
ف التسرق عا فو يكوق هدبرا . اقب 

تب : ظاهر قوله ( وَلَهُ إَِابة مُدَيته ) 

ا سواء شرطه أو لا . وهوحيح لعن غلية.. ولا أ عل فيه خلافا . 

و يجوز له وطء ابنتهاء إن ل يكن وطىء أمبا ء على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفائق : فى أصح الروايتين . وقدمه فى المغنى » والشرح . وعنه لابجوز 
قوله ( وَإِذَا كانت المُدَيرَ» أو دي الْمَكاتس : 0 


9ع لد 


بلا بزاع . لكن وكاتب المدبر» فهل يكون رجوعاً عن التدبير؟ إن قلنا 
التدبير عتق بصفة : لم يكن رجوعاً . 
وإن قلنا هو وصية : انبنى على أن كتابة الموصى به » هل تكون رجوعاً ؟ 
فيه وجهان . أشورها : أنه رجوع . 
والشيوو فق ااذه + أن كتابة المذين لسك وجوعا عن تذهره:. 
ونقل ابن الحم عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل على أنه رجوع . بناء على 
أن التديير وصية . فتبطل بالكتابة . 
قوله ١‏ 09 أذ عَحَقَ إن مات سددة ف اداه عمق ين َل 
اللخ »ما بق من" ك تابه ). 
وإلاعتق منه قدر الثلث . وسقط من الكتابة بقدر ماعتق » وهو على 
الكتابة فها بق . 
مقتضى قوله « إن حمل الثلث ما بق من السكتابة » أن المعتبر فى خروجه 
من الثاث : هو مابق عليه من السكتابة . 
وهو مقتضى كلام ارق » وكلامه فى الكافى » والشرح : 
ومقتضى كلامه فى المغنى » واخرر 5 والفروع » وغيرهم : اعتبار قيمته مدرراً : 
وحزموا به . وصرحةه فى الرعايتين . 
فائرة : أوعتق بالكتابة » كآن مافى بده له 
و عتق بالتديير» مع العحز عن أداء مال الكتابة :كان مافى يده للورثة . 
وإن مات السيد قبل المجز عن جميع الكتابة : عتق بالتدبير . ومافى بده له 
عند المصنف » والشارح » وابن حمدان» وغيرهم . 
وقيل : للورثة . وحكاه المصنف عن الأححاب . وهو المذهب . 
أتى نظير ذللك إذا أولد المكاتية فى « باب الكتابة » . 


خ# عع سسا 


فائرمٌ : لو أولد أمته شم كاتبها » أوكاتبها ثم د #خازء كن تفق 





عوته 000 

ولو دبرأم ولده : لم يصح » إذلافائدة فيه . وهذا المذهب . 

واختار ابن مدان الصحة إن جاز بيعهأ . وقانا التدبير عتق بصفة . 
قوله (وَإِذَادََ ش كا لَهُ فعبْد ]يشر | ِل تصيس شرِيكه » 

وإنأغتق فرك :شرى إل مدر ,وعنه : وَعْرَمَ قيمته يّدو ) . 

هذا المذهب . وعليه الأسحاب . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

ويحتمل أن يسرى فى الأول دون الثانى . 


٠. .‏ 04 5 5 
فعلى هدا : لصير مديرا كله ٠.‏ ويصمن وصه اشريي بقيمتها ' 


1 


قوله ( إذَا أ ْم مد مدي السكافي» 1 10 يده وَثْركَ فى ,بد 
عل 4 و 00 من كلثبه . وما فصل ا سيّده ؛ وَإِن إن أعوَر 


4 هامة الأأن لوجع م ف التّدبير ؛ ا بصِحّة رجوعه ) . 

ع أنه إذا أسل مدبر الكافر» خْزم المقيه املد م بإزالة ملكه 
إذا استدام فون لكل لاب يده ويرك فود غدل وهو أحبية 
الوجبين . وهو احّال فى المغنى » والشرح . 

وجزم به فى الوجيز » والهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والحاوى الصغير . 

وقدمه ابن منحا فى شرحه والرعايتين . 

والوم الثاني اين بإزالة ملكه عنه . فإن أبى بيع عليه . وهوالمذهب 
قدمه فى المغنى » والشرح » والفائق . وعدحة فى النقلم 


وتقدم فى آخ ركتاب البيم « إذا أسل عبد الكافر القن » وأحكامه . 
1 ر 4 0 فر 25 


لا ععع لد 


فائرة : لو أسل مكاتب الكافر : لزمه إزالة يده عنه . فإن أبى : بم عليه 
بلا خلاف . 





وإن أسانت أم ولده ا ع تقر بده ءَ وحمات عند عدل ينفق عللها من 
5 


وإ أعوة لزم السيد تمامه . على الصحيح من المذهب . و إن أسر غات لد 
وعنه : لا تازمه نفقتها . 

وعنه : ستسعى فى قيمتها 9 تعتق . 

ونقل مهنا : تعتق بإسلامها . 

وتأتى هذه ام ألة بعينها فى كلام المصنف فى أو اخر اناما م أمبات 
الأولاد « وكذا لو أسافت مدبرته » مستوفاة حررة . 

قوله ل وَمَْ أُذْكرَ اتير 2 5 عاة إل بشاهدن وم 
ع عَليْه بشاهد وَائرَأَنَيْن » أو 7 وَكينِ لبد ؛ عل 
روا تان 24 
1 وأطاقزها الإركش :ف واللذابة و#وللدهين والمنشؤعن : واطتلامة . 


إمراقىا : 5 عايه يذلاك .وهو الصحيح من المذهي . ححه المصنف 2 





والشارح 03 وصاحب التصحيح 6 والناظم ٠.‏ 
وحزم به الخرق 08 والوجيز 04 ونام المفردات 4 وَعَيرهم 7 
وهو من مفردات المذهب . وكذا الحم فى الكتابة . 

والروايمٌ التَائيمَ : لاحم عليه إلا بشاهدين ذ كر بن . 

ويأتى ذلك فى أحكام الشبود به . 

وتقدم قَّ القوائد 00 هل يكون إنكاره رحوعا أم إيا 9 فإن قلنا : إنه رجوع - 


ل السمع دعواه ولا بينته » . 


سد هعع لد 


قوله ( وَإِدَ قل المدي سَيّدَهُ : بطل نذ ييه ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب وقطع به كثير منهم . منهم ا مصنف » 
والشارح ؛ وصاحب المستوعب » وغيره . واختاره القاضى » وغيره . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى » والفروع فى باب الموصى له . 

وقيل : لاببطل تدبيره » فيعتق . 

وهذا ماقدمه فى الرعاية اا-كبرى فى آخر أمبات الأولاد : 

وقال فى فوائد القواعد : فيه طريقان . 


أمرما : بناؤه على الروايتين » إن قلنا هو عتق بصفة : عتق . و إن قلنا 





وصية: لم يعتق . وهى طريقة اان عقيل » وغير٠‏ . 
الأر يف الائيئْ : أنه لايعتق على الروايتين . وهى طريقة القاضى . لأنه لم 
يعلقه على موته بقتله إياه . ْ 
وقالقى الفروع فى باب الموصى له : ولو قتل الوصى الموصى » ولو خطأ : 
بطات . ولا تبطل وصيته بعد جرحه . 
وقال جماعة : فيهما روايتان . ومثلها التدبير . فإن جمل عتقاً بصفة : فوجهان 


ايو 


سس 5غ ع بي 


قوله (١‏ وَهى ب المئد : 1 “بعآل فىذمته ) . 


زاد غيره : بعوص ض مباح 0 مؤجل . 

وليست اللكتابة مخالقة للأصل .“لان محلا الذمة . 

قوله (دهى مُستَحبّة 4 . 

وذا المذهب مطلتًاً . بلا رسب 10 ماهر الأضعات: 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

وحرم به 8 الوجيز 3 وغيره : وقدمه ف الكافي 4 والمغنى 3 والشارح » 
والخحرر » والنظم 34 والرعايتين 4 والحاوى الصغير » والفاق 34 والفروع ٠.‏ 
0 وعنه : واجبة . إذا ابتغاها من سيده أجبره علمها بقيمته . اخقاره أبو بكر 
ف تفسيره 5 

قال فى القواعد الأصولية : وهو متحه . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وعلى قياسه وجوب العتق فى قوله « أعتق 
عبدك عنك وعل تنه » وقدم فى الروضة أنها مباحة . 

فائرمَ : لاتصح كتابة المرهون . على الصحيح من المذهب . قطم به كثير من 
الأحاب . 

وقال فى الرعاية الكبرى » قلت : مجوز كمتقه . وهو الصواب . وتحوز 
ا كتابة المستأجر 2 

عا ان لاا در لوق اول اشر ا 2 

قوله١‏ لمن بعلم ف فيه خيرا . وَهُوا ل كسب وَالامانة 4. 

هذا الصحيح من 5 . وعليه جماهير الأحماب . منهم المصدف » والجد 





وصاحب الوحيز » والشرح 0 والنظم 04 والفروع 0 وغيرهم 3 


د 4 سد 


قال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
وإدراك الغاية » وغيرهم : الكتسب الصدوق . 
وقال فى الرعاية » والحاوى الصغير » والفائق : ونستحب مع كسك الفيك.. 
وأمانته وصدقه . 
وقال فى الواضح » والوجيز » والتبصرة : وهى مستحبة مع نسب العبد فقط . 
وهو ظاه ركلام ابن عبدوس فى تذكرته فى كتاب العتق . فأسقطوا الأمانة . 
قوله ( وَعَلْ نكرة كتابة مَنْ لآ كسس له ؟ عَلَ رِوَاان ) . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهم » والمستوعب . والكافى » والحرر . 
إعر الما : تكره كتابتة »وهو المذهب . 
قال القاضى : ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله الكراهة . واختاره 
ان عبدوس فى تذ كانه . وصححه فى الخلاصة » والتصحيح ‏ والنظم . 
وحزم به فى الوحيز . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع والفائق 
والرواي المَائيئ : لا تكره . قندتحب » سكن قال فى الكافى : لو دعا 
من لاكسب له سيده إلى السكتابة : ل يحبر . رواية واحدة . 
قال المصنف : و ينبغى أن ينظر فى المكاتب . فإن كان ممن يتضرر بالكتابة 
و يضيع » لعحزه عن الإنفاق على نفسه» ولا بحد من ينفق عليه : كرهت كتابته . 
وإنكان نحد من يكفيه مؤنته : لم تسكره كتابته . 
وعنه : تسكره كتابة الأنثى : 
فائرمَ : تقدم فى باب الحجر حة كتابة الولى رقيق المولى عليه » والسكتابة 





ف الصحدة والأردض من زامي المل 4 على الصحيح من المذهب ٠.‏ 
ولوكاتبه فى الصحة وأسقط دينه » أو أعتقه فى مرضه اعتبر خروج الأقل من 


رقبته أو دنه مدن الثاث . 


عع د 


وأو وصى بعتقه » أوأ, رأه من الدين : اعتبر أقلهما من ثملثه . ولو حمل الثاث 
بعضه عتق » وباقيه على الكتابة . ولو أقر فى المرض بقبض النحوم سلفا : جار . 

قوله وان كاه 2 ا عبده ه يإذن وله : اصح 

صحة كتابة المميز لعبده بإذن وأيه مبنية على صحة بيعه بإذن وليه » على ماتقدم 
فى أول كتاب البيم . والصحيح : صحة بيعه . فكذا كتابته . 

وقوله ( وَيَحْتَملَ أن لا يِصح ) . 

هذا الاحهّال لأبى الحطاب . وهو رواية عن الإمام أحمد رحه الله . وقدمه 
فى الرعاية الصغرى . وهو ظاهر ماحِزم به فى الرعاية السكبرى فى هذا الباب . 
وقيل : تصح كتابته بغير إذن وليه . وفى الرعزوايشرة نضح أبن ان عشر . 

قوله (١‏ وَإِنْ كاتف اميد عئدة ا : صبح 4 

بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه لايصح أن يكاتب غير المميز ولا الحنون 
ولو فعل لم يصح » ولابعتقان بالأداء . بل يتعلق العتق به إ نكان التعليق صر بحا . 
وإلا فوجهان فى العتق . وأطلقهما فى الفروع 


أمراضي : بعتق بتعايق العتق به ٠.‏ لان السكتابة تتصمن معن الصفة ٠.‏ اخثاره 





القاضى . 


والثاني : لابعتق . وهو المذهب . اختاره أبو بكر . وقدمه فى الرعايتين » 


الاق “وو ظاهر ماجزم به فى المستوعب . والحاوى الضغير . ونصره 
المصنف » والشارح . 
قال فى القواعد الأصولية : والمذهمب لايستق بالأداء » خلافا لما قال القاضى . 
م ١وَلا‏ يصح| ا بالقؤل وَيتْمَقدُ بقل “له 7 سك ع [ كذا» 


ده صر صا هم 


إن 0 11 : فإذا أَدّت إل فأنت خرة4 . 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 


ابعر 


ومع د 


قال رركن : وهو المذهب الجزوم به لعامة الأصحاب . وحزم به فى 
الوديز وغيره . وقدمه فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » واللحادى ؛ والكافى » والخرر ؛ والرعايتين » والنظ » والحاوى 
الصغير » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

( وَل أن سَتَطَ وله 4 ذلك ( أ نيّنه 4 . 

وهو لأبى اللمطاب فى الهداية . 1 

وفى الترغيب وجه ‏ هو رواة فى الموجز والتبصرة ‏ يشترط قوله ذلك . 
وقيل : أو نيته . ٠‏ 

ار ظاه ركلام كثير من الأضحات : أنه لايشترط قبوله للسكتابة . 





وقال فى الموج » والتبصرة , والترغيب » والرعاية الكبرى : يشترط ذلك .. 
واقتمسر عليه فى الفروع . ٠‏ 

هل لزه ”> شرع مس صمةه , 

قوله ( ولا يصح إلا على عوض مُْلورم » . 

ولو خدمة أومتفعة وغيرها . 

قال العضات : مباحم 0 اعد فيه م 
ما يؤدى فى كل سم 8 


الصحيح من المذهب م ريا للا تصح إلا على ع فصاعدا . بعل قذر 


بنحمين فصاعدا » عم قدر 


مايؤدى فى كل جم . جزم به فى الوجيز . وقدمه فى المفنى » والشرح » والحرر» 
والنظر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع ء والفائق . 
( وقيل : تصح على تحم_واحدر ) . 
اختاره ابن أبى موسى . 
قال فى الفائق : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . 
فيل تصاح أن تكو ن على خدمة مفردة على مدة واحدة . 


8 7الإنصاف ح ه 


ا 


والصحيح من المذهب : أنها لاتصح إلا على عوض معلوم فلا تصح على عبد 
مطلق... اختاره أو بكر وغيره . وعليه أ كثر الأضحاب .. 
وقدمه فى المغنى » والشرح ١‏ وتعتراء » وانخلاصة » والفروع » وغيرهم . 
فإ وقال القاضى : نصح على عبد مُطْلقٍ 4 وله الوسط . وقاله أصحاب القاضى . 
قال فى الرعابتين : و إن كاتبه عل عبد مطلق صح فى الأصح . وله الوسط . 
وقال فى الحاوى الصغير : وإنك تبه على عبد مطلق صح . ووحب الوسط . 
وقياس قول أبى بكر بطلانه . 
تنم : ظاه كلام المصنف : أن الكتابة لاتصح 0 . وهو صحيح . وهو 
الذهب : وعليه الأضحات . وقطم به أكارم. 
وظاه ركلام المصنف ف المغنى » والشارح : أن فيها قولا بالصحة . فإنهما 
قالا : ولا تجوز إلا مؤجلة منحمة . هذا ظاهر المذهب . 
فدل أن فيها خلافا . وهو خلاف ظاهر الذعبٍ 1 واخكر 1 الفائق . 
فقال :و :اعبار صحة الكيانة أغالة: 
. وقال فى القرغيب ‏ فى كتابة من نصفه حر ب حالة : وجهان 1 
0 الذهن:: ف وار توفت المحدين اين وعدمه . فيعتبر ماله وقم فى 
القدرة على الكسب فيه خلاف فى الاتتصار ٠‏ 
قلت : الصو اب الثاتى . 
و إن كان ظاهر كلام الأسماب : الأول . « 
وتقدم فى أواخر التق :هل يصح شراء العبد نفسه من سيذه بمال فى بده 
أم لا ؟ د 
وعلى المذهب أيضاً : تكون الكتابة باطلة من أصلها ؛ على الصحيح . 
ذكره القاضى » والشريف » وأنو الخطاب » وغيرهم . ظ 
وصرح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد . 


شعت أةة عبت 
.وذ كر صإاحب التلخيص : أن الشكتابة تصيز فاسدة : ولا تبطل من أصلها . 
ويأنى الإشكال ‏ فيا إذا كاتبه على عوض مجهول - أنها تسكون فاسدة 
لاباطلة : آآخخر الياب . 
0 5 1 0 هام ب م 6ى قر 
قوله + وَنْصح على مَالِ وخدمة » سوا تقدمت االخدمة 
تحت 4 
يعنى : تصح الكتابة على مال مع خدمة . و يشترط كون المال مؤجلا » 


0 حسمي 


وإن جعل محله فى الخدمة » أو عند انقضائها : صح أيضاً . على الصحيح من 
امهب . قدمه فى الغنى » والشرح » وشرح ان رزن» وغيرهم ٠‏ ونصروه . 
وقال القاضى : لاتصح . لانه يكون نما واحداً . وأطلقهما فى الرعايتين » 
والحاوى الصغير » والفائق » وغيرهم . ش 
فَائْرمٌ : تصح الكتابة على منفعة مفردة منحمة » كدمة وعمل فى الذمة » 
كياطة وحوها . قاله الأصحاب . 





وللمصنف احّال بصحتها على طة مفردة همذدة واحدة 5 


2-060 


قوله ل« وَإِنْ أَكّى مَا كوي عه أوأرى' مله :عتق 6 . 
هذا المذهب ٠‏ حرم بق ل ل » وغيرهم . 
وسمحه فى النخلم » وغيره . 
وقدمه فى المغنى » والشرج » والرعابتين » والخحاوى الصغير» والفروع ) وغيرهم 
وعنه : إذا ملك ما يؤدى : صار حرأ رفير فز انان : 
. 5 4 
قائرة : لو أبرأه ارون من صق متا وك تسد رقا ا 


على الصحيح من المذهب 5 وقيل : ليا يعتى 5 





لاوج لد 


.. 5 ل وي ءَِ- اجام 52 ٠.‏ 

قوله ( فاك مَات قبل الآداء :كآن مَافى بده لسَيّده .فى الصحيح 
مر 
عنة 4 . 

وهذا مفرع على الصحيح من المذهب 5 وهو : أنه إذا ملك ما يؤدى عن 
كتابته ولم بؤده :لم يعتق . فإذا مات قبل الأداء : انفسخت السكتابة . وكان 
مافى دده لسيده . 

وعلى الرواية الثانية ‏ وهى أنه إذا ملك مايؤدى يصير حراً قبل الأداء ‏ فإذا 
مات قبل الأداء : كان لسيده بقية كتابته » والباق لورثة المي . فلا تنفسخ 
السكتابة : واختاره هنا أو بكر 2 وأو الخطاب . | 

لكن هل يستحقه السيد حالا » أو هو على نحومه ؟ فيه روايتان . وأطلقهما 
فى الفروع . 

قلت : هى شبمبة عن مات وعليه دين » على ماتقدم فى باب الححر . 

وتهدم ف ذكرأهل الزكاة 2 إذا عحز ورف ونحوه ( وكان بيده مال أخذه 
مدن الزكاة : هل تكوق لسيده أو أن أخذه مئة )© . 

7 ا ع . صن ع ل سا لد زو ام 506 00 26 2٠6‏ 

قوله “9 وَإذا عحات الكتابة قبل تحلماً : لزم السّيّد الاخذ * . 

فشمل القبض مع الضرر وعدمه . وكذا قال الإمام أحمد رح الله » واللحرق 
وأو بكر ء وأو اللخطاب » والشيرازى » والسامرى » وغيرهم . 

قال فى المذهب : نازمه مع الضرر فى ظاهر المذهب . 

قال الشارح ّ وهو الصحيح : وقدمه ف الهداية 05 والحاوى الصغير : 

ومحتمل أن لايازمه ذلك إذا كان فى قبضه ضرر . وهو المذهب . نقله الججاعة 
عن الإمام أجد ر تام 

قال القاضى » والمذهب عندى : أن فيه تفصيلا على <سب ماذكر فى الل . 


وكويده الناغلم . واختاره المأصئف ف المغنى : 


ل ماوع 54 


قال فى الرعايتين : وإن عجل ماعليه قبل مله : ازم سيده فى الأصح أخذه 
بلا ضررء وعتق فى امال . وحزم به فى الوجيز» والحرر » وابن عبدوس فى تذ كرته 
وغيرهم . وسمحه فى النظم » وغيره . 
قال فى الفائق : ولو عجل ماعليه : لزم قبضه وعتق حالا . نص عليه ٠.‏ وقيد 
بعدم الضرر . 
وقدمه فى الفروع ذكره فى يبأب اسم . 
ونقل حنبل » وأو بكر :لا يازمه » ولومع عدم الضرر . ذكرها جماعة من 
الأسصماب . لأنه قد يعجز فيرق . ولأن بقاء الكاتب فى هذه المدة حق له. ول ' 
برض بزواله . 
فبذه ثلاث روايات : رواية بالازوم مطلقا» وعدمه مطلقا . والثالثة : الفرق 
بين الضرر وعدمه . 
واختار القاضى فى كتاب الروايتين طريقة أخرى » وهى : إن كان فى 
القبض ضرر لم يلزمه . و إلا فروايتان . وتبعه فى الكانى . 
قائر تاي 
إمردشها : حيث قانا بالازوم : لو امتنع السيد من قبضه » جعله الإمام فى بيت 
الال . وحم بعتق المبة عر بيه الزركتى 
قال فى الفروع : هذا امشهور . 
قال المصنف » والشارح : وإن أبى السيد : برىء العبد . ذ كرناه فى ال-كفول به 
نقل حرب : إن أبى مولاه الأخذ . ما أعل مازاده إلا خيرا . 
وتقدم نظير ذلاك فى باب الس : 
الاي ؛ فى عتق المكاتب بالاعتياض وجهان . وأطلقهما فى الفروع » والباغة 
والرعاية الكبرى . 
والصواب : العتق . اختاره الملصنيف » والشارح » وغيرها . وعدم المتق قالهالقاضى 


0-5 6 0-7 


7 عع 


قوله (وَإِذَا أَذى » وَعَنَقَ . فوَجَدَ د السّمّد بالعوضٍ »عيبا قله أرشه 
2 يمه 1 رقع المتق” ) . ٠ ٠ ٠‏ 
هذا المذهب ٠‏ جزم به فى الحرر ؛ والوجيز» والمنور» والهداية » وللذعن + 
والمستوعب ؛ والخلاصة » وشرح ابن ب » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق , وغيره, . وتححه 
ف النضم ٠‏ وهو من مفر دات الملاهب : 
وقيل : هو كالبيع . : 
وقيل : برتفم العتق إن رده » ولم يعطه البدل . وهو توجيه لاقاضى .. 
قال المصنف » وغيره : فإن بان معيباً نظرت . فإن رضى بذلك 0 5 
استقر العتق . و إن اختار إمساكه» وأخذ الأرش » أو رده : فله ذلك . 
وقال ألو بكر : قياس قول الإمام أحد رحه الله : أنه لا بيبطل 7 ادن , 
وليس له الرد . وله الأرش . 
فائرمٌ : د السيد ل هوحر. ثم بان مستحقاً : : 
يعتق 55 الأصحاب . 
وإن ادعى السيد نحر 7 8 : قبل بدينة . 
وإن ل تكن بينة : قبل قول العيد مع بمينه » 9 يحب على السيد 82 3 
ويعتق به. ثم يلزم السيد رده إلى مالكه » إن أضافه إلى مالك . 
وإن نكل : العيد حلف سيله . 
وله قبضه من دين غير دين السكتابة وتعجيزه . وفى تعجيزه قبل أخذ ذلاك 
من جهة الدين : وجهان فى :الترغيب . واقتصر عليه فى الفروع . 
والاعتبار بقصد السيد فى قبضه عن أحد الدينين . وفائدته : عينه عند التزاع 


قلت ِ قد تقدم فى باب الرهن :5 أنه لو قَمفى بض دينه 04 أو أبرىء منه 


سنت 66 ا 


و ببعضه رهن أو كفيل :كان عما نواه الدافم ؛ أو المبرئء من القسمين . والقول 
قوله فى النية بلا نزاع . فيخرج هنا مثله . 
قوله ( ولك السفر ) . 
حك سفو لكاتب حك سفر الفر يم » على ما تقدم فى أول باب الحجر . 
.قال فى الفروع : وله السفر » كغر يم . 
قال المصنف ف المغنى ؛ والشارح : وقد أطلق أحهاينا القول فى ذلك ٠‏ ول 
يفرقوا بين السفر الطويل وغيره . 
وقياس المذهب : أن له منعه من السفر الذى تحل نجوم السكنانة قبله . 
قال الزركشى » قلت : وهو مراد الأسماب . و إتمالم يقيدوا ذلك ١‏ كتفاء 
با تقدم لم من المر المدين بطر يق الأولى . 
0 تشم : يستثنى من كلام المصئف : السة فيا فإنه انه لامجوز له السفر لذلك 
إلا بإذنه » على مامر فى كتاب الجهاد ا ا 
قوله ( فإن شر ط عليه أن" لا ياف وَل 1 
بصم شراط عل وَجْهَيْن 4 . 
وها وجهان أيضاً فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 
وما روابتان عند أبى الخطاب » والشيرازى » والمصنف فى الكافى » والجد فى 
الحرر “وساحي. الفروع ) وغيرم < 
وأطلقهما فى المفنى » والشرح » وشر رح ان متحا » والحاوى / القن ٍ 


مهشيع ؛ يصح ال عرط 2 . وهو المذهبي 


قال فى الفروع » والرعايتين : و يصح شرط 52 على الأصح ٠‏ وصفحه 
فى التصحيح » والفائق . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحداية » والملاهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والخرر. 





مس - 1 يض 


وهو من مفردات المذهب فبهما . 
وكوف الثالى : لا يصح الشرط . صمحه فى النفم : 
واختار المصنف » والشارح : صحة شرط أن لايسافر. 
وقدم ابن رز ين بطلان شرط عدم سفره . وصحة شرط عدم السؤال . 
وقال أبو اللخطاب : يصح إذا شرط أن لا يسافر . ولا يصح شرل أن 
لا يأخذ الصدقة . 
وقال القاضى : لايصح إذا شرط أن لا يسافر . 
وقال فى الجامع » والشريفء وأو اللخطات ‏ فى خلافمهما ‏ والشيرازى : 
يصح شرط أن لايسافر . ظ ١‏ 
وقال أو بكر : إذا رآه يسأل مرة فى مرة : عَحَزْه .كا لو حل نحم فى نم : 
عحره 8 
فاعتيز الخالفة فى مرتين كلول نحمين . وسح الشرط . 
فءلى القول بصحة الشرط : إذا خال ف كان لسيده تعجيزه . على الصحيح 
من المذهب . ا 
وقيل : ملك تعجيزه بسفره » إذا لم يمكن رده . وأطلقهما فى الشرح . 
وإن أمكن رده : لم لك تعجبزه . جزم به فى الفروع وغيره . 
قوله ( ولس لَه أن روح » ولا يتسرَى ء ولا بع ولا .برض 
ولا نحاى . ولا فنص من" عبده الحانى عل نض رقيقه » ولا تق 
وَلاَبَكَاتس إلا بإذن سَيّده 4 . 
لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وعليه جماهير الاداب . 
قال الزركشى : هو المذهب عند عامة الأحماب . وقطم به عامتهم . 


لب “اق م سسا 


فلت : قطع بهفى الحداية » والماهب » والمستوعب » واللخلاصة » والخنى » 
والخرر» والشرح » والنظم » والوجيز » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » 
والفاق ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى الرعاية السكبرى » والفروع . 

وقيل : له أن ينزوج بغير إذنه » بخلاف المكاتبة . ذ كره فى الرعاية ٠‏ وتقله 
إداهيم الحربى . 

فائرمٌ : ليس لكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده . على الصحيح. 





ن المذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى المغنى ؛ والشرح عرهرا 
وصححه فى الكانى . 
وقيل : له ذلك إذا رأى المصلحة . اختاره أنو الطاب . 
وقيل : له أن يزوج الآمة ون العبق , حكاة القافق: ف ختصالة 
وأطلقرن فى الفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظم . 
وليسن السكاتن. أن يتسرى إلا بإذن سيده . على الصحيح من المأهب . 
جزم :باق الخذارة ؛ والمذهب ء والمستوعب ء وانخلاصة » والمغنى » والشرح » 
والرعايتين » والحاوى الصغير ٠‏ والنظٍ » والفروع » والفائق » وغيرم . وقدمه فى 
الفروع 1 
وعنه : المنع . وعنه : عكسه . ذ كرها فى الفروع » ولم أرهها فى غيره . 
وليس له أن يتبرع » ولا يقرض » ولا يحابى إلا بإذن سيده . بلا خلاف 
أعلمه . 
وليس له أن يقتص من عبذه الجانى على بض رقيقه إلا بإذن سيده . على 
الصحيح من المذهب . جرم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . واختاره أنو بكر 
وأو الطاب فى رءوس المسائل » وابن عبدوس فى كه . وقدمه فى الشرح » 


وشرح ابن منحا . 


ره ع سد 


وقيل : نحوز له ذلك . اختاره القاضى . وهو ظاهر ماقدمه فى الكافى . 
وأ كينا فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والنقم » والفائق 

وأما العتق » فلا تخاو : إما أن يعتقه يجاناً » أو على عوض فى ذمته . 

فإن أعتقه مجانا : لم يحر إلا بإذن سيده . بلا نزاع . فلو خالف وفعل : فالعتق 
باطل . اختاره المصنف » والشارح . وقدمه فى القائق . 

وقال أبو بكر » والقاضى : عتقه موقوف على انتهاء الكتابة . فإن عتق 
عتقوا . وإن رق رقوا . كا لو ملك ذا رحم منه . وخرج وقفه على رضا السيد . قاله 
8 الفاق : 

وإن أعتقه بمال فى ذمته . فظاه ركلام اللصنف : أنه ليس له ذلك إلا بإذن 
ميف وان للقن بره تافو وي ل لقان التي الجر قي 
والمغنى » والخلاصة » وغيرهم . وجزم به فى الوجيز 1 ظ 

والومم الثالى : مجوز . 

قلت : وهو الصواب » إذا راه مصاحة له . 

وأطَلقهما فالحرر » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » والفائق » والنقلم 

وأنا مكاي فلبين لذاكلاف إلا ادق ملام وهو أحل اومن وهو 
اذهب . وحزم به فى الهدابة » والمذهمب ١‏ والمستوعب » واتخلاصة » والوجيز» 
ضشء 00 ظ 

وقدمه فى الكاف » والمذنى » والشرح » والفائق 

والومم الثاني : يوز . اختاره القاضى » وأبو الخطاب » فى رءوس المسائل . 

يا فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والنظم . 

وقال أنو بكر : هو موقوف » كقوله فى المتق المنحز . 

فَائْرمَ : قال المصنف فى المذنى » والكانى هنا : ليس له أن يحج إن احتساج 


إلى الإنفاق من ماله فيه . 


د ةم م سد 


:وذ 5 لاصف أيما فى القنم ‏ فى باب الاعتكاف ‏ له أن مج بغير إذن 
بيد لاه كالخر المدين . وقدمه فى الفروع » والرعاية الصغرى هناك . 

ونقل الميمونى : له أن بحج من المال الذى جمعه » مالم يأت نمه . قدمه 
فى المحرر . 

قال المصنف » والقاضى » وابن عقيل : هذه الرواية حمولة على أنه بمج بإذن 
سيده . وأما بغيرْ إذنه : فلا يجوز . انتهى . 

قل اق أ غرو والزعاية الكرق) وال » والتور» وتجر يد العناية » وغيرهم 
فى باب الاعتكاف - وبحج بغير إذنه » مال ل عليه م فى غينته . نصعليه . 
انتهبى . فقطموا ذلك . 

وقال فى الحاوى الصغير : : وف جواز ححه عال بإذن سيده روايتان . 

قال فى الرعايتين ظ والفائؤة . فى هذا الباب ‏ فى جواز ححه يماله بإذن 
سيده : روايتان . 

وعنة : له المج بلا إذنه . 

وعنه : مالم بحل يم 

قال فى الفروع : وله الحج عاله مالم بحل مجم . 

وقيل : مطلقا . وأطلقه فى الترغيب » وغيره . وقالوا : نص عليه . 

وتقدم بعض ذللك فى أول كتاب الاءعتكاف . 

قوله ( وولاه من يمتقه ويكاتية : ليده ) . 

هذا الماهب مطلقا . جزم به فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
وال مستوعب » والخلاصة» والمنور » وغيرهم 1 

وقدمه ف اشرر» والرعايتين »والحاوئ ا 

قال فى الرعايتين . ؛ والفروع » والفائق : إن كاتبه بإذن سيده . 

وقبل : الولاء للمكاتب إن عتق » زاذ فى الفائق : مع أمن ضرر فمماله . 


3 


وقال المصنف » والشارح : إن أدى الأول 4 أدى الثانى : فولاء كل 
واحد لمكاتبه . وإن أدى الأول » وعجز الثانى : صار رقيقاً للآول . وإن عجز 
الأول وأدى الثانى : فولاؤه ليد الأول و إن أدى الثانى قبل عتق الأول : عتق . 
قال أو بكر : وولاؤه لاسيد . ورجحه القاضى فى الخلاف . قاله فى القاعدة 
السادنة عشر . 
وقال القاضى فى الحرد : هو موقوف . إن أدى عتق » وولاوه له » وإلا 
فهو لأسيد . 
قوله ( ولا مكف بالْمَالِ ) . 
هذا إحدى الروايات مطلقا . حزم به فى الخلاصة » والوجيز » والنظم ٠‏ 
وقدمه فى الشرح . وهو ظاهر كلام الكرق ٠‏ 
وعنه : له ذلك بإذن سيده . وهو المذهب . حزم بهفى الكافى » وللغنى » 
والحرر » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 
وأطلقبما فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والرعايتين . 
وعنه : يكفر بالمال مطلقا . 
وقال القاضى : المكات بكالقن فى التسكفير . فإن أذن له سيده فى التسكفير 
بالمال : انبنى على ملك العبد بالعليك . فإن قلنا : لاملك » لم يصعم كتيوه از 
الصيام مطلقًا . وإن قلنا يملك : صح بالإطعام اذا أذ ل هميدة. + و إن أذن 
بالتكفير بالمتق . فهل يصح ؟ على روايتين . 
قال المصنف : والصحيح أن هذا التفصيل لابتوجه فى المكاتب . لأنه 
علا المال بغير خلاف . وإنما ملكه ناقص لتعلق حق السيد به . فإذا أذن له : 
صح . كالتبرع : 
در : حيث جوزنا له التكفير بالمال : فإنه لايازمه . قاله الزركشى » وغيره . 


-- 2 


ومارة© 


قوله ( وَهَلْ له أن برهن 31 يِضَاربَ عأله ؟ تحتمل وجهين 4 . 

وكذا قال فى المداية . وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والمغنى » واحرر » والشرح ؛ والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والفائق » وشرح ابن منحا . 

أرما : ليس له ذلك . وهو الصحيح . سمحه فى التصحيح . وجِزم به فى 





الوجيز . وقدمه فى السكافى . وقدمه فى الشرح فى موضع خرن 

والوم الثالى : له ذلك . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

فائرتان, 

عانتما : فى حواز بيعه نساء » ولو برهن » وهبة بعوض » وحد رقيقه : 
وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحررء والحساوى الصغير » والفائق فى الأولى » 
والأشرة: 

وأطلةهما فى النظ فى البيع نساء . 

وقدم فى المغنى » والشرح : أنه ليس له أن يبيع نساء . وقدمه فى السكاق 
ف ايع ١‏ 

وحزم فى الوجيز : ليس له أن يهب واو بثواب تجهول ولا بحد . 

وجزم فى الرعايتين » والحاوى الصغير : ليس له أن يهب ولو بثواب مجبول 

وجزم فى المغنى » والشرح : أنه لا تصح البة بالثواب . 

وقيل : حوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين . 

ففى البيع نساء ثلاثة أوجه : الجواز . وهو تر ب لاقاضى من الضارب . 
وعدمه . والجواز برهن أو صمين . 

الثامم : ليس له أن شتص انفسه من جنى على طرفه بغير إذن سيده » على 


أحد ارحين! 


0 


قال:ق الرعابة : ولايقتص لنفسة من عضوت 000 : أو: عع - بدون إذن 
سيده فى الأصح . وكذا قال فى الفائق . 

قال القاضى فى خلافه : وهو قياس قول 20 

قال فى القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة : وفيه نظر . 

وقيل : له ذلك . اختاره القاضى فى ارد » واءن عقيل . 

قلت : وهذا المذهب . والقول الأول : ضعيف خداً 5 

وقد ذ كر الأصحاب قاطبة : أن العبد لو وجب له قصاص : أن له طلبه ؛ 
2 ين د 6ه الشمتت ى اكرات لتقو عن القضافن يننا بطريق 
أولى وأحرى الاهم . إلا أن يقال : له الطلب 57 وليس له الفعل . 

قلت ا#وأطلقينا فا الفروع . ش 

قوله ( وَلِيْسَ لَهُ شراه ذوى رَحمه » إلآ_بإذنٍ 5 24 

1ن لحن د 3 المدابة .: ووم 'بهد اق الوحية :+ :وى :ظاهر 
ماحزم به فى اللخلاصة . 

قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . 

وقال القاضى : له ذلك . نص عليه . وهو المذهب . 

قال الزركثى : هذا الأشهر . 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : وله شراء ذى رحمه بلا إذن * سيده . 
ف أصح الوجهين . و إليه ميل الشارح . 

وقطم به الشريف » وأبو المطاب لخلسين وان عقيل » والمصنف 
قال رهوعة المفردات ش ١‏ 

وأظلقهما فى المذهب » والخرر » والفروع 0( والفائق 5 ا 
قوله 9 وَلَهُ أن َقبَلهُم إذا وُعيُوا له أذ اذم له بم > إِذا 1 


و - 
م ٠.96‏ م 
يكن فية صرر بعأله4 . 


حس "7ج اسم 


وفطع به ف الرعا.تين 2( والحاوى الصغير 4 والنظلم 4 وشرح على ذلك ابن مندأ 
وقيل : له أن يقبلهم فى الهبة » والوصية » ولو أضر ذلك عاله . 
والغحرر» والفر 0 . وهو إحدى نسختى الخرق . 


قال الث سارح : أن يقبلهم . لأنه إذا ملك شراءه : فلان جور له بغير 
عوض أولى ا بغير إذن السيد : لا ييز قبولم إذا 
يكن فيه ضرر عاله . 


فائرمٌ : هل له أن تلد ذوى رحمه » إذا حنوا ؟ فيه وحهان . 





وفى المنتخب » والمذهب : له ذل ككالشراء ل اتروع ا 


وقال فى الترغيب : يقديه بقيمته . 


قله (وتقى مَلكيمم' يكن له يي ل ركم 
كم ٠‏ إن ع عبَق عقو وَإنَ رَقَ ضَارُوا رَقِيقًا لسيّد 4 . 
مراده بذاك : ذوو رحمه . 


واعر اعل أن المكاتب إذا عتق » فلا يخلو: إما أن يكون عتقه بأداء ٠‏ مال 
السكتابة 5 أو بعتق سيده له . 
فإن كان بأداء مال الكتابة : عتقوا معه بلا نزاع . 
وإن كن عتقه لكون سودهة أعتقه » فظاه ركلام لصنت ا يعتقون معه 
أ . وهذا اختيار المصنف . و إليه ميل الام . وصدحه النائ . 
والصحيح من المذهب : أنهم لا يعتقون إذا أعتق السيد لكاتب م بل 
يبقون أرقاء لاسيد . قدمه .فى الفروع » والنظم ٠‏ وجزم به فى الرعايتين » والحاوى 
الصغير» والفائق . 


فائرة : يجوز لامكاتب شراء من يعتق على سيده . ذكره فى الانتصار » 





والترغيب ٠‏ فإن عحز عتقوا . 
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وإن عتق : كانوا أرقاء له . واقتصر عليه فى الفروع . 
قلت : فيعابى مها . - 
تنب : ظاهر قوله ( وكذلك الك فى وَلده من أَمَتهِ ) . 


059 أنه يعتق يعتقه » أنه لايتبسه ولده إذا كان من أمة سيده. وهو المذهب 
مطلقا . قدمه فى الفروع . 

وقال جماعة من الأسصماب : يتبعه إذا شرط ذلك » منهم النام . 

قوله ( وَوَلَدُ المكاتبة الذى وَلَدْنْهُ فى الْكتَابة َتيمبًا 4 . 

نص عليه . فإن عتقت بأداء أو إبراء عتق معها . وإن عتقت بغيرها ل يعتق 
ولدها . على الصحيح من المذهب . وعايه أ كثر الأحماب » كوتها فى السكتابة . 

قال الصنف » والشارح : وهو مقتضى قول أسحابنا . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يبق مكاتباً . قال الشارح : وهو مقتضى قول شيخنا . 
قال فى الفروع : والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق . 
تن : ظاه ركلام الصنف : أن ولد المكاتبة ‏ الذى ولدته قبل السكتابة ‏ 





لايتبعها . وهو حيح . قطم به المصنف » والشارح » وغيرما . 
وظاه ركلامه : أنها لوكانت حاملا به حال الكتابة تبعها . وهو سحيح . 
قطمع به الزركشى » وغيره . ظ 
ا فامرتان, 


إمراتهما : لوأعتق السيد الولد دونها : صح عتةه . نص عليه . 





وقدمه ف الفروع 03 والغنى 0 والشرح » ونصراه : وقيل 5 لايعتق 5 
قال القاضى : قدكان تحب أن لاينفذ عتقه . لأن فيه ضرراً بأمه » لتفويت 
كسبه عليها . فإنها كانت تستعين به فى كتايتها . وأمل الإمام أحمد رحمه الله 


57 2 
نفد عتقه تغاييا للعتق . 


ل همة"ةع د 


ورده المصنف من ثلاثة أوجه . وتقدم فى كتاب العتق صعة عتق اجنين . 


الثاني : ولد بنت المسكاتبة كالمكاتية » وولد ابنها وولد للمتق بعضها كالأمة 


ممه مهد اس رماع بو 3 

قوله (وَإِن استوالد امته « فيل صيراء ولد د عشم عَلْيْهُ ا 
عل وَحَهَان ) . 

وأطلقهمافى المذهب » واخررء والفروع . 


أمرشئ : لصير أم ولدء وهو المذهب . نص عليه . 





قال للصنف : هذا المذهمب ٠‏ وصحه فى التصحيح » والنظر » والفائق ع 
وغيرمم . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الطدابة » والمستوععب » والخلاصة » والغنى » والشرح » وغيرمم . 

والومم الثالى : لاتصير أم ولد . وقاله القاضى فى موضع من كلامه ٠‏ وهو 
احتمال فى الهداية . 

قوله وَل ديه درقيً بدرهمين 4 . 

ف أ يجرى الربا بينهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطم 
هكثير منهم 

وقال ا : لاربا بينهما . لأنه عبد فى الأظمر من قوله « لا ريا 
بين العبد وسيده » واختاره أو بكر . قاله لزركنى وغيره ٠‏ وهو رواية عن الإمام 
أجد رحمه الله . 

فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز ذلك » على احتهال كه المصنف » 
وغيره . والمذهب : عدم الجواز . وعليه الأصماب . 

وتقدم ذلك فى آخر باب الربا . 

غيم : يستئنى من ذلك مال السكتابة . فإبه لايحرى الربا فى ذلك . قاله 


٠ < _الإنصاف‎ ٠ 
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الأحماب . لتحو لهم تمحيل السكتابة بشرط أذ يضع عنة بعضها ٠.‏ وتقدم قطع 


0 ف ا الامْرَينِ ب بهو : من : إنظاره 


هذا أحد الوجوه : جزم به فى الهداية » والمذغب : والمستوعبء وانخلاصة » 
والوحيز» ونبابة ابن رزين . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته , 

وقيل : تلزمه أجرة المدة . جزم به الأدمى فى منتخبه . 

وقدمه فى الغحرر » والرعارتين » والحاوى الصغيرء والنظم . 

وقيل : بلزمه إنظاره مثل المدة . ولا تحتسب عليه مذة حيسه . محه 
لأصنف » والشارح . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

وأطلقبن فى الكافى » والفروع » والفائق » وتحر يد العنابة . 

قوله ( وَلِيْسَ له وطه مكاتبة إلا أن يثترط ) . 

إذا أراد وطأها فلا خلو : إما أن يشترطه أولا . فإن لم يشترطه : لم يجز وطؤها 
على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . وقطم به أ كثرمم . 

وقال المصنف ‏ وتبعه الشارح وقيل : له وطؤها »وإن ل بشترط فى الوقت 
الذى لابشغلها الوطء عن السعى عما هى فيه . 

قال الزركشى : وهذا القول» تحتمل أنه فى المذهب و يمحتمل أنه لبعض العلماء . 

وإن شترط وطأها فى العقد : جاز . على الصحيح من ٠‏ المذهب . نص عليه » 

وعليه ماهير الأحماب : 

قال الزركشى : هذا المذهب الحزوم به عند عامة الأسماب . 


وحِزّم به فى الهداية » والمدهب 3 والمستوءب »والخلاصة ؛ والوجيز» وغيرهم 3 


لجع ب 


وقدمه فى احرر ء والرعابتين » والحاوى الصغير» والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وصاحه الناضم » وغيره . 
قال فى القاعدة الثانية والثلائين : هذا المذهب المنصوص . كالراهن يطأ 

بشرط.: ذكره فىعيون السائل »والمتعتب: وهو من مفرذات المذهب . 

وعنه : لاحوز . ذ كرها أبو الطاب » وابن عقيل فى المفردات » وقال : هذا 
اختيارى . 1 
قوله ل( وَإِنَ وَطتهًا و1 تشنترط» أَوْ ولىء أَمسها : لبا عليه الودُ) . 

هذا الصحيح من المذهب . وجزم به اللمرق » وصاحب الهداية » والمذهب 
والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » والوجيز » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : لا يلزمه إن طاوعته . وقدمه فى الرعابتين » والحاوى الصغير . وصمحه 
فى النظم . وأطلقهما فى الحرر » والفائق » والدركه 

فائمرم : إذا تسكرر وداؤه » فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول : لزمه لاثانى 
مهر أنه . وإن لم يكن أدى عنه : لم يازمه إلا مهر واحد . ذكره المصنف ٠»‏ 
والشارح » وغيرههما . 


وسيأى ذلك مستوفى ف آخر كتاب الصداق . 


- اه 


لني : مراده بقوله ( وَبِؤّدٌبْ . لا ملم به الحد) . 
ا كا عالا بالتحر جم 
فأما إن كان غير عام بالتحر يم : فإنه لايعزر . 


0 


قوله. (وَمَىَ وَلَدَت منْهُ “مارت أ ولد لله وو ص 0 


سواء وطتها بشرط أو بغيره . 


لماع سل 


ع 000 


(فإن أَدت عنقت . وَإِنْ مَامت قبل أَدَام] : عتَقَت » سقط مَا بق 
من كتابتها) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطموا به . 

وحكى الشيرازى رواية : يازمها بقية مال الكتابة تدفعها إلى الورثة © إذا 
اختارت بقاءها 1 الكتابة . ذكره عنه الز ركثى 

فائرمٌ : ليس له وطء بنت مكاتبته . ولا يباح ذلك بالشرط . فإن فعل عزر 

ولا 8 عليه قيمة ولده من جار بة مكاتبه » أو مكاتبته . على الصحيح من 
المذدهب . وحتمل أن 2 : 

قوله ( وَمَا فى يدها ما إلا أن يَكون 3 قد عَدرَهَا 

إذا مات السيد قبل أدائها : عتقت بكونها أم ولد » وما فى 5 إنكان 
مات سيدها بعد عحزها ‏ فهو أورثة سيدها . و 0 مات قبل عحزها » فقدم 
المصنف هنا : أنه يكون ا ٠‏ وهو أحد الوجبين 

واختاره اءن عقيل فى الفصول » ات أ والشارح » والقاضى فى الحرد » 
والتعليق . ذ كره فيه فى الظهار . وقدمه فى النظم . 

وقال أصحابنا : هو لورثة سيدها أيضاً . وهوالمذهب . حزم به المرق » 
وصاحب المدابة » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم 1 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وأطلقهما ف المخرر . و يفرق بين عحزها وعدمه . 

وأطلقهما فى المستوعب . وحكاها روايتين . 

وتقدم نظير ذلك إذا دير المكاتب » أو كاتب المدير » فى باب التدبير . 

1 


قوله ( وَكَذَلِكَ | الحكم فم ذا أَعْتّقَ المكاتى سَيّده ) . 
فيكون مافى بده له ف 7 القاضى 4 وان عقيل 4 والمصنف « والشارح 5 


ساوةع سد 


وعلى قياس قول الأصحاب : يكون لسيده . ٠‏ 
قال المصنف » والشارح : ويحتمل أن يكون لكاتب أيضاً على قول 
الأصيحاب : اعطرق ء وغيره.. لأن السيد. أعتقه برضاه .. فيكون قد رشى باعطائة 
ماله » لاف الأولى . 
وتقدم « إذامات ؛ أو يجزء أوأعتق » وفى يده مال من الركاة : هل يكون 
لسيده » أو برد إلى ربه ؟ » فى باب ذكر أهل الركاة . : 
ثامرتان 


إمراثها : وكذا الحم أو أعتق اللكاتبة 


بة. 


3 





العام : عتق المكاتب 5 قيل : هو إراء تما بق علية ٠‏ 
وقيل : بل هو فسخ » كمتقه فى ار كقارة . وأطلقهما ف الفروع . 
قوله ل وَإِن ل اثنآن جَارتهما . مون اكه لبر على كل 
واحد مهما 5 وَإِنْ د م ولد له ع : 
ومكائة كن تضق ليه هذا الذهى د.وعلية 1 كيل الأصداتب!: 
وحزم به فى الوحيز » والنفلر 2 وغيرها ' 
وقدمه فى الغنى » والشرح » والخحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
وقال القاضى : لايسرى استيلاد أحدها إلى نصيب شريكه , إلا أن يمح 
5 8 ام 
فينظر حينئذ الاد الامو ارم عي صيب شر يكه » وإلا فلا . 
وقوله ( ورم لشريكه نصف يتنه 4. 
هذا المذهب 3 بلا تزاع : لكن هل يغرم تنصف فيمتها مكاتية 4 أو نصف 
قيمتها قنأ ؟ فيه وجهان . 


والصحيح من اللذهب : الأول . قدمه فى الحرر » والفروع . 





1397م عشم 


والوم, الابى : يغرم نصف قيمتها 2 حَرْم به فى الو<سيز بودي ف 
الرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . وصححه فى الظر. 

وعل تازه الزن كانلة هر تمفة؟ فدوعران :"السعيد م الذمنية: 
الأول . قدمه فى الحرر» والفروع . 

والومم الثالى : يأزمه نصف المهر فقط . <زم به فى الوجيز . وصمحه فى النظم 

وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » والخلاصة » والرعايتين » والفائق . 

قوله اوَعَل ْم نمف قي وَلّدهًا ؟علَ روابتن) . 
وأطلقهما فى الهداية » والذهب ء والمستوعب » واتخلاصة » والحرر» والفروع . 
إمراهما : نصف قيمته . قال القاضى : هذه الرواية أصح على المذهب . 





وصمحه فى التصحيح » والنظم وجزم به فى الوجيز . 

والر واي المَائيٌ : لاإيغرمه . قدمه فى المغنى » والشرح ؛ والرعايتين ؛ والحاوى 
الصغير » والفائق » وشرح ابن رزين . وهذا المذهب . 

وقيل : إن وصعته فيل التقو مم : غرم نصف قيمته ولا ناد بى» عليه . 
ار أنو بكر. 

ويأتى مايشابه ذلك فى آخر « باب أحكام أمهات الأولاد » . 

قوله ( وَيحُورُ بَيمُ المكاتي )هذا المذهمب وعليه الأصصاب . 

قال الزركقئ : هذا الذهب المشبور المنصوص عليه . نقّله الججاعة عن الإمام 
أجد رحهه له . 1 ش 

واختاره الأصماب 04 وقدموه 5 وهو من مفردات المذهب 5 

وعنه : لاحوز دبعه مطلقا 4 


عنه : لأجوز بيعه 2 من كتابته . حكاها ابن أبى مومى . 


إلام سس 


فعلى المذهب : يقوم المشترى مقام البائع . 
فائرق : 2 هبته والوصية به : حّ بيعه . على الصحيح من المذهب .. 
وعنه : لا تجوز هبته . 
وتقدم فى كلام المصنف : الوصية بالمكاتب » وعال الكتابة » أو بنجم 
منها » أو برقبته فى « باب الموصى به 6 فليراجم . 
فائرة أمرى : لامجوز بيع مافى ذمة المكاتب من نحوم السكتابة . 
قوله (وَإِنْ اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر : صم شراه 
الأول . وَبَطلَ شرَاه الثانى » سَوَاءِ كان لوَاحد د أو اثنن) . 
وهذا بلا نزاع »على القول بحواز بيع المكاتب . 
وقوله (وَإنَ جل الل مما : فَسَدَ ليان 4 . 
وهذا اللذهب . اعتا أو بكر ». وغيره. وجزم به فى الداية » والمذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاوىالصغير » والنظم » والوجيز» وغيرهم 
وقدمه فى الفروع » والفائق . ظ 
وقال القاضى : يفسخان »كا لو زوج الوليان وأشكل السابق منهما . أو 
يقرع . وجزم به فى احرر 
قوله (وَإنَ أسر المذو المكاتس» فلقعاة رجلة . فأح سيد 
أحده عا ارا »ولاه َب مَشتربه مُق لماي ني من كتابته 
1 م بالأداه. ولاك 40 
قال الناظم : 
ولوقيل : يسط الربع بينهما مما ويازمه كل الفدا لم أبعد 
هذا الحكس مبنى على ثلاث قواعد . 


د نشد 39 


ابرُولى : أن الكفار يملسكون أموال المسامين بالقهر . 





الام 5 أن من وحد ماله دمن ملم ( أو معاهد ب بيد من اشتراه معهم : فهو 





أحق به بثمنه وهذا المذهب فيهماء على ماتقدم محرراً فى « باب قسمة الغنيمة » . 
الثال : أن المسكاتب يصح نقل الملك فيه . وهو المذهب . وعليه الأحماب 1 
1 تقدم قريبا . ظ 
إذا عامت ذلك : فلا تبطل السكتابة بالأسر . لسكن هل محتسب عليه بالمدة 
التى كان فيها مع السكفار؟ على وجهين ١‏ 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع » والفائق ».والزركشى . جزم فى 
الكافى بالاحتساب . 
قلت ع الأولى عدم الاحتساب 8 ْم آمك ابن رزين ف شرحه قلمه . 
فإن قيرب ل من وهو الشواب تالق مله الأسسر» تورئ عل مامش 
وإن قبل : تسب عليه 4 َل ما حور تمجيرزه بترك أدائه : فأسيده 
تعحيزه . وهل له ذلك بنفسه » أو حك حاكم ؟ فيه وجهان . 
وأطلقبء فى المغنى » والشرح » والفائق والفروع » والزركشى . 
قلت : الأولى أن له ذلك بنفسه . 
قال فى الفروع : وله الفسخ بلاحم : 
وعلى كل الوجهين : متى خلص » فأقام بينة بوجود مال له وقت الفسخ بى 
ما عليه » فهل ينطل الفسخ » أم لابد ‏ مع ذلك من ثبوت أنهكان يمكنه. 
أداؤه ؟ فيه قولان . وأطلقهما الزركشى . 
قدم المصنف » والشارح » وصاحب الفائق : البطلان . 
قوله لإوَإِن جَى على سَيّده» أو أَجْتَى :فمَليِه فداه نفسه ) . 


أى شيمته 56 على السكتابة . هذا المذهب . وعليه 0 الأصماب : 


35 


. قال الشارخ : هذا العمول به فى المذهب‎ ٠ 
قال المصنف : ات ق أحابنا على ذلك . وحزم به فى الوحيز» وغيره . وقدده‎ 
. فى المغنى » والشرح ؛ والخرر» و قري »والنظ » وغيرهم‎ 
4 وقال أبو بكر : بسَحَاضَّان‎ ( 
. فعلى هذا : يقسم الحا 3 الملل بينهما على قدر حقهما‎ 
+ وعل لاعن و أدى'مباذرا #ولمين غتكورا عليه + يق وامتدر النداء‎ 
.. ون 5ن هن لكر سمج روسب رجرعه دول اقيق‎ 
قوله ل( إن نتصلَ أت فداه يده »لاحت الكتاية‎ 
.4 قَّ ريع ف الج تابه قن‎ 
. هذا المذهب» وعليه جماهير الأحاب . ونقله ان منصور» وغيره‎ 
. وجزم به فى الغخرر » والوجيزء والنظم » والفائق » وغيرهم‎ 
. وقدمه ى الفروع ؛ وغيره‎ 
5 ونقل الأثرم : حنايته فى رقبته . يقدبه إن شاء . قال أو بكر : وبه أقول‎ 
 حصألا فائرةٌ : لوقتله السيد » لزمه الفداء . وكذا إن أعتقه . و بسقط  فى‎ 





إن كانت الإناية على سيده . قاله فى الترغيب . واقتصر عليه فى الفروع . 
قوله ( وَالوَاجيْ فى الفداء : أَمَلُ الأَمرين دن مار أرق 
جتارته2 1 
١‏ هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه 
فى المغنى » والشرح » وامرر » والفروع » والفائق » وغيرهم . ش 
وقيل : يازمه فداؤه بأرش الجناية كله كاملة . وهو رواية عن الإمام أحد 
رحهه الله : 


وعنه : بلزمه فداوه بالأرشن 1 : ان كان الكنانة على أجنى . 


سدع اع به 


مود 


قوله (وَإِنَ لزمته ديُون تََلقَتْ بدمته : ييخ يبا بد المّق) . 

ولا ملك غر عه تعجيزه . هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 

وحزم به فى الهداية » والمذاهب » والخلاصة » والوجيز ؛ وغيرمم . 

وقدمه فى المستوعب » واحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والفائق » وغيرهم » مخلاف الأذون له . 

وعنه : تتعاق برقبته . اختاره ان أبى مودى . ذ كره عنه فى المستوعب . 

5 : تتعلق بذمته ورقيته 5 . قال فى الحرر: وهو أصح عندى : 

فاثرئاي, 

إعراهها : قال المصنف ‏ وتبعه الشارح : إذا كان عليه دبون ‏ مع دين 
الكباية - ودية مال بنى بذلك : فله أن يبدأ يماشاءء وإن : يق مها مامعه ‏ 
وكلها حالة ؛ ول مجر الحا عليه لخخص يعضهم بالقضاء : صح . 

و إن كان بعضها مؤجلا . فعجله بإذن سيده : جاز . وإلا فلا . 

و إن كان التعحيل لاسيد : فقبوله مميزلة إذنه . 

وإن ححر عليه بسؤال الغرماء » فقال القاضى : عندى أنه يبدأ بقضاء تمن 
المبيع وعوض القرض . و يسوى بينهما . و يقدمهما على أرش الجناية ومال الكتابة 

وقال الشارح : وقد اتفق الأسعاب على تقد أرش الناية على مال السكتابة 

و بنى ذلك فى الفروع وغيره من الأصحاب : على الروايتين فى أصل المسألة . 

فقال ‏ بانياً على الرواية الأولى ‏ : تقدم دبون محجور عليه امدم تعلقها برقبته . 
فلهذا إن لم يكن بيده مال » فايس لغر بمه تعجيزه . مخلاف الأرش ودين السكتابة . 

وعنه : يتعاق برقبته . فتتساوى الأقدام » و بلك تعجيزه » و يشترك رب الدين 
والأرقن بنذ انوتة + لفوت أزقية:. 

وقيل : يقدم دين المعاملة . 

م قال : ولغير ال ححور تقديم أى دن شاء.. 


هبام سدم 


وذ كر ابن عقيل » وجماعة : أنه بعد موته : هل يقدم دين الأجنبى على 
السيد » ككلة الحياة ؛ أم يتحاصان ؟ فيه روايتان . 
وهل يضرب سيذه بدين معاملة مع غرعه ؟ فيه وجهان . 
الاي : لايجبر المكاتب على الكسب لو فاء دينه . على الصحيح من المذهب 
قال فى القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة : هذا المذهب المشهو ر. لأنه دين 
ضعيف . وخرج ابن عقيل وجا بالوجوب كدائر الدبون . 
قوله ( َالكتابة عفد لآزم من الطرقون . لا يدحلا خيّارد4 
هذا المذهب . حزم به كثير من الأسحاب . منهم : صاحب الفروع » وغيره 
فى باب الخيار . 
وذكر القاضى : أن العبد المكاتب له الخيار على التأبيد » مخلاف سيذه . 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وفيه نظر . 
قال أن عقي: :“لا از لفسيذ . وأما العيد فل الليار بد ؛ مع القدرة على 
الوفاء والعجز . فإذا امتنع كان الخيار لاسيد . هذا ظاهر كلام المرق 
وقال أبو بكر : إن كان قادراً على الوفاء فلا خيارله . وإن عم عنه فله 
الخيار: ذ كر ذلك فى الكت ؛ فى « باب يار » وقَال ماقاله القاضى » وابن 
عقيل . قاله الشيرازى » وان البنا . ذ 2 از كفن #خل مانان قريا : 
تنس : ظاهر قوله «( ويمتق ) بالأداء سيد 1 00 و 
مَقامَهُ من الورثة ) . 
أن الباق من الكتابة بعد موت. سيده يطالب به ويِوْحْذْ منه . وهو 
صحيح . وهو المذهب . وعليه الأسماب . 
ونقل ابن هالىء : إن أدى بعض كتتابته ثم مات السيد » نحسب من ثلثه 
مابقى من كتابة العبد . ويعتق . 


كلاج سم 


وتقدم فى أول باب الولاء « إذا أدى المسكاتب بعض السكتابة للورثة : هل 
يكون الولاء للسيد أو للورثة ؟ 4 . 

قوله ( دَإنا حَل كم كل يوذو كيده القسلم) . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسصماب . 

وجزم به فى الوجيز » ونذ كرة ابن عبدوس » والنور» وغيرهم . 

وقدمه فى الداية » وللذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر» والرعابتين » 
والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

(وَعَنهُ : لأيسَيردجتى 0 تشآن ) . 

وهو ظاهر كلام اللمرق . قال القاضى : وهو ظاهر كلام أصحابنا . 

قال فى الهداية : وهو اختيار ألى بكر » والفرق . ونصره فى الغنى . 


5-5 


هه 2 عع 2-0 
يم ع تدر ع لأس 9-6 ٠‏ 4 7 
#وعنه لا بسحز حَيَ , ل : قد عحزت 


24 
ذكرها ابن أبى موسى . وروى عنه : أنه إن أدى أ كثر مال السكتابة :لم 

يرد إلى الرق » واتبع مما بقى . 

وقال فى عيون المسائل : ليس له الفسخ قبل حلول نحم ولابعده » مع قدرة 
العبد على الأداء كالبيع . 

وقال فى الترغيب : إن غاب العبد بلا إذن سيده :لم يفسخ » ويرفم الأمر إلى 
3 5 البلد الذى هو فيه » ليأمره بالأداء » أو يئبت تمزه . خينئذ عللك الفسخ . 

وقاله فى الرعاية أيضاً . وقال : وقيل إن ل يتفقا فسخها الاك . 

فعلى المذهب : يازمه إنظاره ثثلاثة أيام . قاله الأصحاب » كبيع عرض ٠‏ ومثله 
مال غائب دون مسافة قصر برجو قدومه » ودين حال على ملىء ومودع . 

قال فى الفروع : وأطلق جماعة لابازم السيد استيفاؤه . قال : فيتوجه مثله 


ف غيره . 


حت 7ع عت 


فَائْرم : حيث جوزنا له الفسخ » فإنه لاحتاج إلى حّ اك : 
و ار ا 
قوله ( ولس للعبد فساخبًا ) . 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 
#وَعنه : ل ذَلِكَ 4 . 
قال فى الفروع : وحكىء عن الإمام أجد رحمه الله : لاعبد فسحها . 
قال الزر كش : : ووقع ف المقنع والكانى : رواية بأن لاعبد فسخها . 
قال : والظاهر أنه وهم » والذى ينبغى حمل ذلك عليه : أن له الفسخ إذا 
امتنع من الأداء . وهذا كا قال ابن عقيل » والشيرازى » وابن البنا : إنها لازمة من 
حبة السيد » جائزة من حهة العبد . 
وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء . فيملاك السيد الفسخ . انتهى . 
فائرمّ : لو اتفقا على فسخها : جاز . جزم به فى السكافى وغيره . 
قال فى الفروع :و يتوحة لاوز » كق الله . 
قوله ( وَأ وح ابنته من مَكَاتبه »نم مَاتَ: انقَسَمَ التكامٌ 4 . 
يعنى : إذا كانت وارئة من أبها » وكان النكاح صميحاً . وهذا المذهب . 
جزم به فى الشرح » وغيره . 
قال ابن منحا : هذا المذهب . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » والفائق » وغيرهم . و يحتمل أن لايفسخ حتى يعجز . 
فائُرمَ : السك فى سائر الورثة من النساء» إذا كانت زوجة له :كالم ف 
البنت .'وكذا لو تزوج .رجل مكاتبة قرم أ مشباء اش تكاعه. 
ويإتى « إذا ملك الحر زوجته » أو بعضها » فى باب الحرمات فى النكاح . 
قوله ( يحي ل سيدأ أن ا يم مَالِ السكتَابة . إن سَاٍ 


ا قل 


ونه عله وَإن عا نه به ثم دق إليه 4. 


ا م 


الصحيح من المذهب : وحوب إنتاء العيد رم مال الكتابة : وعليه 
الأضعان . وهو من مقردات المذهب 7 

وذكر فى الروضة روابية بخ وقدمما أنه لابجب 3 دَأث الأمر 86 الآية 

ستحياب 

وظاهر مختصر ااءن رن ب أن فيه خلاقاً 1 فإنه قال : وعنه بعتق علك ثبلاثة 
أرباعها ‏ إن ازم إيتاء الر بم . 

قال ف القائق قا ع : وق وحوو به به نظر :0 للاختلااف ف مدلول الأبة 04 وف 
التقدير. انتهى 

قلت : ظاهر الأية وحوب الإيتاء» لكن ذلك غير مقدر . فأى شىء 
أعطاه فقل سقط الوحوب عنه وامتثل وقد فسروأ ابن عياس رضى الله عنهمها نذلك 5 

هذا مالم يصح الحديث”'" . فإن صح الحديث فلا كلام . 

فاشرمٌ : إن أعطاه السيد من جنس مال الكتابة : ازمه قبوله . على الصحيح 





من المذهب ٠.‏ 

وقيل : لابلزمه إلا إذا كان منهاء لظاهر الآية . 

وإن أعطاه من غير حنسها 4 مثل أن يكاتبة على درام 34 فيعطية دنانير 3 
أو عروضاً : لم يلزمه قبوله 6 على الصحيح من المذهب ٠.‏ 

قلت : والنفس تيل إلى ذلك . 

1 9وَإِنَ ل دض ا دع الال 34 وَعَجْرْ عن الربع : عق 
و نسم الكتاية ف قل لَائى وَأصْحَابِ 4. 


)١(‏ هو مارواء, أو بكر الخلال - عن على رضى الله عع الى م الله 
عليه وسم قال « ربع الكتابة 2 اه كشاف المناع . : 


يلاع سد 


واختاره أنو بكر . قال فى السكافى » قال أصحابنا : إذا أدى ثملاثة أر باع 
كتابته » وتجز عن الر بع : عتق . 


قال ف اطداية 4 والمذهب 4 والخلاصة 3 وغيرم 


١‏ : إذا أدى ثلاثة أر باع الملل 


وتجز عن الر بم : لم بحز للسيد الفسخ . 

وظاهر كلام المرق : أنه لايعتق حتى يؤدى جميعها . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رمه اله . وهو المذهب . 

قال فى المستوعب : هى المشهورة . وحزم به فى الوجيز. وقدمه فى الكق. 
واختاره المصنف » وغيره . 

قال فى الرر : وظاهر قول ألى االخطاب : عدم العتق » ومنع السيد من الفسخ . 

وقد تقدم لفظه فى الحداية وغيره . 

وقال فى الفروع : فإن أدى ثلاثة أر باع المال ‏ وعنه : أو أ كثر منه ‏ وعخز 
عن الباق : لم يعتق . ولسيده فسخ فى أنص الروايتين فمهما . 

وقال فى الترغيب : وفى عتقه بالتقاص روايتان . ول يذ كر العجز . 

قال : ولو أبرأه من بعض النجوم ٠‏ أو أداه إليه : لم يعتق به على الأصح . 
وأنه لو كان على سيده مثل النجوم : عتق على الأصح . انتبى 

وقال فى الفائق : ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ر بعه : لم يعتق فى أحد 
الوجبين . اختاره الشيخ  .‏ | 

وقال أنو بكر» والقاضى : يعتق . وللسيذ الفسخ أن غلنة فقيل : الا. 
انتهى . 

وقال فى الرعايتين : فإن أدى ثلاثة أر باعه » وعحز عن ر بعه : ل يعتق فى 
الأصح . واسيده الفسخ . نص عليه . وقيل : لا . 

وقال فى الحاوى الصغير : فإن أدى ثلاثة أر باعه » وتجز عن ر بعه : لم يعتق 


فى الأصح . ولسيده الفسخ . نص عليه . 


حد لقانت 


وقال أنو بكر : لم بز لاسيد الفسخ . 
ومح فى النقلم : أنه لابعتق . و يملك الفسخ . نص عليه . 
وقال أنو اللخطاب : لاعملك . 


قوله (وإن ' كانتب عَبِيدًا لهك 3265 واحدة بعوّض وَأحدٍ 0-6 


قبط المرّض ين كَل در 0 202 
واحد 0 بقذر حصته 4 عق اتا وربفجز مح رْبالمَجر عَم 


ضر د 
وَحذه . 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال فى القواعد الفقبية : اختاره القاضى » وأصحابه . وحِزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » واخرر » والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » والمغنى » والشرح » ونصراه . وقالا : هذا 
أصح . قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . 

قال أو بكر : العوض بينهم على عددهم . ولا يعتق واحد منهم » <تىيؤدى 
جميع الكتابة . واختاره اءن أبى موسى 

قال فى القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : ونقل مهنا مايشهد لذلك .. وذكر 
الاختلاف فى مأخذ هذا القول . 

فَائْرَ : لو شرط عليهم فى العقد مان كل واحد منهم عن الباقين : فسد 
الشرط » وصح العقد . قدمه فى المغنى » والشرح » والرعاية . 

وعنه : صحة الشرط أيضاً . ذكرها أنو امطاب . 

وخرحه ابن حامد وجها » بناء على الروايتين فى عان الحر لال السكتابة » 
على ماتقدم فى باب الغمان . 

ويذ كرون المسألة هنا كثيراً . 


حب اورة سم 


5 ال ل 0 2س 0-0 ره 

قوله ِ ود اختلفوا بعد الاداء فى فى فدرم أد 222 وَأحَ دهم 2( 
فالقول قول من لذّعى أَدَاء قذر الوَاجب عليه ). 

حرم به4 ف الفروع ٠.‏ والنم : 

قال الشارح : هذا إذا أدوا وعتقوا» فقال من كثرت قيمته : أدينا على قدر 
قيمتنا . وقال الآخر : أدينا على السواء » فبقيت لنا على الأ كثر قيمة بقية . 

شن جعل العوض بينهم على عددهم » قال : القول قول من يدعى التسوية . 
ومن حمل على كل واحد قذر حصته : فمئده وحجهان : 

أمر لها : القول قول من بذعى السو ب : 





والثانى : القول قول من يدعى أداء قدر الواجب عليه 
وحزم هذا القول فى الحداية » والمذهب » والمتوعي ؛ واللخلاصة , والحاوى 
الصغير» والنظلم ٠.‏ 
وأطلق الوجهين فى الرعابتين » والفائق » وقالا وقيل : يصدق من ادعن: 
أداء ماعليه إذا أنكر مازاد . 
قوله ( ووز له أن كانتب بعْض عَبْدهِ فإِذا أَدَى عمق كله 
قاله أو كر 7 وحرم به4 ف المخنى 4 والجحرر» والشرح 4 وشرح ان متحا 4 
والوجيز » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 
إن كان كاتب نصفه : أدى إلى سيده مثلى كتابته . لأن نص ف كسبه ستحقه 
سيدهة عا فيه من الرق 4 إلا أن برضى سيكه بتأدية ايع ع نْ ٠‏ أل لكتابة ع 
قوله ( ووز كتَاية احصته من م المِد المسترة د ربغير إذلت 


شربكد ). 
هذا المذهب ٠.‏ وعليه الأضحاب . وهو من مفردات المذهب . 


0 


واختار فى الرعابة : أنه لابد من إذن الشر يك إذا كان معسراً . 


١5؟‏ الإنصاف د ٠‏ 


كمع سدم 

فائرة : قوله ( فَإدَا أَدَى مَا كوتس عَلَيْهِ وَمئلهُ سيد الآخر : 
0 2 4. 

هذا يح 0 0 لسيده من كسبه بقدر ما كوتب منه . على لت 

ن المذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » 
0 » والفائق » وغيرم 0 : يوم و يوم . 

قوله ( وَإِنَ أَعْتّق اله خريك َيِل أَدَائْ عق عاد كله إن كن 
مُوْسرًا . وَعَلَيه 1101 4. 

وهذا الذهب . نص عليه فى رواية بكر ابن محمد . واختاره الأرق 0-7 
القاضى فى كتاب الروايتين عن أبى بكر . وحم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى 
المغنى » والحرر , والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » والنظم ٠‏ 

وقال القاضى : لاسرى إلى نصف المكاتب » إلا أن يعجز» فيقوم عليه 
حينئذ . و يسرى العتق . 

قال المصنف » والشارح : واختاره أو بكر . 

فعلى هذا : إن أدى كتا بته عتق الباق بالسكتابة : وكان ولاؤه بينهما 

وعلى المذهب : يضمن لاشر يك نصف قيمته مكاتباً » على الصحيح من 
المذهب . وهو ظاه ركلام الحرقى . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفائق . وصححه فى النظ . وجزم به فى الغنى . ا 

وعنه : يضمنه بالباقى م من كتابته : ' 

قال فى المستوعب. ء قال اان أبى مومى : فعلى هذه يكون الولاء بينهما . 
لكل واحد منهما بقدر ماعتق غليه . وحِزم به الز ركثى 

فكأن ان أبى موسى قال : يعتق على من أدى إليه ف عمقدار ماأدى 
إليه .:ويعتق الباقى على من أعتق.:. ويكون الولاء بينهما بقدر ماعتق على كل 


واحد مهمأ 5 


د يا 0 


قوله ( وَإِن كايا عَبْدَهما ا واد كان سََِ النَسَاوى أو 
التفاصّل 9 وذ أن" يِؤدى | إل لا عل التَسَاوى فد كَعلَ 
05 إلى حدما 1 الآخر : عمو قحك عَليْهِ . وَإن د إل 
أحَدِهمَا دُونْصَاحبهِ 0 ع إلا أن 0 بإذن الآخر : فيَعتق » 
و وتحتمل أن لاتق 1 

قال الشارح : إذا 0 العبد لاثنين فسكاتباه معأ » سواء تساويا فى العوض 
أو اختلفا فيه » وسواء اتفق نصيباها فيه أو اختلفا » وسواء كان فى عقد واحد 
أو عقدين 5 صح 5 

م قال ».ولا حور ان يختافا فى التنجبم » ولا فى أن يكون لأحدهما من 
النجوم ‏ قبل النجم الأخوز - أ كثر من الآخر . فى أحد الوجهين . لأنه لانحوز أن 
يؤدى إلمهما إلا على السواء . ولا محوز تقد أحدها بالأداء على الآخر . واختلافهما 

والثالى : حور 4 لأنه يعكن أن يمحل 5 تأخر لحمه قبل لي ؛ و يعطى من 
قل نحمهأ كثر من الواجب له . ويمكن أن يأذن له أحدهافى الدفم إلى الآخر 
قبله + أو أ كترمية:. ' 

ثم قال ب وليس المكاتق أن ن يؤدى إلى أحرها مق الآخر 5 
القافى . 

قال المصنف : لا أعر فيه خلافا . 

فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئاً :لم يصح القبض » وللاخر : أن يأخذ 
منه حصته إذا م ا له . فإن دق ففيه وحهان . ذكرها ألو بكر 1 


0 


أمركها : بص 0 » إن شاء الله تعالى . 
22-6 2 


د علمة سد 


والئاني : لايصح . اختاره أنو بكر . انتهى كلام كلام الشارح . 
وقال ف الحرر : وإ نكاتب ائنان عبدها على التساوى » أو التفاضل :. جاز » 
وم يؤد إليهما إلا على قدر ملسكيهما : فإن خض أحده): بالأداء م يعتق أصيبه . 
إلا أن يكون بإذن الآخر . فإنه على وحبين . انتهى 
فقول الصنف « فإذا كل أداءه إلى أحدها قبل الآخر : عت قكله عليه » 
يعنى إذا كاتياه منفردين وكان موسسرا ش 
وقوله « وإن أدى إلى أحدههمادون صاحبه ‏ إلى آخره © مول على ما إذا 
كاتياه كتابة واحدة » بأن بوكلا من يكاتبه » أو بوكل أحدها الآخر . فيكاتبه 
صفقة واحدة . 
فكلام المصنف فيه إمهام . 
وتحر بر المسألة : ماقاله فى الهدابة » والمذهب والمستوعب » واللخلاصة 


لها 


والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » وغيرهم : أنبما إذا كاتباه منفردين » 
فأدى إلى أحدها ما كاتبه عليه » أوأبرأه من حصته : عتق نصيبه خاصة » إن كان 
سيد راق ان ورا : عتق عليه جميعه . و يكون ولاؤه له . ويضمن حصة 
6 

و إن كاتباه كتابة واحدة . فأدى إن أحدها مقدار حقه بغير إذن شر كه : 
لم يعتق منه شىء . فإن أدى بإذن شريكه : فهل يعتق نصيب المؤدى إليه ؟ على 
و<هين . 

وحم ل كلام الصنف الأخير هنا على ذلك . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب والمستوعب » والمغنى » والشرح وار 
والرعايتين » والحاوى الصغير . 

فقدم المصنف هنا : أنه يعتق نصيب المؤدى إليه . وهو المأهب . وقدمه فى 
الخلاصة » والفروع » والفائى » وغيرهم . وصمحه المصنف » والشارح » والناظم : 


ا هلمع لب 


قال ابن منحا : هذا المذهى . 

وتحتمل أن لابعتق ولوأذن له الآخر . وهو الوجه الثانى . واختاره أو بكر . 

فعلى المذهب : إذا أدى ماعليه من مال الكتابة بإذن الآخر : عتق نصيبه . 
ويسرى إلى باقيه إن كان موسر . وعليه قيمة حصة شر يكه . وهذا قول المرق ؛ 
وغيره . ويضمنه فى الخال بنصسف قيمته 59 مبق على مابق من كتابته : 
وولاوه كله له . 

وقال أنو بكر ؛ والقاضى : لايسرى العتقفى الال » وما سمرى عند عجزه . 

فعلى قوطما : يكون باقياً على السكتابة . فإن أدى إلى الآخر : عتق علمهما » 
وولازة لما . وما يبقى فى بذه فق كية فهو له . و إن عحر وفسخت كتابته : قوم 
على الذى أدى إليه . وكان ولاو كله له . ظ 

فارنا, 


إصمراما : قال القاضى : ويطرد قول أبى بكر فى دين بين اثنين أذن أحدها 





للاخر فى قبض نصيبه : لابقبض إلا بقسط حقه منه . 

وقال أبو الخطاب : لابرجم الشرريك فى الأصح »كس ألتنا . 

المَائسّ الى كات ثادة عيداً » فادعى الأداء إلهم . فأنكره أحدم : 
فاركاني أقرا بقبضه . قاله الأسماب : الخرق » فن بعده . ونص الإمام أحمد 
رحمه الله : تقبل شهادتهما عليه . وقطم به الحرق » وغيره . وهو المذهب . 

وقال فى المغنى » والشرح » والحرر» وغيرهم : قياس المذهب لاتقبل شهادتهما 
عليه . واختاره ابن أبى مومى » وصاحب الروضة . 

قات : “ركو السرانيا” 

قوله ( وَإِن اختلمًا فى الحكتاب » لقو قر قول من نكرُهًا) 


بلاتراع . 


سس رع لسلا 
وقوله ( وَإن اخْمَلمَا فى قذر عوضا . كَلقَوْلُ مَل الكيّد) . 
فى إحدى الروايتين . وهو المذهب . 
قال القاضى : هذا المذهب . نص عليه فى روابة اللكوسّج . 
وجزم به الخرق » وصاحب العمدة » والوجيز » وللقور » وغيرهم . 
وقدمه فى المذنى » والحرر » والشرح » والمستوعب » والزعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » والفائق » وغيرهم . 
وصححه فى النظ وغيره . وهو من مفردات امذهب . 
. وعنه : القول قول المسكاتب . اختارها جماعة . منهم : الشر يف أو جعفر » 
وأنو الطاب فى خلافههما ‏ والشيرازى . وكدحبا أبن عقيل فى التذ كرة . 
وعنه : يتحالفان . اختتارها أنو بكر . وقال : اتفق الشافصى وأتقد رحمهما اله 
على أنهما يتحالقان و يترادان . وأطاقهن فى الفائق » والزركشى , 
2٠‏ فعلى رواية التحالف : إن تحالفا قبل العتق فسخ المقد » إلا أن يرضى أحدها 
ما قال صاحبه . و إن تحالفا بعد التق : رجع السيد بقيمته . ورجع العيد بما أداة . 
قوله ( وَإن اختَلمًا فى وَقَاءِ مالم . فَالقَولَ ول السيّد 4 بلا تراع 
قوله ( كن أَكَامَ لمئِدُ سَاهدَاء وَحَلَفَ مَمَه أو شهدا وَامْرَأًئين : 
يت الأدَاهء وَعَدَقَ )4 . 
هذا المذهب مطلقاً . وعليه الأسححاب . بناء على أن المال » وما يقصد به المال : 
يقبل فيه شاهد و بمين . على مايأتى . والخلاف بينهما هنا فى أداء المال . 
جزم فاق لدان والتجياء والعوعي» والولاية ولت » والوجير 
وغيرم . وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ . ظ 
' وقيل : لا يقبل فى النجم الأخير إلا رجلان . لترتب العتق على شهادتهما . 
و بناء على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان . ذ كره فى الترغيب وغيره. . 


بارج سد 


قوله ( وَالكتَابة الفاسدة » مثل أن مكاتبه كل خر أو ختزير : 
َب فيا كه الصّقة) . : 

وكذا لو كان العوض بولا » أو شرط فيها ماينافمها وقلنا : تفسد بفساد 
الشرط فى وجه . على ماتقدم - يغلب حم الصفة فى كل ذلك ء فى أنه إذا أدى : 
عتق . ولكل واحد منهما الفسخ . فهى جائزة من الطرفين . 

وهذا المذهب فى ذلك كله . وعليه أ كثر الأصحماب . منهم : القاضى » 
وأحاءه . قاله فى القواعد الأصولية . 

وقدمه فى المننى » والشرح » والفروع » والفائق . وصحه فى النظم وغيره . 

وغ هل الخروة والرضيد 6بواقدانة ووالملعب #بواشاؤينة ٠‏ وارعايةء 
والحاوى » وغيرهم . | 

وعنه : بطلان السكتابة مع تحر بم العوض . اختاره أبو بكر » وابن عقيل . 

قال فى القاعدة السابعة والأر بعين : وهو الأظبر . 

قال فى القواعد الأصولية : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن المقد 
يدطل من أصله . وأول القاضى وأنو اللخطاب النص . 

وقال القاتى فى الخلاف السكبير : المغلب فى السكتابة على عوض مجبول : 
المعاوضة . بدليل أنه يعت قبالأداء إلى الوارث . 

فايرتاير ' 

إمراها : قال فى القواعد الأصولية : قول الأ كثرين «إن الكتابة إذام 
تسكن منحمة باطلة من أصلها » مع قوهم فى السكتابة على عوض مجهول « يشب 
فيهاً كر الصّقَة )4 مشكل جداً . وكان الأولى ‏ إذا كان العوض معاوماً ‏ أن 
يغلب فبها حك الصفة أيضاً . 

الام : قال المصنف ‏ وتبعه الشارح وغيره ‏ : إذا. كانت السكتابة الفاسدة 


بعوضص حرم ع« فإنها تساوى: الصديحةفى أر بعة أحكام 000 


أحدها 7 أنه بعتن اه 5 عليه ل ٠.‏ 


0ك 


الثانى : إذا أعتقه بالأداء» لم يازمه قيمة نفسه » ولم يرجم على سيده . 





اثالث : بمللك المسكاتب التصرف فىكسبه . وله أخذ الصدقات والزكوات . 





الرابع : إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة . فقأدى أحدم حصته : عتق على 





قول من قال : إنه يعتق فى السكتابة الصحيحة بأداء حصته » ومن لا فلا هنا . 
وتفارق الصحيحة فى ثلاثة أحكام . 
أحدها : إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق . على الصحيح من المذهب . واختار 
فى الانتصار : إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء . و إلا عتق . 
٠‏ الثانى : لكل واحد مهما فسخها . 
الثالث : لا يازم السيد أن يؤدى إليه شيقاً من الكتابة . على الصحيح من 
المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز . 
والوم الاب : يازمه . وأطلتهما فى الحرر ء والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والفروع » والفائق . 
قوله ( وتسم عات السيّد وَجُتو نه وَاللَجْرِ للسّفه ) . 
وهو المذهب ٠‏ حزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والكافى » والخلاصة . 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . وقاله القاضى وأححابه فى الانفساخ 
يالموت . 
وقال أو بكر : لاتتفخ بالموت » ولا بالجنون » وَلآ الجر ٠‏ ويعتق 
بالأدّاء ِل الوّار ثْ. 
قال المصنف « والأولى : أنها لاتبطل بالحجر والجنون » وأطلقهمافى الحرر » 
والنقم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع» والفائق . 


دومع ل 


قوله ( وَإنَ فصل عَن الأَداء فضْل : فَيْوَ لسَيّده ) . 

يعنى : فى السكتابة الفاسدة . وهو المذهب . اختاره المصنف » والشارح » 
واءن عبدوس فى تذ كرته » وأنو الطاب . 

وجزم به فى الحداية » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والنفلم » والوجيز » وقدمه فى الشرح . 

وقال 1 3 المكاتن ».ونا يكنية 6 وما بفصس ل مده يذ 
الأداء : له . وأطلقهما فى المرر ؛ والفروع » والفائق . 

ا فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والنظ » والفائق : الوجبين فبا 
يكسيه : 

وكلامه فى الرعايتين » والحاوى كالمتناقض . فإنهما جزما بأن لسيده أخذ 
مامعة 9 0 . فضل بعده . وقالا قبل ذلك : وفى تبعية السكسب وجهان . 

هل ينيع و المكانية وَدهَا فا ؟عَلَّ وَجْمَينِ )4 . 

00 الهداية » واللذهب » والمستوعب » واللخلاصة , والحرر » 
والنقم » والرعايتين » والحاوى الصغير . والفروع » والفائق ؛ وشرح ابن منحا . 

أعر نما : لا يتبعها . قال المصنف فى المغنى » والشارح : هذا أقيس وأصح 
وكذا قال ابن رزين فى شرحه . 

الثالى : يتبعها . قدمه فى الكافى . 

وصدحه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز . 

قال فى القاعدة الحادية والعشرين : إن قلنا هو جزء منها : تبعها » و إن قلنا 
هو كسب : قفيه وجهان . بناء على سلامة الأ كساب فى السكتابة الفاسدة . 

فائرن : هل تصير أم ولد إذا أولدها فيا أم لا ؟ على وجهين . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » والنظل . 

وف الصحة هنا وجه » ذ كره الْقَامى » و إن. منعناها فى غيره . 





لاموع د 


يبأب أحكام أميات الأو لاى 
نب : عموءقوله (وَإِدَا عَلقَت الأمَهُ من سَيّدهَا) . 
يه : سواء كانت فراشاً » أو مزوجة . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم 
به فى المغنى » والشرح . وهو ظاه ركلام أ كثر الأحماب . وقدمه فى الفروع . 
003 وتقل حرب » وان أبى حرب - فيمن أولد أمته المزوجة ‏ : أنه لا يلحقه 
الولد . 


فَارمٌ : ف م واطىء أمته المذوحة حملا : وحهان 5 وأطلقهما ف الفروع ٠.‏ 





قات : الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف . 
قوله ( فوصت من ان اق كل على الإسان مارت 
بذلك أَمَ ولد ) . 
هذا المذهن... نض عليه : وعلية ! كثر الأحاب . ٠‏ 
وحزم دى الهداية » والمبج »والمذهب » والمستوءعب » والخلاصة » والحرو 2 
والنظم » والفائق » والمنور » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 
وعنه : لابد أ ون له أر بع 5 واحتج حديث ابن مسعود رضى الله 
عنه « فى عشر بن وماثة بوم ينفخ فيه الرو 02" » وتنقغى به العدة . وتعتق الأمة 
إذا دخل فى الخلق الرابع . 
وقدم فى الإيضاح : ستة أشهر . | 
ونقل الميمونى : إن 0 تضع ؛ وتبين هابا فى بطنها : عتقت » وأنه ينع من 
نقل المللك لما فى بطنها حتى بعل . 
قوله ( فَإِدَا مات : عَنَقَتْ وَإِنْ 1* علك غيْرَهَا ) هذا بلا تزاع . 
وحل هذا : إذا لم يز بيعها على المذهب . ا 


سس 


<< (1) هو حديث الصادق الصدوق . متفق عليه . 


ووع ل 


أما إن حاز بيعهأ : فقطع المصئف وغيره 3 لاتعتق عكوئه : 

قال الزركشى : وظاهر إطلاق غيره : يقتضى العتق . وهذا قدمه ان مدان 

ويأق بض ذلك عند ذكر اللحلاف فى جواز بيعها . 

قوله لإ وَإِن وَضْعَت جشمًا لا تخطيط فيه » مثل المْضْئّة : فعَلى 
روا تين ك2 . 

انيه ا » والمذهب » والمستوعب » “واللنئ ؛ والحرر ؛ والشرح » 


إمرافىا : 0 بذك أم ولد وهو المذهب : وهو ظاه ركلام ارق ٠.‏ 





ةق انم . وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية التكبرى . وقدمه فى الفروع . 
والروايٌ المَائٌ : تصير به أم ولد . صحه فى التصحيح . وقدمه فى الرعاية 
الصغرى » واعخلاصة . وقال : لا تنقضى به المدة . وجزم به فى الوجيز. 
قال فى المذهب : فإن وضعت حسما لا مخطيط فيه » فقال الثقات من القوابل : 
هومبداً خلق الإنسان »:ففيه ثلاث روايات . 
إحداهن : لاتصير أم ولد . والثانية : تصير . والثالئة : تصير 1 ولدء إلا فى 
العدة . فإنها لاتنقغضى بذلك . ْ 
8 وقال فى الرعاية الكبرى » ل : إن وضعت قطعة لم لم يبن فيها خلق 
ادى : فثلاث روايات . 
الثَالك : تعتق » ولا تنقغى به العدة . اننهى . 
ش 5 ماين فيه عدة تصير به أم ولد ه وإنكان علقة . 
وقيل : تصير أم ولد بما لا تنقضى به العدة . انتهى . 
وقيل : لا تصير أم ولد بما لا تنقضى به عدتها . ذ كره أيضا . 


الووع ل 


الأدى ؛ فشبدت ثقات من القوابل أن فهها صورة خفية : تعلقت بها الأحكام : 
وحزم به الزركشى . وإن لم يشبدن بذلك » اسكن ف أنه مبدأ خلق ادى 
بشبادتهن أو غيرها : ذفيه روايتان 
فبذه الصورة محل الروايتين . وكذا قيد ابن منحا كلام المصنف بذلك . 
ننسير : ظاه كلام المصنف : أنها لا تصير أم ولد بوضم علقة . وهو يح . 





وهو المذهب . وعليه الأضعاف . 
وعنه : تصير أم ولد بوضعها أيضاً ا 


موسى . 
وقدم الأ فى الرعابة السكبرى دم وق اانه 


0 ا اد 5 ه بشكايج أو غيْره : 7 ءَ مكنا 
عاملا : تق انين .5ل تم" أَمود) . 

هذا المذهب . قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى الفائق : هذا المذهب . ورواه إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد 
رحمه الله . وكلام المرق : يقتضى ذلك . اا 

وحم به القاضى فى الجامع الصغير » والشر يف » وأبو اللخطاب ‏ فى خلافيهما- 
وابن عقيل فى التذ كرة » والشيرازى فى المهج » وصاحب الوجيز » وغيرجم . 

واتقا زه الضنق» وغتره + وقديةاق الحذاية © والمتعت: والتوءتن © 
والخلاصة » والمحرر» والنظم » والفروع , والفائق . 

وصمحه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

اوقنة :تصن أوك: )واو كان قن ملكيا ياد وميا مئةا > أنقلها ابن 
0 ظ 
قال المصنف : وم د الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله . إنما تقل مهنا 


عنة الوقف . 


سا سوج د 


وعنة تقر أم نولد إنالطر كر سواملا خط أن رطام يه ااه 
أو اللخطاب . 

وقال القاضى : إن مالكها حاملا » ول يطأها حتى وضعت :لم تصر أم ولد . 

وإن وطها حال حماها . فإ ن كان بعد أن كل الولد » وصار له خمسة أشهر : 
ل تضر بذلك أم ولد أيضا . 

وإن وطنها قبل ذلك : صارت أم ولد . وجزم به فى الفصول . 

وقال ابن حامد : تصير أم ولد إذا ملسكها حاملا» بشرط أن يطأها فى ابتداء 
الجل أو وسطه . 

وقيل : إنه روى عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو قريب من قول القاضى . 

فعلى الرواية الأولى والثانية : لو أقر .ولد من أمته أنه ولده » ثم مات وم 
يبين - هل استولده فى ملسكه أو قبله » وأمكنا ‏ فنى كونها أم ولد وجبان . 

وأطلقهما فى الحرر » والفروع » والفائق , والنظ هنا . 

وأطلقهما فى المغنى ؛ والشرح » وشرح ابن منجا فى آخر كتاب الإقرار . 
وهما احتهالان فى الهداية » والمذهب . 


أمر ما : تون أم ولد.. وقدمه ف الرعايتين 0 والحاوى الصغير . وده 





أيضاً فى الرعاية ‏ فى آآخر الباب ‏ و إدراك الغاية . 
والثانى :لاتكون أم ولد . سححه فى التصحيح » والنظم . وجزم به فى 
انفد فق فى آخ ركتاب الإقرار . 
فعلى هذا : يكون له عليه الولاء . وفيه نظر . قاله فى اللغنى . 
وتأنى المسألة فى كلام المصنف فى آخ ركتاب الإقرار . 
فائرمَ عسئ : لو قال لجار يته « يدك أم ولدى » أو قال لولدها « يدك ابنى » 





ممص 


صح . ذ كره فى الانتصار فى طلاق جء . واقتصر عايه فى الفروع . 


اعوج ا 
ني :ظاهر قو ( أو غير ) م 
أن اتكلاف شامل لما لو وطثها يزنا م م ملَكهًَا . 
وقد صرح به فى الهداية » 00 ظ والبتوعب » واتخلاضة » وال كا ( 
والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرثم . 
وقال الشر يف » وأنو المطاب » والمصنف» والشارح : إذا أصابها بذاك 
5 000 ولد ذلك قولاً واحداً . 
هَ : نص الإمام أحمد .رحه اله فيمن اشترى جار بة حاملاً من غيره 
اك أن الواد لابلحق بالواطىء . ولسكن يعتق عليه . لأن الماء بزيد فى الولد . 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والفائق » والروضة » وغيرهم . ونقله الأثرم » وحمد 
ابن حبيب . ونقل صالح وغيره : يلزمه عتقه . فيعابى بها . 
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يستحب ذلك . وفى وجو به خلاف فى مذهب 
الإمام أحمد رمه الله وغيره . 
وقال أيضاً : يعنق و حك إلا ع.وأنه يشر لق ولا أقيت نبيهة. 
مسيم : تقدم فى آخر باب قسمة الغناكم « إذا وطىء جارية من المغنى » ممن له 
فها حق » أو أولده . فأولدها » ماحكه ؟ . 
وتقدم فى باب الوقف « إذا وطىء الجارية الموقوفة عليه فأحبلها » وحكها . 
وتقدم فى باب الحبة « إذا خيلا جارية ولده » فى فصل « و للأب أن 
بأد عن هال ولد يعاقاء 16 
قوله (وَأْحكَاءَاَ م || وَآد : أَحَكام الَمَة ة فى الإجَارَة :والاسْتخدام 
وَالوَطْه وَسَائرِ أمُور هَاء إلا فا قل الماك فى رقب . كالبئع وَالبَة 
وَالوَقف ؛ 0 مثا 5 1 ٠‏ ُ 
الصحيح من المذهب : أنه لامجوز ولا يصح بيع أم أم الولد . وعليه جماهير 





سدووع د 


الأصحاب : ونص عليه . وقطم به كثير منهم . وحكى جماعة الإجماع على ذلك . 
وعنه : مايدل د مم السكراهة . ولا عمل عليه . 
قلت » قال فى الفنون : يجوز بيعها ٠.‏ لأنه قول على بن أ طالب وغيره من 
الصحابة رضى الله عنهم . وإجماع التابعين لابرفعه . واختاره الشيخ تت الدين 
رحهه الله : 
قال فى الفائق : وه و الوط 
قال : فتعتق نوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لما ولدء أ و بعضها مع 
عدم سعته ٠‏ ولول يكن ع ا ولد فكسائر رقيقه . وكذا قال فى المغنى » والشرح » 
وشرح ابن رزين » والفائق . 
قال فى الفروع ‏ بعد ذ كر الرواية ‏ فقيل : لا تعتق بعوته . 
ونفى هذه الرواية فى الحاوى الصغير» ول يثبتها وتأوها . 
وحكى بعضهم هذا القول إجماع الصحابة . 
وتقدم فى أو اخر التدبير : أنه لايصح تدبيرها » على الصحيح م مهبم 
وتقدم فى أوائل كتاب الوقف : هل يصح وقف أ م الولد أم لا ؟ . 
وتقدم أيضاً فى أو اخر باب الهبة : هل يصح هبة أم الولد أم لا ؟ فليراجعا . 
فَابرمٌ : هل هذا اللخلاف شمهة ؟ فيه تزاع . والأقوى فيه شمهة . 
قاله ١‏ الفوي نقَّ الدين رحمه الله . وأنه شبنى عليه : لو وطىء معتقداً نر عه 
هل يلحقه نسبه » أو يرجم الحصن ؟. أما التعزير : فواجب . اتنبى . وتابعه فى 
الفروع . 
7 
قوله ( م إن ن وَلدت من" ء غير 00 : فلوَلدهًا كما فى افد 
عت سَيّدهَا » سواه عنقت أو مانت ٠‏ قبل 4 . 
يعنى : إذا ولدت من زوج أو غيره » بعد أن صارت أم وأد مق سيذها 
وسواء عتقت أمه قبل موت السيد , أو مانت فى حياة السيد . فإن الولد : 


لكوع ل 


حكها » إن مات سيدها عتق معها . و يحوز فيه من التصرفات مايحوز فيها . 
و يتنم فيه مأعتنع فيها . | 

وكذا ولد المديرة لايبطل الحكى فيه يموت أمه . حزم به فى الغنى » 
والشرح » وغيرها . 

وقال فى الانتصار : هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم لا؟ 
لأنه لامال لما . 

اختلف كلامه فيه . ويظهر الحكى فى ولدها . 

وقال فى القاعدة الثانية والثلاثين : على القول بأن ولد المدبرة يتبعها : قال 
الأكثرون : يكون مدبرا بنفسه » لا بطريق التبع . وقد نص على أن الأم 
لوعتقت فى حياة السيد : ل يعتق الولد حتى موت . 

فعلى هذا : أو رجع فى تدبير الأم - وقلنا له ذلاك ‏ : بق الولد مديرا . وهذا 
قول القاضى » وابن عقيل . 

وقال أنو بكر : هو تابع محض . إن عتقت عتق . وإن رقت رق . وهو 
ظاه ركلام ابن أ نوسن + الموي: 

وتقدم ذلك فى باب المدير عند قوله « وما ولدت المديرة , بعد تدبيرها : فهو 
عمزلتها » . 

أما ولد المكاتية إذا ماتت : فإنه يعود رقيا . 

تير : ظاهر قوله (ثم إن وَلَدَسَْ) . 

أن الولد لوكان موجودا قبل إبلادها من سيدها : لايعتق يموت السيد . 
ومو حيس :وهو الدع ظ 

فال فى الفروع : لايعتق على الأصح . وقدمه فى المننى » والشرح » وغيرها . 

وعنه : يعتق . خرحها الصنف والشارح من ولد المديرة الذى كان قبل 
التديير » على ماتقدم فى بابه . 


سا لاوع سم 





قوله (وَإِنَ مَاتَ سَيدُهَا وَهيّ حَاملٌ من قبل تسشتحق النفقهَ مد 
لبا عل رواتين 4 . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والغنى » والشرح » وشرح 
ابن منحا » والفائق » وغيرم . 


إعر رضىئ : تستحق النققة : صمحه فى التصحيح : 





قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : لما النفقة على أصح الروايتين . وجِرم به 
فى الوجيز ٠‏ . 

والروايٌ الثَائ : لالستحقها .. هذا بشبه ما إذا مات عن امرأة عامل » 
هل تستحق النفقة لمدة حملا ؟ على روابتين . 

ومبنى الخلاف على الخلاف فى نفقة الحامل : هل فى لل<مل » أو لاحامل ؟ . 

فإن قلنا : هى لاحمل » فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل . لأن الجل له نصيب 
فى الميراث . 

وإن قلنا : لاحامل » فالنفقة على الزوج الو اسه او 

قات : و ,أنى فى كلام المصنف فى كتاب النفقات « هل تحب النفقة لجلها » 





أو ها من أجله ؟ على روايتين 6 والصحيح من المذهب : أنها تيجب لا<مل . 


2-0 
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قوله ( وَإِدَا جَنَتْ أ الولّد هَدَاهَاسَيدُهَا_بقيتتم) أودُوم) ) 
يعنى : إذا كان ذلك قدر أرش حنايتها . وهذا المذهب . 
قال اارركثي »سوال تجاه هنذا الذعن': وعم به:اطرق + وصاعن 
الوجيز . وقدمه فى الهدابة » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير. 
وعنه : عليه فداوها 5 الجناية كله . حكاها أو بك 3 . وقدمه فى النفم . 
| والفائق . وأطلقهما فى الحرر . 


؟؟ ب الإنصاف - م 


سيوع ب 


' فعلى المذهب : يفديها بقيمتها بوم الفداء . قاله الأحماب . وتحب قيمتها معيبة 

نين الاستيلاة :» 

قوله ( وَإِنْ عَادَتْ فَجَنَت فَدَاهَا أَيْضا ) . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 1 

قال الزركشى : هذا المشهور من الروايتين » والختار لعامة الأسماب : أبى بكرء 
والقاضى ؛ وأصحابه » والمصنف » وغيرهم . حتى قال أنو بكر : ولو جنت ألف مرة . 
وقطع به اللخرق » وصاحب الوجيز » والمنور » وغيرثم . 

وقدمه فالهداية » والحرر » والرعايتين » والاوى الصغير » والنظم » والفروع 
والفائق » والمغنى » والشرح . ونصرأه . 

قال اءن منحا : هذا المذهب . 

وعنه : يتعلق الفداه الثانى وما بعذه يذمتها . حكاها أو امطاب . وقدمه فى 
المستوعب » والترغيب . وأطلقهما فى المذهب . 

وقال فى الفائق » قلت : الختار عدم إازامه جنايتها . 

فعلى الروانة الثانية : قال فى الرعاية » قلت : يرجم الثانى على الأول بما مخصه 
مما أخذه . 

ننيير : أطلق المصنف هذه الروابة . وكذا أطلقها أبو اللمطاب فى الهداية » 
والصنف فى الكافى» والجد فى الحرر وغيرهم 6 

وقيدها القاضى فى كتاب الروايتين » والمصنف » والمغنى ». والشارح » 
حاكين ذلك عن أبى امطاب » وان حمدان فى رعايتيه بما إذا فداها أولاً بقيمتها . 

قال الزركشي : ومقتضى ذلك : أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها : لزمه 
فداؤها مانياً مما بقى من القيمة بلا خلاف . ظ 
فَائرن : قال الصنف » والشارح : وإن جنت جنايات » وكانت كلها قبل 








سداووع ل 


فداء شىء منها : تعلق أرش الجيع برقبتها . ولم يكن على السيد فى الجنايات كلها 
إلا قيمتها » أو أرش جميعها . وعليه الأقل منهما . 

و يشترك المجنى عليهم فى الواجب لم . فإن لم يف بها : نحاصوا فيها بقدر 
أروش حناياتهم ٠ ١‏ 

نيم : قوله (وَإِنَ قتَلَتْ سَيدَهَا مْدَاء فمَكَئَِا القصّاص)) . 

مقيد عا إذا : يكن لما منه ولد . فإ نكان لها منه ولد : يحب القصاص : 
على الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . 

وقد صرحوا به فى باب شروط القصاص بقولم : ومتى ورث واده القصاص 
أو شيا منه : سقط القصاص . فلو قتل امرأته » وله منها ولد : سقط عنه القصاص . 

ونقل مهنا : يقتلها أولاده من غيرها . 

قال الصنف » والشارح : وهى خالفة لأصول مذهبه . والصحيح : لااقصاص 
عللها. 

قال فى الرعاية : ولوليه ‏ مع فقد ابنهما ‏ : القود . وقيل : مطلقا . 

قوله ( فَإن عَقَوا على مَالء أذ كانت المتاية خطأً : قملها قيمَةُ 
نفسبا) . ظ 

هذا إحدى الروايتين . وهو قول الخرق » والمصنف فى كتبه » والقاضى » 
وجماعة من أححابه . ٠‏ 

والصحيح من المذهب : أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته . نص عليه . 

وجزم به فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب» والمستوعب ؛ واللخلاصة » 
والحرر» والدغلم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز» والقواعد الفقهية » 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

قال نام المفردات : 


ا 0 لا 


إن قتات فى الح أم الولفب» -سونها”. وك خط الارشيدد 
أو كان عدا فَمَمَوا للمال قيمتها تازم فى المقال 
أو دية » فأنقص الأمربن ‏ يازمها إذ ذاك فى الخالين . 
قال الزركشى : واعل إطلاق 0 لين مول على الغالب . إذ الغالب أن قيمة 
الأمة : لاتزيد على دية الحر . | ش 
قال الأصماب عد أء قاإنا الدية نحدث على ملاك الور أو لا 
وق الروضة : ديه 5 الما اعلى عاق ها ٠‏ لأن عند ا حاء مات من ٠‏ السيد 
عنقت ووحجهب الضمان . 


قالرة : : وكذا إن قتلته المدبرة ‏ وقلنا : تعتق ‏ على ماتقدم فى آآخر بابالمدير . 


قوله : 0 عق ف الموضعين 4. 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب : 

قال الرر كي : فها عللوه به نظر لآق الالاد 6 اسنت للق هذ 
الموت » كذلك النسب سبب للارث . فك جاز تخاف الإرث مع قيام السبب 
بالنص . فكذلاك ينبغى أن يتخلف العتق مع قيام سيبه . لأنه مثله . 

وقد قيل فى وجه الفرق : إن الحق ‏ وهو الحرية ‏ لغيرها . فلا تسقط 
بفعلها . مخلاف الإرث » فإنه محض حقها ش 

وأورد عليه المديرة » يبطل تدبيرها إذا قتات سيدها » و إن كان الحق اغيرها 

وأحين شمف الست ف المدرةة: 

قوله ( َلآ حَد على افيا ) . 

هذا المذهي . وعليه الأصحاب . ونص عليه . 

وعته-: عليه الكنا .-وعنة + عليه الحذ » إن كان لحا ان . لأنه أراده . 

قال الزركشى: و ينبغى إجراء الروايتين فها إذا كان طا زوج خرن ...وكذلك 
يفبئى إجراؤعا فى الامة القن . 1 








©9١11‏ لد 


ونظير ذلك : لوقذف أمة » أو ذمية لها ابن أو زوج مسامان . فهل محد؟ 

على روايتين . ذكرها الجد وغبره . 
وينبثى لك يقيد الاءن واازوج بأن بكونا خرين .+ 

ل مع مناغ عشيانهأ 
وَحيل ينه وينهاً4 بلا بزاع . 

ومقتضى ذلك : أن ملكه باق علمهما » و نجام بعتا . 

أما فى أم الولد : فهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال الزركشى : وهو المذهب الختار لأبى بكر » والقاضى » وأبى اللخطاب » 
والشريف »ء والشيرازى » وغيرهم . 

وصفحه المصنف » والشارح » وغيرها . 

قال اءن مندا : هذا المذهب . 

وقدمه فى المذهب »ء والمستوعب » واللخلاصة » والحرر» والفروع #والفائق ؛ 
والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . ش 

وعنه : تعتق فى الخال بمجرد إسلامها . نقلها مهنا . قاله المصنف فى ١١‏ كانى . 

قال الزركشى : ولا أعلم له سلفا فى ذلك . 

وعنه : أنها تستسعى فى حياته وتعتق . نقلها مهنا . قاله القاضى . ولم يثبتها 
أو بكر . فقال : أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لهناء على سبيل المناظرة للوقت . 

وأما المدبرة : كلها حم المدبر إذا أسلم . وقد ذكره المصنف فى باب 
التديير . وتقدم الكلام على ذلك مستوق فليراجع . 

وظاه ركلام المصنف : أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة . 
والمنقول:: أنها فى أم الولد .. وحملها ابن منجا على ظاهرها .. وجعلها على القول 
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قوله ( وَأَجْبرَ عل فقتها » إن ]' يكن" با كن 

هذا المذهب . اختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وحم ار 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والحررء والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وقال المصنف : والصحيح أن نفقتها على سيدها » والكسب له » يصنع به 
ماشاء . وعليه نفقتها على الام » سواءكان لها كسب أولم يكن . وهو ظاه ر كلام 
الإمام أحمد رمه الله » والخرقي . قاله الزركشى 

قلت : وهو الصواب . 

وعنه : لا تازمه ص حال . واستسمى فى قيمتها . ثم تعتق كا تقدم . 

وذكر القاضى : أن نفقتها فى كبسها » والفاضل منه لسيدها . 

فإن تجز أ عن نفقتها : فهل يلزم السيد عام نفقتها ؟ على روايتين ٠‏ وتبع 
القاضى جماعة من الأصحاب . 

قوله ( وَإذَا وَلىء أَحَدُ الشريكين المارية» قَأَوْلَدَهَا : صَارَتْ َم 
وَلد له . وَوَلَدَهُ خر. وعَلَيْهِ قِيمَةٌ أصيس شريكه ) . 

لايازمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط . 50 من المذهب ٠‏ جزم به 
فى الوجيز » والمنور . وهو ظاهر كلام الحرق . 

وقدمه فى المغنى » واحرر » والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وعنه : يلزمه مع ذلك نصف مبرها . 

وعنه : يازمه مع نصف المهر نصف قيمة الولد . 

وقال القاضى : إن وضمته بعد التقويم : فلا شىء فيه . لأنها وضعته فى . 

ملسكه وإن وضعته قبل ذلك : فالروايتان . واختار الازوم . قاله الزركشى . 
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قوله ( وَإن كان مُسرًا : كأن فى ذمته ) . 

هذا المذهمب ٠‏ نص عليه . واختاره الكرق » وغيره . وجزم به فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الحرر ؛ والنظ » والرعايتين ؛ والحاوى العتيو والفروع » 
والفائق » والمخنى » والشرح » وغيرهم . 

وعند القاضى فى الجامع الصغير» وأبى الخطاب فى الهداية : إن كان معسراً 
1 بسر استيلاده . فلا يقوم عليه نصيب شر يكه ٠‏ بل يصير نصفها أم ولدء ا 
قن باق على ملك الشر يك . 

فعلى هذا القول : هل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . 

وأطلقهما فى المخنى » والشرح» والفروع . 

قلت : ظاهر كلام كثير من الأسصحاب : أنه حر كله 

ثم وجدت الزركشى قال ذلك . قال أبن رزين فى شرحه : وهو أصح . 

قوله ( فإن وَطتها الثانى سد ذلك» فَأَولَدَهَا . فَكَيْه مَْرُهَا . فإن 

1 


مم 


كن َال :فول ريق إن جل إبلاد > شريكه» أو أنه ضار 
ولد لَه : فوَلدة 22 ٠‏ وَعَلَيْهِ فدَاوةٌ يم الولادة 2-0 هالرق) 

وهو الملذهب ٠‏ جزم به فى الوجيز» وغيره . وقامه في الفروع » وغيره . 
وهذا مبنى على الصحيح من المذهب فى المسألة التى قبلا . 

وعلى قول القاضى ؛ وأنى اللخطاب : 7 ون أم ولد لما ٠‏ من مات منهما عتق 
حقه ويتكل عتقها بموت الآخر . ! 

وتقدم فى باب الكتابة ما بشابه ذاك فى قول المصنف « وإن كاتب اثنان 
جاريتهما ثم وطثاها »6 وما يشامهها أيضاً : : ما إذا كاتب حصته » وأعتق الشر يك 
قبل أدائه فليراجع . ش 


معمه 


قوله (وإن أعتق أَحَدههَا 1 لصيبة عد ذلك )4 


8ه سعدا 


بمنى : بعد حكنا بأنها صارت أم ولد ال قول القاضي / 

و أنى الحطاب . 

(وَهَوَ مُوسرٌ قبل دقوم عَايه نصيب شريكه ؛؟ على وَجْهَآِن 4 . 

أرما : يقوم عليه . وهو المذهب . 1 

قال فى الة فى الفروع : مضموثاً عليه على الأصح . 

قال اللصنف » والشارح : وهو أولى وأصح . إن شاء الله تعالى . 

قال اءن منحا فى شرحه : وهو أصح وأقوى 

وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 

والوءم التالى : لا يقوم عليه » بل يعتق مانا . 

وفيل + لا يضق إلا ما أعتقه . ولا يسرى إلى نصيب شر يكه . واللّه سبحانه 
تاق أعم . 





قد تم بحمد الله وحن توفيقه ومعونته » طبع الجزء السابع يوالدات 
الإنصاف » و بعد أن فرغ الجدء الثالث من الأصل الخطوظ خط المصنف يس الله 
تعالى وأعان على العثور على نسخة قيمة حداً مكتو بة فى حياة المصنف » على 
النسخة التى مخط المصنف » وقد ساعد على نصو برها الأخ الصالح 0 0 
وطلبته الأستاذ الحاج فؤاد السيد » أمين قم الخطوطات بدار الكتب الم 
بارك الله فيه » وأدام 7 وفيقه . 
يله :إن شاء الله الجزء الثامن » وأوله « كتاب النكاح » واللّه المستعان 


ولا حول ولا قوه إلا له اعلى العظلم . وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتدين . 


وخام المرسلين شخمد وعلى آله أجمين . 
٠١‏ رمضان سئة ا ١‏ هه قاله 


فى وم الاثنين 
م#ءعا افق 


٠‏ إبريل سئة ١961‏ م فقير عفو الله ورحمته 1م. 
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الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من نسخة مكتبة طلعت بدار الكتب الصرية . 
وهى مكتوبة عن نسخة الؤلف » وفى حياته . 
ومى النسخة التى عثرنا علها تتبحة بحث الأخ فؤاد السيد . أمين الخطوطات 
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الجزء السابع من كتاب الإنصاف 





كتاب الوقف - الأقوال فى 


حجدهة 


. وهو ميس الأصل وتسييل النفعة 


هل صل بالفعل الدال على القول» 
أو لا بد من القول ؟ 

مثل أن يبنى مسجداً ويأذن للناس 
فى الصلاة فيه . 

صر نحه : وقفت , وحيبستء وسبلت 
وكناته : تصدقت وحرمت وأبيدت 
لا بد للكنابة من النية » أو يقرن 
مها أحد الألفاظ الباقية 

ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها 
أن يكون فى عين يجوز بيعها ال 
لصح وقف االشاع 2 والخلى للس 
ولا يصح وقف غير معين لأحد 
هذين ش 

ولامالا يجوز ببعه كأم الولد والكلب 
ولامالا ينتفع به مع بقائه داعا , 
>الأمان 

والمطعوم والرياحين 

الشمرط الثانى : أن يكون على بر 
بطلان وقف السدور لغير الكعبة 


1١ 


١6 
5 
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59 


أن يكون الوقوف علهم : مسامين 
كانوا أو من أهل الذمة . 

ولايصح على الكنائس وبيوت النار 
ولاعلى حرنى » أو مرتد 
ولابصحعل نفسهق إحدى الرواتين 
وإن وقف على غيره » واستثنى 
الأكل منه مدة حياته 

الشرط الثالث : أن .قف على معين 
علك . ولايصح على محهول . كرجل 
ومسحد 

لا يصح على حيوان لا ملك كالعبد 
هل رصح على أم الولد والكاتب ؟ 
لا يصم على الل 

ولاعلى الهيمة . 

المرط الرابع : أن يقف ناجزاً . 
فإن علقه على شرط : لم يصح .. الج 
ولا يشترط القنول » إلا أن يكون 
على آدى معين 

فإن لم يقبله أورده : بطل فى حقه » 
دون من بعده 

وكان كم لو وقف على من لامجوز » 
نم على من جوز 

وإن وقف على جبة تنقطع 2 ولم 


ء؟ 
و 
لحن 


م 


اضن 


١ 
55 


1:6 


6 


/أه 


الك 


بذ كر له مآلا ء أو على من محوز » 
لم على من لا محوز الوقف عليه 
أو قال : وقفت » وسكت 

وإن قال : وقفته سنة : لم يصح 
هل يشترط إخراج الوقفعن يده؟ 
علك اللوقوف عليه الوقتف 

لهذا الخلاف فوائد كثيرة 

وإن أتت يواد فهو حر ٠‏ وعليه 
قيمته يشترى هاما يقوم مقامه . 
وتصير أم ولده تعتق عوته . وعليه 
قيمته 

ونحب قيمتها فى تركته » يشترى بها 
مثلها تكون وقفاً . 

وإن وطثها أجنى بشبهة فأنت بولد 
وولدها وقف معبا 

إن جنى الوقف خطأ : فالأرش على 
الوقوف عليه 

إن وقف على ثلاثة ثم على السا كين 
فن مات منهم : رجع نصيبه على 
الأخرين 

الرجع فى شئون الوقف : شعرط 
الواقف فى قسمه 


فوائد . الأولى : بتعين مصرف 


الوقف إلى الجبة العينة له 
الثانية : إذا شرط الواقف لناظره 


أجرة 
الثالثة : إذا أسند النظر إلى اثنين لم 


-- 


ك5 


ا 
58 


55 


١8 
7 


رف 


الرابعة : لو تنازع ناظران فى نصب 
إمامة . الخ 

الخامسة : ,شتمل على أحكام ححة 
من أحكام الناظر 

السادسة : لو شرط الواقف ناظراً 
أو مدرسا 35 

السابعة : يشترط فى الناظر : الإسلام 
والتكليف 

الثامنة : وظيفة الناظر 

التاسعة : لا اعتراض لأهل الوقف 
على من ولاه الواقف 


العاشرة : ما يأخذه الفقباء من 
الوقف 1 
فإن لم يشترط ناظراً . فالنظر 
للموقوف عليه 


شفق عليه من غلته 

فوائد . الأولى : لو احتاج الحان 
السبل . الج 

الثانية : تقدم عمارة الوقف على 
أرباب الوظائف 

ألثالثة : محوز للناظر الاستدانة على 
الوقف 

الرابعة : لو أجر اللوقوف عليه 
الوقتف 
الخامسة : 
الثل 
السادسة : محوز صرف الوقوف 


. ٠ 
إذا أجره بدون احرة‎ 


على عمارة المستحد 


سوب السابعة : لو وقف داره على مسحد 

7# إن وقف على أولاده . م على 
:للسا كين 

و الآ يشل وك البنات 

وما هل بدخل فيه ولد البنين ؟ 

باب فوائد. لعداها »لو وال : على ولد 

فلان. ونم قبيلة الح | 

« الثانة : لو اقترن باللفظ ما يمتفى 
النخول 

د الثالثة : لو قال على أولادى : فإذا 
أنقرض أولادى وأولاد أولادى : 
فعلى اأسا كين 

مب الراءعة : إذا حجل شرط الواقف 
وتعذر العثور عليه 

ويا إن وقف على عقبه » أو ولد ولده 
أو ذريته لا يدخل فيه واد البنات 

بم فوائد . الأولى : لفظ النسل . 
كلفظ العقب » والذرية 

خم الثانة : لو قال : على بنى بق » أو 
بنى بنى فلان . ال 


« الثالثة : الحفيد نمع على ولد الاءن 
والبنت 
« الرابعة : لو قال الماثمى : على 


أو لادى وأولاد أو لادى الحاثميين 
« الخامسة : تحدد حق الجل : توضعه 
0-8 
4 إن وقف على بنيه » أو بنى فلان » 
فهو للذ كور خاصة 


هم إن وقف على قرابته أو قرابة فلان 


سس 


بير أهل بيته عنزلة قرابته 
حم قومهة ولسياؤة : كقرابته 


.5م والعترة : م العشيرة 


.و ذوو رحمه : كل قرابة له من جبة 
الآباء والأميات 20 

د الأياى والعزاب من الأزواج له من 
الرجال والنساء 

١‏ أما الأرامل: فين التساء اللااى 
فارقهن أزواجون 

؟.و إن وقف على أهل قريته أو قراته 


إن وقف عليل مواليه » وله موال 


من فوق » وموال من أأسفل 


سه 


.يه فوائد . الأولى : العلماء هم حملة 
الغرع 

)0 الثاننة : أهل الحديث : من عرفه 

« الثالثة : الصبى والعلام 

55 الرايعة :-الشاب والفق 

( الخامسة: أنوان البر 

> السادسة : لو وقف على سديل الخير 

د السابعة : جع الذكر السالم وضميره 


يشمل الأنق 


. الثامنة : الأشراف 


0 
« التاسعة : لو وقف على بنى هام « 
أو وصى لهم 
ب إن وقف على جماعة يمكن حصرثم 
والستتان» ” 


مه تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار 
على واحد متهم 


هه لابدفع إلى واحد أ كثر من القدر 
الأذى يدفع إليه من الزكاة ال 

« الوصية كالوقف فى هذا الفصل 

٠‏ الوقف عقد لازم . لاغنون سه 
بإقالة ولا غيرها 

٠‏ « لامحوز سعهإلا أن تتعطل مناقعه الخ 

٠١‏ لاتباع الساجد . لكن تنقل 
آلتها إلى مسحد آخر . ومجوز بيع 
عض آلته وصرفها فى عمارته 

فوا . الأولى : قول الصنف : 
لو أمكن ببع إعضه ليعمر به بقيته 

6 الثانية : حيث جوزنا بسع الوقف 


٠١‏ الثالثة : إذا بيع الوقف واشترى 
بدله 


١‏ الرابعة : لا يشترط أن يشترى من 
جنس الوقف الدى بيع 

د الخامسة : إذا بيع السجد واشترى 
به مكار بعل مسحداً 

١ .‏ السادسة : لا يجوز تقل السجد مع 

إمكان عمارته دون الععارة الأولى 


2) السابعة 0 جور رفع السحد إذا 
أراد أ 0 أهله ذلك 

ما فضل من حخصره وربته عن 
حاحته 


١‏ لا يجوز غرس شجرة فى السجد 
م فإن كانت مغروسة فيه : جاز 


الأكل منها 


و 


باب الهمبة والعطة 

« هى عليك فى حياته بغير عوض 

« إن شرط فها عوضاً معلوماً : 
ا ا أو غلب فها حي 
الهة 

7 إن شسرط ثواباً مجبولا 

مذ١ز‏ تحصل الهية عما بتعارف الناس 


هه 

9 تلزم بالعيض 

؟؟ عا تقيض الة ؟ 

٠١‏ إن مات الواهب : قام وارثه مقامه 
فى الإذن والرجوع 

4 فوائد . الأولى : لو مات التبب 
قبل قبوله : بطل العقد 

8 الثانية : يقبض الأب للطفل من 
نفسة 

« الثالثة : لا يصح قبض الطفل 
والجنون لنفسه ولا قبوله 

الرابعة : لا,رصح من الميز قيض 
الحنقاء ولاقوكا 


5؟! الخامسة : يعثير أفض الشاع إذن 


الشريك فيه 

« السادسة : لو قال أحد الشريكين 
للعيد الشترك : أنت حبيس على 
آخرنا موت 

» إن أبرأ الغرم غرعه من. دئه‎ ١ 
أو وهبه له » أو أحله منه برئت‎ 


ذمته . 


داه مد 


م١١‏ ذوائد . الأولى : من صور اليراءة 
من الحبول : لو أبرأه من أحدها » 
أو أرأه أحده . 
« الثانة : لو أرأه من مائة 
١ "9.‏ ألثالثة : لاتصح هبة الدين لغير من 
هو فى ذمته ش 
الراعة: لاتصح العراءة بشرط 
.1 الخامسة : لاربصح الإبراء من الدبن 
قبل وجوبه 
« السادسة : لو تبارآ ء وكان لأحدها 
على الآخر دبن مكتوب . 
« السابعة : قول القاضى محب الدين 
بن نصر الله فى حوائى الفروع : 
الإبراء من الجبول 


' نصح هبة الشاع كل مانجحوز ببعه‎ (١ 


ا لا تصح هية الحبول 
مب ولا مالا هدر على تسللمه 
« لابحوز تعليقها على شرط و لاشرط 
مابنافى مقتضاها . 
ولا توقيتما 
« العمرى أن يول : أعمرتك هذه 
الدار الج : 
« إن ششرط رجوعما إلى العمر ال 
1 والشروع فيعطية الأولاد : الفسمة 
على قدر ميراثهم بيهم بدون مفاضلة 
إن مات قيل تلافى ذلك : ثبت 


للمعطى . 


1 فوائد . إحداها : سٍ ما إذا ولد 
له ولد .بعد مونه . 

« الثانية : محل ماتقدم : إذا فعله فى 
غير مرش الوات . 

؟ع! الثالثة : لامحوز الشهادة على 
التخصيص لامحملا ولا أداء . 

« الرابعة : لا يكره للحى قسم ماله 
بين أولاده . 

١4‏ إن سوى بينهم فى الوقف ء أو 
وقف ثلثه فى مرطه على بعضهم ٠‏ 

لامحوز لواهب أن برجع فى هبته » 
إلا الأب . 

 هتبه رجوع الفلس فى‎ ١5 

م فوائد . إحداها : ذكر الشيخ 
تق الدبن وغيره : أنه لو قال لها : 
أنت طالق إن لم تيرئينى فأبرأته . 

« الثانية : صل رجوع الأب . 

« الثالثة : لو أسقط الأب حقه من 
الرجوع ال 

و الرابعة : تصرف الأب ليس برجوع 

« الخامسة : ح» الصدقة حي الحبة 
فما تقدم 

١66‏ الاك :لو ادعى اثنان مولودا 
فوهباه أو أحدهما . 

دو إن نقصت العين » أو زادت زيادة 
منفصلة . 

١ه!‏ الزيادة للإن 

د هل عنع الزيادة التصلة الرجوع ؟ 


إن باعه اللبب . لم رجع إليه 
بفسخ ء أو إقالة . فهل له الرجوع؟ 
إن وهبه الهب لابنه : لم علك 
أبوه الرجوع اخ : 

2 إن كاتبه : لم علك الرجوع ال . 
٠6‏ للا'ب أن يأخذ منمال ولده ماشاء 


١6؟‎ 


١6 


٠6‏ مع الحاجة وعدمها 

« إذالم تتعلق حاجة الابن به 

إن تصرف فى الهبة قبل علكها الخ 

: وإن وطىء جارية أبنه » فأحبلها‎ ٠607 
. صارت أم ولد له‎ 

4م6٠‏ وولده حر . لاتلزمه قبمته 

« ولا مهبر ولا حد 

وه فى التعزير وحهان 

.< ليس للابن مطالبة أبيه بدين » 
ولا قمة متلف ؛ ولا أرش حنابة 
ولاغير ذلك . 
١‏ فوائد . الأولى : ليس لورثة الان 
مطالبة أببه ما للابن عليه الخ . 
؟4 الثانة : لو أقر الأب تقيض دن 
انه . 

؟ الثالثة : لو قضى الأب الدين الذى 
عليه لابنه فى مرطه . 

« الرابعة للان مطالبة أبيه نفقته 


الواجبة عليه . 
م1١‏ الخامسة : هل لود ولده مطالته 
عاله فى ذمته . 


« الحدية والصدقة نوعان من الهبة 


و 


ع١‏ فوائد . إحداها : وعاء الهدية . 
كالحدية مع العرف 
« الثانية : إن قصد شعله نواب 
الآخرة فقط . فهو صدقة 
« الثالئة :لو أعطى شيئاً . وجب 
عليه الأخذ 
6 عطانبا الررض غير مرض الوت » 
أو مرضاً غير م#خوف الج 
« وماقال عدلان من أهل الطب : 
إنه موف فعطاياه كالوصية 
5 لا تجوز لوارث » ولامجوز لأجنى 
بزيادة على الثلث 
507 الأمراض المتدة : كالسل 2 
8 من كان بين الصفين عند التحام 
الحرب », وفىلكة البحر عند هيحانه 
ع 5 
« الحامل إذا صار لما ستة أشهر 
8؟! الخحامل عند الخاض 
7 فوائد . مما : حك السقط » سَ 
الولك التام 
١#‏ - من حس للقتل 
2 حم الأسير 2 
« لوجرح جرحا موحياً 
7 - من ذيح أو أبنت حشوته 
ؤ/اا إن عحز الثلث عن التبرعات 


النحزة 
« فإن تساوت : قسم بين الميع 
بالخصص ١‏ 


9 أما معاوضة المربض بثمن الثل : 


قتنصح من رأس المال » وإن كانت 
مع وارتث 
(١‏ إن الى المريض وارنه 
١7‏ إن باع الريض أجنبياً وحاباه : فله 
الأخذ بالشفعة 
« ويسشر الثلث عند الوتث 
وتفارق العطية الوصية فى 


أأر بعة أشياء 


ع١‏ فائدة : 


د فائدة : وإن باع مريض قفيزاً 
لا بلك غيره الم 
5ؤة إن أصدق امرأة عششرة لا مال له 
غيرها 
« إن مات قبلها : ورثته وستقطت 
المحاباة 


: لو ملك ابن عمه . فأقر فى مرطه‎ ١07+ 
أنه أعتقه فى صحته عتق ولم يرنه‎ 


7 فوا . الأولى : لو اشترى من 


يعتق على وارنه 

« الثانية: لوقال : أنت حر فى 
ان 

« الثالثة : لو علق عتق عبده عوت 
قريه | 


م الرابعة.: لو علق عتق عبده على 
شىء . فوجد وهو مرريض 

. .ه/ا؟ كذلك على قباسه : لو اشترى ذا 
رحمه الحرم فى مرضه ا 

. ٠م١1‏ لو أعتق أمته وزوجها فى مرضه 


١م‏ لوأعتقها وقيمتها مائة . ثم تزوجها 


وأصدقها مائتين لامالله سواها الخ 
١‏ إن تبرع ثلث ماله . ثم اشترى أباه 
من الثلثين 
+ كتاب الوصايا 
و “عن الأدر اصرف عند الوث: + 
والوصية بالمال 
د نصح من البالغ الرشيد , عدلا كان 
أو فاسقاً » رحلا أو امرأة » مساما 
أو كافراً: 
م ومن السفيه فى أصح الوجهين 
« ومئ العاقل إذا جاوز العشى 
كما لا تصح ثمن له دون السبع 
/م؟ ف السكران وجبان 20 
« لاتصح وصية من اعتقل لسانه مها 
إن وجدت وصية مخطه 
هما الوصية مستحبة 00 
و- ل رك خيراً . وهو الال الكثير 
6 لودى حمس ماله 
وا وكره لغيره إن كان له ورئة 
و١‏ وصية من لا وارث له 
س١‏ لا جوز لمن له وارث الوصية » إلا 
بإذن الورثة ‏ 
9 إلا أن بوصى لكل وارث ععين 
يقدر ميراثه 
ها إن لم ,يف الثلث بالوصايا : تحاصوأ 


شه 


سس لح لد 


9 إجازة الورثة تنفيذ فى الصحيح من 
الذهب 

٠‏ من أوصى له فصار عند اللوت غير 
وارث : سحت الوصة له 

١‏ لاتصح إجازتهم وردهم » إلا بعد 
فوك الوق 

« من أجاز الوصية . ثم قال : إنما 
أجزت لأننى ظننت المال قليلا 

؟ 50 إلا أن تقوم عليه بينة 

5 إن كان الجاز عبناً . قال : ظننت 
باقى الال كثيراً . لم يقبل قوله 

« لايثبت املك للموصى له إلا بالقبول 
بعد اللموت 

غ6 فإن مات الوص له قبل موت 
الوصى 

6 إن ردها بعد مونه 

« إن هات بعده ء وقبل الرد والقبول 

إن قبلها بعد الوت 

١‏ با يكون الرجوع فى الوصية ؟ 

« إن أوصى به لآخر ء ولم يقل ذلك 


فهو بينهما 
قوائد . إحداها : لو أوجبه فى 
البيع أو الحبة » فلم يقبل فنهما 


2 الثانة :لو قال : ما أوصبنت 0 
لفلان فهو حرام عليه 

2 الثالثة : لووصى يثلث ماله » ثم باعه 
أو وهبه 


“1 إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية 


1؟ إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز» 
أو أزال اسمه ْ 

؟ إن أوصى له بقفيز من صيرة . 
نم خلط الصبرة بأخرى 

١؟‏ إن زاد فى الدار عمارة ؛. أو 


انهدم بعضها 

4 إن وص ارجل ء ثم قال : إن 
قدم فلان فهو له ٠‏ وإن قدم بعد 
موته : فهو للا"ول 


« مخحرج الواجبات من رأس امال 
9 إن قال : أخرجوا الواجب من 
ثلى 


3 


« نصح الوصية لكل من يصح عليكه 
5 الصح لمكاتيه » ومديره ولأم ولده 
309 انصح لعبد غيره 
5 فإن قبلها فعى أسيده 
2 تصح لغنده عشاع 
؟ إن وصى له ععين . أو عائة 
5 تصح الحمل ٠‏ إذا علم أنه كان 
موجوداً حين الوصية 
٠‏ إن وصى لمن محمل هذه المرأة 
؟"» إن قتل الوصى اللوصى 
« إن جرحه ء ثم أوصى له فات من 
الجرح ش 
سوم قول الأصحاب فى الوصية للقاتل 
8 إن وصى لصئف من أصناف 
الزكاة . الل 


َيْم :كل عت 


هث؟ إن وضى لفرس حبيس ينفق عليه 
+5 إن أوصى فى أبواب البر 
٠‏ بام إن أوصى أن محج عنه بأاف 
و5 إن قال : بحج عنى ححة بالف : 
دقع الكل إلى من مح عنه 
٠‏ إن عينه فى الوصية بالحج فأنى الحج 
وقال : اصرفوا لى الفضل : لم بعطه 
وبطلت الوصية 
89” فوائد . منها : لو قال محج عنى 
زيد بالف 
د ومنهيا: لا يصحأن بحج وضى 
بإخراجها 
« ومتبها: لا محج وارث 
« ومنها : لوأوصى أن حج عنه 
بالنفقة 
« ومنها :لو وصى بثلاث حجج إلى 
ثلاثة فى عام واحد 
5 إن وص لأهل سكه , فهو لأهل 
دربه 
مع ؟ إن وصى لجيرانه : تناول أر بعين 
داراً من كل جانب 
4 إن وصى لأقرب قرابته 
2 الأخ من الأب » والأح من الأم : 
سواء . والأخ الشقيق أحق 
هع لاتصح الوصية لكنيسة ولابيتنار 
عم لا لمكتتب التوراة » والابجيل 7 
ولالملك . ولالميت 
« ولا لسيعمة 


55> إن وصى لحى وميت عل مونه 
الكل للحى 
507 فإن لم يعل » فللحى نصف الأودى به 
« قوائد. إحداها : لو وصى له 
ولجريل أو له وللحائط ثلث ماله 
« الثانية : لو وصى له وللرسول 
صلى الله عليه وس يثلث ماله 
م الثالثة : لو وصى له ولله 
« الرابعة : لو وصى ازيد وللفقراء 
بثلئه 
« إن وصى لوارثه وأجنى بثلث ماله 
فرد الورثة 
« إن وصى لما ثلث ماله 
بوع؟ فوائد . إحداها : لو ردوا نصيب 
الوارث 
« الثانة : لو أجازوا لاواردث وحده 
« الثالثة : لو ردوا وصية الوارث » 
ونصف وصية الأجنى 
« إن وصى عاله لابنيه وأجنى فردا 
٠‏ إن وصى لزيد وللفقراء والمسا كين 
ثاثه 
« فوائد . الأولى : لو وصى له 
ولإخوته بثلث ماله 
« الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم : 
لم تدفن 
و الثالثة : لو وصى بإحراق ثلث ماله 
وه الرابعة : او وصى بجعل ثلثه فى 
التراب 


؟ن؟ باب الموصى به 

00 تصح الوصية بالمعدوم « ويما فيه 
نفع مباح غيز امال ْ 

558 إن كان له مال ٠»‏ جشميع ذلك 
للموصى له » وإن قل 


« فوائد . إحداها : الكل المباح 
النفع كلك الصد 6 والاشية 0 


والزرع 
5 الثانة تقلم الكلاب المباحة بين 
الورثة . والموصى له ؛ والموصى لما 
( الثالثة : لو أوصى له تكلب » وله 
كلاب 
هه؟ نصح الوصية بالجهبول 
)2 ويعطى ما شع عليه الاسم 
جه؟ ( الدابة » اسم للذ كر والأنق من 
الخيل والبغال والجير 
« إن وصى له بغير معين 
7ه فإن لم يكن له عبيد 
مه؟ أن كان له عبيد شانوا إلا واحدا 
« إن قتلوا كلهم . فله قيمة أحدهم 


على قاتله 
9ه أن وصى له بّوس , فله قوس 
النشاب 
( فوائد . إحداها : بعطى تون 
معمولة بعر وار 


الى الثانية : قوس النشاب ٠‏ هو 
القاري 


6 الثالثة : لو كان له أقواس من 
حدس 1 
2 إن وصى له يكلب أو طبل »ء وله 
منها مباح ومحرم 
« تنفذ الوصية فما علم من ماله ومالم 
بعلم 
« إن وصى ثلثه » فاستحدث مالا 
؟ هل تدخل الدءة فى الوصة ؟ 
5 إن وصى ععين بقدر نصفف الدية 
« نصح الوصية بالمنفعة اللفردة كالأمة 
+5 وللورثة عتمها 
2 وهم ولابة تزويجحها وأخذ مبرها 
4 إن وطثت بشمة » فالولد حر الخ 
« أن قتلت فلهم قيمتها 
ايس اواحد منهما وطؤها 
« إن ولدت من زوج »أو زنا 
55؟ فى تفقتها ثلاثة أوجه 
]| «» أحدها : أنه فى كسها . فإن عدم 
فى بيت الال 
« الوجه الثانى : أنها على مالكها 
ببدم« جم اثالث : أنه على أاوصى 
« وفى اعشارها من الثلث : وجبان 
« أحدما : يعتير جميعها من الثلث 
« الوجه الثالى : تقوم عنفعتها ع ثم 
تقوم مسلوية النفعة 
وإأن وصى لرجل عكاتبه 
99 إن وصى له عال الكتابة » أو 


بنجم منها 


وحبوؤى 


9 إن وصى برقبته لرجل ؛ وبا عليه 
لآخر 

« هن أوصى له بشىء بعينه 

.٠م‏ إن تلف امال كله غيره بعد موت 

الوصى 

« إن لميأخذه زماناً : قوم وقت 
الت 

إن لم يكن له ثىء سوى امعين 

"١ 

« إن وصى له ثلث ثلاثة أعرد . 
فاستحق اثنان أو ماتا 


إنودى له ثلث عبد فاستحق ثلثاه 


إن وصى له بسد لا علك غيره » 
ولآخر ,ثلث ماله . وملكه غير 
العد مائتان اخ 
+7ا؟ وإن كانت الوصة بالنصف مكان 
القلك. افردوا 
« إن وصى لرجل ,ثلث ماله » ولآخر 
عائة » ولثالث بام الثلث على المائةالم 
0 باب الوصية بالأنصباء 
والأجزاء 
« إذا وصى عثل نصيب وارث معين 
« إن وصى له بنصيب أنبنه 
5" إن وصى له يضعف تصيب ابنه : 
أو بضعفيه 
«. إن وصى عثل نصيب وارث لوكان 
« لوكانوا أربعة فأوصى عثل نصيب 
خامس 


ما إن أوصى له بسهم من ماله ١‏ قفيه 
ثلاث روايات 


« إحداهن : له السدس عنرّلة سدس 


مفروض 
منه المسألة 


« والرواءة الثالثة : له مثل نصيب 
أقل الورثة مالم بزد على السدس 
٠م‏ إن وصى لرجل جميع ماله ولآخر 
نمه 
١م؟‏ فإن أجيز لصاحب الال وحده . 
' فلصاحب النصف التسع » والباق 
لصاحب المال 
« ليس له إلا ملثا امال الى كانت له 
فى حال الإجازة 
« إن أجازوا لصاحب النصف وحده 
فله النصف على الوحه الأول 
2) إذا خلف انين « وأوصى لرحل 
ثاث ماله » ولآخر عثل نصيب ابن 
م0 وإن كان الجزء الموصى به النصف : 
خرج فيها وجه ثالك الخ 
« إن خلف أما وبنتاً وأختا الخ 
5م باب الموصى إليه 


و لاون لسر إن كلمعل 


عاقل عدل وإنكان عبداً 


45 أو مراهقاً 


107م؟ لا تصح إلى غيرثم 


د 


84؟ إن وجحدت الصفات عند الوت 
85 إذا أوصى إلى واحد ٠‏ وبعده إلى 
آخر الخ 
٠ة؟‏ فإن مات أحدها 
9» وكذلك إن فسق 
9 ؟ ريصح قبوله للوصية فى حياة الوحى 
ولعد مويه 
« ليس للوصى أن بوصى ٠‏ إلا أن 
عل ذلك إليه 
هة؟ لا تصح الوصية إلا فى مغلوم علك 
الموصى فعله 
« النظر فى أمر الأطفال 
95 إذا أوصى بتفريق ثلثه , فأنى 
الورثة إخراج ثلث ما فى أندهم 
ب.ة؟ إن أوصاه بقضاء دين معين ؛ فألى 
ذلك الورثة : قضاه بغير عامهم 1 
94 تصح وصية الكافر إلى مسلم ء 
وإلى من كان عدلا فى دينه 
ةذ" إذا قال : ضع ثلث حيث شتت »2 
أو اعطه من شئت 
...م إن دعت الحاجة إلى بع بعض 
العقار لقضاء دين اميت أو حاحة 
ااصغار 
ىو كتاب الفرائض 
« أساب التوارث ثلاثة 


ع .م والوارث ثلاثة 


باب ميراث ذوى الفروض 


و.خ فائدتان . إحداها : والأح من 
الأم قد حصب أنه 
« الثانية : ميراث الزوج 
«. وللجد حال رابع 
1 إنلم يفضل عن الفرض إلا السدس 
« إن لم يكن فيها زوج 
7.” إن كان جد وأخت من أنوين . 
وأخت من أن 
« للاام أربمة أحوال 
بم.” حال لما الثالكث 
« حال لما الرابع وهى أم ولد الزنا 
« عصبة ابن الزنا عصبة أمه 
بو." وإذا مات ابن اللاعنة وخلف أمه 
وحدته 
« إن كان بعض الجدات أقرب من 
عض 
إس أم ألى الأم وأم ألى الجد 
اع ترث الجدة وابنها حى 
« إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع 
أخوين 
فإن كانت بنت وبنات اين 
«١‏ سقط ولد الأون ثلاثة : بالاءن 


وابنه 
.م يأب المصبات 


2 ثم الحد وإن علاء ثم الأ من 
الأون 
4 إذا انقرض العصبة من النسب 


3 م كان لعن ى الأعمام زوحآ‎ ١5 
أو أجا من أم‎ 
فإذا استغرقت الفروض امال‎ "06 
لوكان مكانئهم أخوات لأنون »أو‎ « 
لأب َُ عالت إلى عشضرة‎ 
الملذى باب اصول المسائل‎ 
إذا اجتمع مع النصف سدس ع أو‎ 70 
ثلث . أو ثلثان‎ 
وتعول إلى عشرة‎ « 
إذا اجتمع مع الغن سر_دس »© أو‎ 2 
ثلثان‎ 
م2 إذا اتستوعب الفروض الال » و‎ 
تكن عصبة‎ 
إن تابنت : ضربت بعضها فى بعض‎ 
» إن كانت موافقة كأر بعة »وستة‎ 0) 
وعشرة‎ 
هى أن عوت بعض الورثة قبل‎ « 
قسم تركته‎ | 
خض ياب ذوى الارحام‎ 


سيوم كل جدة أدلت بأب بين أمين » 
أو بأب أعلى من الجد 


عسوم العيات والعم من الأم كالاب 
ع" إذا أدل جماعة واحد ؛ واستوت 
منازلهم منه . قنصيبه بينهم بالسوية 
هه إن كان بعضهم أقرب من بعض . 
ثمن سبق إلى الوارث 
وأسققط غيره 
« الجبات أربع : الأدوة , والأمومة, 


: ورث 2» 


والمنوة . والأخوة 
#07 من مت بيقرابتين 
« إن اتفق معهم أحد الزوجين 
9. باب ميراث الجل 
« تف له نصيب ذ كرين » إن كان 
نصيبهما أ كثر وإلا وقفت نصيب 
اثنين ش 
.سم إذا استهل المولود صارحاً : ورث 
وأووك + وق عمال النطان 


والتنمس والارتضاع 


سب مابدل على الحياة 
2 الحركة والاختلاج : فلا بدل على 
الحياة . 
كا 


؟ سمس إن ولدت توأمين .فاستهلأحدها » 
وأشكل أقرع بينهما . 
حاوان باب مير أث المفقو د 
« إذا انقطع خيره لغية ظاهرها 
السلامة . 


دسم إن كان ظاهرها الملاك . انتظر به 
تام أزربع ستين . 
اسم إن ماث موروثه فى مدة التريص . 
معام إن قدم أخذ نصيبه » وإن لم بأت 
شكه 2 ماله . 
ونم لباقى الورثة أن يصطلحوا 
« فوائد . الأولى : إذا قدم المفقود . 
يعد قسم ماله 
يس الثانية : لو جع ل لأسيرمن وقفشىء 
« الثالثة : الملشكل نسبه كالمفقود 
و الرابعة : العملفالمفقودء نأو أ كثر 


باب ميراث الخنثى 


« إن خرجا معا : اعتبر أكثرما 
« إن كان برجى انكشاف حاله 
أعطى هو ومن معه اليقين . 
ووقف الباق . 
؟تب إن شن من ذلك عوته » أو عدم 
العلامات بعد بلوغه 
عم إنكانا خنثيين فأ كثر 
ه؛؟ بأب ميراث الغرق ومن مى 


مومهم 
« إذا ماتمتوارثانو جب لأولما موت 
عياب ميزات أهل الملل 
بمع+ لارث المسلم الكافر ء ولا الكافر 


اسم 


١‏ إلا أن سل قبل قسم ميراثه , فيرثه 


إن عتق عبد بعد موت مورثه » 
وقل القسمة 
٠ه‏ برث أهل الذمة بعضهم بعضاً . إن 
اتفقت أديانهم 
« إن اختلفت أديانهم : لم يتوارثوا 
١‏ هم لابرث ذى حربياآً » ولاحربى ذمياً 
« امرتد لاارث أحدا ء إلا أن يسم 
قبل قسم الميراث 
؟ه"” إن مات فى ردته اله فىء 
بوم إن أسل الجوسى , أو محا كوا الينا 
عم يأب ميراث المطلقة 
« إن طلقها فى مرض الوت الخوف 
طلاقا لايتهم فيه . وفيه مسائل 
ووم فوائد . الأولى إنكان متهما بقصد 


ماتيا للبزات 
دهم الثانية : لو وكل فى صمته من يبينها 
مق شاء 


هم الثالثة : لو علقه على فعل لابد لما 
منه ورثته مادامت فى العدة 
مهم فإن أ كره الابنامرأة أبيه فهمرض 
أبيه على مايفسخ نكاحها الخ 
« إن فعلث فى مرض موتها مايفسخ 
نكاحها 
وه" إذا طلق اربع نسوة فى مرطه » 
فاتقضت عدتهن » وتزوج أربا 
سواهن 
١ل‏ باب الإقرارعشاركفىالميراث 
« إذا أقر الورثة كلهم 


سس سل 


ذف إن كانت علي أجنى » ققداه سيده / 
وإلا فسخت السكتابة وبع فى 
الجناية قنة ْ 
« الواجب فى الفداء : أقل الأمررن , 
من قيمته أو أرش جنايته.. 1 
غ8 إن زمته دون علقت بذمته : 
دلا السكتابة عقد لازم من الطرفين . 
لابدخلهاخياز. 
« يعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من 
يقوم مقامه من الورثة ٠‏ 
5 فإن حل محم فم يؤدْه ٠»‏ فلسيده 
الفشسخ . وعنه الابعجز حق حل 
بحمان 6 أوقد عدر 
//اغ وليس للعيد فسخها” 7 
2 لو زوخ ابثنه من مكائية 0 
انفسخ النكام” 20 
2 بحب على شيده أن ييؤتيه ربع مال 
7 الكتابة , 
وإن شاء قبظة .' ثم دففه إليه 


إن شياء وطعة عنه , 


ملاغ إن أدى ثلائة أرباع الال » وعحز 


عن الربع” : عتق 5 ول تن تنفستم 
الكتاية فى قول القاضى وأسصحابه 


إن كاتبت عبيدا آ له كتابة واحدة 
ها أل واد 0 . 


الىء بحوز له أن بدكاتبي بعض بيده 
فإذا أدى ء: قي كله , 

»20 سا واه 

1 بغير إذن شربكه غ. ١‏ 

لت فإذا أدي ها كوتب عِلِيه ومثله 
لسيده الآخْر.: تق كله . 

2 إن 1 عتق الشريك قبل أدائه : عتق 
عليه كله إن كان موسرا وغليه 
قيمة نصيب الكاتب ظ 

عع إِنْ كاتبا عبدها :جاز 1 سواء كان 
ل التساوى أو التقاضل الع 


هم إن اختلفا فى الكتابة. ٠‏ فالقول 

9 قول من ينكرها 3 

4 إن اختيفا فى قدر ا اقول 
فول السند* 

« إن اختلفا فى وفاء ممما . فالقول 
قول السيد 0 


2 فإن أقم اليد عافن ] » وحلف 


0 وعتق ار 
المع السكتابة. الفاسدةء مثل أن يكاتبه 
على حمر أى خزير :. يغلي فبها 


حٍّ الصفة 0 
4 تتفسبخ موت البببيد وجنونه 
والحجر للسفه ش 
2 5 إن فضل لدان فضل : ف : فهو 1 
م« هل شع المكاية وادها فيها ؟ 


سمب اق لعب 


ةع علك المكاتب السفر 

و إن شرط عليه أن لاايسافر, 
ولا بأخذ الصدقة . 7 لصح 
الشرط 9 

6غ ليس له أن يزوج » ولا يتسرى ٠‏ 
ولا ترع ولا يقرض ولا محابى ال 

بوه؛ وولاء من يعتقه وبكاتبه : لسيده 

...ع لا يكفر بالمال 

9غ هل له أنيرهن ءأو يضارب عاله8 

5+ ليس له شراء ذى رحمه ؛ إلا بإذن 
58 ش 

2 له أن يقبلهم إذا وهبوا له »أوأوصى 
له بهم » إذا لم يكن فيه ضر بماله 

ولف ل 

كسم اله ا 

+ع كذلك الحسك فى ولد من أمته 

02 ولد المكاتبة الدى ولدته ف الكناية 

وو إن استولد أمته » فبل تصير أم ولد 
عتنع عليه بيعبا ؟ 

, لاسغة درهما بدرهمين 

445 إن حبسه مدة . أعليه أرفق 
الأمرين به 9 

2 ليس له وطء 

.ع إن وطثها وم يشترط 2 أو وطى ء 
أمتها: فلها عليه المبىر " 

د ايدب ولا يلغ * الحد ٠١ ١‏ 


مكاتبة إلا أن يشترط 


“بع مى ولدت منه : صارت أم "ولد له 
وولده حر ء سواء 6 شرط 
أو بغيرء 

م55 إن أدت عتقت وإن ماتت قبل 


أدائها : عتقت وسقط مابق من 


5-3 

و ومافى بدها لحاء إلا أن بكرن 
قد عحزها ٌ 

9 كحذلك احج فها إذا أعتق 
المكاتب سيده 


و4 إن كاتب اثنان جاريتهما ٠.‏ ثم 
وطثاها . فلها. المهر على كل :واحد 
منبما» وإن ولدت من أحدهما : 
صارت ولدله 2 

يغرم لغرم لشربكه نصف قيمتها : 

٠لاع‏ هل شرم نصف قيمة ولدها ؟ 

د جوز مع الكانن 5 

دباع إن اشتر ىكل واحد من المكاتبين 
الآخر . صح شسراء الأول وبطل 
شراء الثانى .» سبواء كانا لواحد 
. أو اثنين 0 

« إن أسر العدو المكاتب , فاشتراء 

1 بحل ناح مكاحت بحا اشتراه 
وإلا فهو عبد متستريه مبق على 
مايق من كتاته ؛ ّ يعتق بالأداء : 
وولاؤه له 7 

#باع أن حى عو أد أجنى : 


فعلنه فداء أفنية: 


إن أعتق جزءاً من عبده فى مرطه 
أودره ا 
اذ إن أعتق شركا له فى عند 1 أو دره 
« إن أعتق فى مرضه سستة أعبد. 
اعت تيواء 
ع إن أعتقي »فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر 
له مال .مخرجون من ثلثه الم 
« إن اعتق واحداً من ثلاثة أعبد . 
ات أحديم فى حياته 
8*١‏ إن أعتق الثلائة فى مرضه . ات 
أحدثم فى حياة السيد 
2 باب التد بير 
هو تعليق العتق بالموت » عشير 
من الثلث ٠‏ ,صح من كل من تصح 
وصينه 
عع صرعحه : لفظ العتق والحرية 
بالموت . الى 
2 ريصح مطلقاً ومقيدا 
« إن قال مق شئت فأنت مدر 
« إن قال إن شئت شت فأنت مدر 
4" إن .قال : قد رجعت فى تدبيرى » 
أو أبطلته 
7غ له بسع المدبر وهبته 
"4 إن عاد إليه عاد التدير 
« ماولدت. الدرة . بعد تديرها : 
فبو زتها 
لايتبعها ولدها قبل التدير 
له إصابة مدبرته 


إذا كاتب المدبر:, أو دبر الكاتب 
فاو أدى عتق . 
قل الأداء عتق 
8+ إذا دير شركا له فى عبد 
« إذاأسم مدبر الكافر: لم يقر فى بده 
46 من أنكر التديير لم محم عليه 
إلا شاهدين 


6 إذا فقتل اللدر سيده 
باب الكتاية 


« هى بسع العبد نفسه عال فى ذمته» 
وهى مستحبة لمن يعلم فيه خيراً 

7 هل تسكره كتابة من لاكسب له؟ 

45 إنكاتب المميزعبده بإذن وليه الم 

2 إن كاتب السيد عبده المميز: صح 

« لاتصح إلابالقوة . وتنعقد بقوله 
« كاتبتك على كذا الم 

9ع؛ لاتصح إلا على عوض معلوم 

46١‏ تصح على مال وخدمة , سواء 
تقدمت الخدمة أو تأخرت 

0 إن أدى ما كوتب عليه أو أرى, 
مله : عتق ١‏ 

6غ فاو مات قبل الأداء 
يده السيده 

« إذا عجلت الكتابة بل عبا؛ 
لزم السيد الأخذ 

4 إذا أدى » وعتق.. فوجد السسد 


بالعوض عيبا الم 


وإن مات سيده 


: كان مافى 


ممع السادسة: : لو وططىء إجاز يه البارحة 
الت لادوطأ مثلها . 
« مال العبد 00 
« إن أعتق جزءاً من عبدهة» معينا: 
أو مشاعا ' 
وغ إن أعتق شركا له فى عبد 
و عليه قيمة باقبه دوم المتق لشبريكه 
و إن كان معسراً : لم يعتق إلا نصيبه 
وبق حق شبربكه فيه ١‏ 
٠غ‏ إذا كان السذ قلائة : لأحدتم 
. نصفه ولأآشرثلثه ؛ وللثاك. سدمه 
0 إذا أعتق من مسلم 
١غ‏ إذا اذء ىكل واحد من الشمريكين” 
.أن م كه أعتق نصدية :منة. 


ق الكافر خصييه 


ا إن اإشترى أحدهما نصيت صاحه 
« إذا قال أ جد الشريكين : إذا أعتقت 
نصييك فتصيى حر ١‏ 
« إذاقال إذا أعتقت ت نضيبك » 
إحر مع نصييك. 5 
يلك بسح تعليق التق بالصغا تكدخول 
. . الدار » وحجىء الأمطار. : 
184 له سعه » وهبته » ووقفه 
د إن عاد إليه : عادت الصفة إلا:أن: 
تسكون قد وجدت.منه فى حال 
زوال مللكه 
ماع تبطل الصفة عوته : 
/ااع إن قال : 0 فلاناً » فهود 


حال 


ها 4 إن قله العيد : لميصح 
بؤاع إن قال : آخرتماوك أشتريه فهو حر 
6ق إن قال لأمتة: جرد ود تلد ينم 
الب عن 0ه م 
« إن ولدت توأمين أمعل الآخر 
٠ 0‏ 
هل يتبنع ولد المعتقة بالصفة أمه ف 
الف 4 ش 
+40 إذا قال لغبده : أنت حر وعليك . 
ألف ٠‏ أو على ألف 


م40 إن قال : أنت حز على أن مخدمنى 
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عمغ فوائد.. الأولى : لو استثى نفعه 
:آمدة مغاومة : : 

7 الثانية لوحت السيه في أثناء 
السنة الح : 8 

ع« بحوز للسيد بيع هذه الخدمة 

وم الرابعة : ل يذكر الأصصاب مالو 
أستثنى السد خدمته.مدة حياته . 

د« الخامسة :لو باعه ئفسه ماك فى بده 
.: السادسة : لو قالك : إن أعطيتقة 


ألفاً فانت حزن 

ل 0 
عر نديد ا 

+40 إن قال . : أأحد:عبدى حر : أقرع 


م إن أعتق عبداً » ثم أنسيه:: أخرج 
بالقرعة امرد بي ليم مالم 


و 


كلم الولاء لا ورث 
لمم إذا ماث. العتق. .. وخلئف عتيقه 
وابنين 
«. اذا اشترى رجحل وأخته أباها أو 
أخاها 
8ه" اذا ماتت امرأة » وخلفت انها 
وعصيتها ومولاها 
« إن أعتق الجد لم بجر ولاءهم 
٠ة”‏ إذا اشترى الوك عدا » فأعتقه ْم 
اشترى العتيق أبا معتقه » فأعتقه 
« لوأعتق الحرنى عدا ثم سبى 
العد معتقه فاعتقه - 
891 وهو الجزء الدائنا . لأنه خرج من 
3 وعاد اليه . 


2 


أفضل القرفن 
٠‏ منها : أفضل عتق الرقاب 
« ومنها : عتق الذكر أفضل من 
عتق الأنق 
*و” ومنها عتق : الاق تق الذكر 
92 « التعدد فى العتق أفضل من 
عتق غلى لعن 
« عتق من لاقوة له , ولاكسب 
« فوائد . الأولى : لو خيف على 
الرقيق الزنا والفساد 
5 الثانية : لو أعتق عبده أو أمته 
« اثثالثة : نصح العتق عن نصح و صيته 
هوم صرعحه لفظ العتق والخرية 





17و قوله «لاسبيللىعليك, ولاسلطان 
لى عليك , ولاملك لى عليك » الله 

ل قوله لأمته « أنت طالق , أو أنت 
حرام ».. 

595 إذا قال لعيده « أنت انى » 

» إن أعتق حاملا : عتق جنينهبا‎ ٠ 
إلا أن يستثنيه الم‎ 

:+١‏ العتق بالملك 

؟٠:‏ إن ملك ولده من الزنا 

ه إن ملك سهما من يعتق عليه بغير 

الات 

٠#“‏ ع وعليه قيمة أصف شرك 

٠ ©‏ إن كانمعسراً لمعت قعليه إلاماملك 

5 إن ملك بالممراث 
إلا ماملك ؛ موسراً كان أو معسرا 


: لم يعتق منه 


« إنن مشل بعبده . خدع أنفه , 
أو أذنه ونحوه 
اع فوائد . إحداها : حيث قلنا يعتق 
بالعثيل : يكون الولاء لسده 
: هل عق عحرد الثلة , 
أو يعتقه عليه السلطان ؟ 


« الثانة 


« الثالثة: قول الشسخ تق الدبن : 
لو استكره المالك عبده على الفاحشة 
عتق عليه 

م4 الرابعة : مذهوم كلام الصئف : أنه 
0 مثل بعد غيره لابعتق عليه 

« الخامسة : أنه لو لعن عبد لإبشق 

عليه بذلك 


سد سن لد 


يم يعتبر إقرار الزوج والولى العتق 
د سواءكان القربة محجب القر أولا 
مححيه 
بوم إن أقر بعضجم لم يثبت نسبه 
سدم إلا أن يشهد منهم عدلان 
و إذاخلت أخا ين أبعواها من 
أم : فأقر بأخ من أبوين 
وم فلو خلف ابنين » فأقر أحدما 
بأخوين . 
و إن خلف ابنآ فأقر بأخوين بكلام 
متصل . 
6نم إن أقر بأحدهما بعد الآخر: أعطى 
الأول نصف ماقى بده 
د إن أقر بعض الورثة بإمرأة للميت 
نم إذا قال رجحل : مات ألى وأنت 
أ قال :هوا نولية باح 
« إن قالما تدروو :وآانت أخوهاء 
فقال : لست تزوحيا . 
55" سق سبعة لا بدعها أحد . 
يقر جاسم يأب ميراث القاتل 
و كل قتل مضمون بقصاص أو دية » 
أو كفارة » صغيراً كان القاتل 
ف ا 
.ووم القتل فاه أنحها اوذقما. 
عن نفسه ء وقتل الباغى العادل » 
والعادل الباعى . 
مم باب ميراث المعتق لعضه 


« لارث العبد الا عند عدم وارث 


.يم ماكسب المعتق بعضه بحزئه الجر 
فلورتته . 

2 برث وبحجب بقدرمافيه منالحرية 

بام إذا كان عصيتان » نص ف كل واحد 


منهما حر » كالأخوين 


وبوم بأب الولاء 
) كل من أعتق عبداً » أو عتق عليه 
برحم أو كتابة فله ولاؤه 


كبام من كان أحد أنويه حر الأصل , 
وم إعسه رق قلا ولاء عليه 
بام من أعتق سائبة ء أو فى زكاته » 
أو نذره » أو كفارته » أو قال : 
لا ولاء لى عليك / 
مب مارجع من ميراثه رد فى مثله . 
وب" من أعتق عبده عن ميت أو حى 
بلا أمره . 
ويرم إن أعتقه عنه بأمره » فالولاء 
للمعتق عنه . 
برس إذا قال : أعتقه والعن على ؛ أوقال 
أعتقه عنك وعلى عمنه 
عم إن قال الكافر لرجل : أعتق 
عبدك اسم عنى » وعلى نه 
د من أعتق عبداً يباينه فى دينه 
عيرم لاترث النساء من الولاء إلاماأعتقن 
أو أعتق من أعتقن أوكاتئن 2 
أو كاتب من كاتبن 
جرم ولا رث منهتذو افرضن ع الا الأت 
والحد .. رثان السدس 





ساس 


ع أب أحكام امات الأولاد 

د إذا علقت الأمة من سيدها. 
فوضمت منه ماتبين فيه بعض خلق 
الإنسان : صارت بذلك أم ولد 

م فإذا مات : عتمت 2 وإذلمى علك 
غيرها ٠‏ 

و إن وضعت جمم لاتخطيط فيهء 
مثل المضغة 

؟وع ان أصاءها فى ملك غيره بنكاح 
أو غيره ,ثم ملسكها حاملا : عتق 
الجنين . ول تصر أم ولد 

عوع أحكام أم الولد : أحكام الأمة فى 
الإجارة والاستخدام والوطء وسار 
أمورها 

وو ثم إن ولدت من غير سيدها : 
فلولدها حكنها فى العتق ععوت 
سبدها » سواء عتقت أو ماتت قبله 

بايوع إن مات سيدها , وهى حامل منه . 
فهل نستحق النفمة لدة حملها ( . 

« إذا جنت أم الولد » فداها سيدها 
بقيمتها أو دونها 


. 


مةغ إن عادت كنت فداها أبضاً 
وو إن قتلت سيدها عمداً . فعليها. 
القصاص 
« فإن عفوا عطي مال , أوكانت 
الجناية خطأ 
٠‏ وتعتق فى الوضعين ‏ 
2 لاحد على قاذفها 
مه إذا أسامت أم ولد الكافر » أو 
مدبرته : منع من غشيانها وحيل 
بينه وبيلها 
؟ه أجبرعلى نفقنها إن لم يكن لها كسب 
و إذا وطىء أحد الشسركين الجارية. 
فأولدها : صارت أم ولد له . 
وولدهحروعليه قيمة نصيب شمريكه 
م.ه إن كان معسراً : كان فى ذمته 
د« ان وطتها الثالى عد ذلك 2 
فأولدها . عليه مهرها 
د إن أعتق أحدها نصيبه بمد ذلك . 
64 وهو موسر ء فهل يموم عله 


نصيب شيربكه ؟ 


